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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
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لفَضيلة الشي الملامة 
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مله له ولوالديّه ولمس لمن 
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مؤسسة الي ررس ص االعت بال نة 
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باش اراچ یر 
نفديم 


قود ريعي أو تع دو عن مو و باللش ون سرون ll‏ 
سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأَشْهّد أن لا إل 


إلا الله وحده لا شري لَه وأَشْهَد أن محمّدَا عبد ورسوله. صل الله عل َع ال 
وأضحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدّين» وسلّم تسلا كَثِيرًا. 

اعا من تزا ا ا والشكره أن بسر 
لصاجب القَضِيلةٍ الحَلامة سينا الوالد محمد بنِ صالح اين -رَحَهُ 78 
التعليق على كتاب (السّيّاسَة تة الع في لاح الاي والرّعيه) لت الإشلام قي 
الدين امد بنِ عبد الحليم بن عبد السلام ابنِ يميه الحران» اوق عا (۷۲۸ 
لل ؛ نه اف بوايع رحته ورضوانه وأشكة سیخ ذه وجرا غا قدمة 
للإسلام واخُسلمِينَ عَم الجراء. 

وكان هذا التعليق المسجل صوتا لمُضِيلته حَرَحَهُ الله تعال- خلال المثرة 
من (1415/5/0ه- 1514/4/5ه) ضِمِنّ الدَرُوس العِلْميّة التي كان يَعقِدُها 


و 2 (75) 


في جامعه بعنيزة 

)١(‏ لقد أفردت في تَرجمته ماله كتبٌ ورسائل عديدة» وانظر: (الذَّي ل على طبقات الحنابلة) لابن رجب 
EES 7‏ و(تذكرة الحفاظ) للذّهبي 1 AES‏ و(الدرر الكامنة ٤‏ أعيان المئة الثامنة) اين حجر 
IS‏ 


(1) هو ا جامع الكبير ني عنيزة» وقد أمَر صاحبٌ السّمو الملكي أميرٌ منطقة القصيم بتسميته (جامع 
الشيخ ابن عثيّمين)ء وذلك بعد وفاة الشیخ عام 5417١‏ ١ه.‏ 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ه ىس اس _- ےم © 
ولقدٌ كان - رجه الله عا - يؤكد على أهميّة هَذَا ا ا 7 
سب ع يوس اس 
تیم رح اله تعال - ويُوليه عاب گر ويقولٌ: بغي ل وولف 
مَصْلحَةٍ أَنْ يقرا وأنْ يَعْتَرَ بم في؛ لِأنّهُ مُفِيدٌ جدًَا0!" 


مالي ليزي وريه 
ي قرّرَها ها فقيلة کا ا عذال ا لإخراج مُولفاته وذرُوه» قام القسمْ 
العلميّ ب(مُوْسَسةٍ سق الخ عد بن صالح لين اله في هزو اَم بمراجعة 
الكتاب والاستفادةٍ ِن مُلاحظاتٍ الرّاءٍ الكرام على الإصدار الأَوّلٍ للكتاب عام 


(5750١ه).‏ 
سال الله تعال أن بعل هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ مُوَافِقَا لَرْضَاتِه 
نافع لعباده» وأن يِجَزِيَ قَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلوِينَ خَيْرٌ الجزاء ويسشكته 
فيح جَتاته» ويُضَاعِفَ له المثوبة والأَجْرٌ ويْخِلَ دَرَجَتَهُ في الْهْدِيينَ» إِنَّه سَمِيع 
قَرِيبٌ جیب وَصَل الله س وبارّك على عبده ورّسوله. خانم لين وإمام فين 
وسيّد الأوّلِينَ والآخِرينَ نبا حم وعل آله وأضحابه والتَابعينَلهُمْ بإخسان 

0 يوم الدين. 
ال هو اللوي 

ي مُوَسّسَةٍ الشَبْخ محمد بْنِ صَالِح العتيوين الي 
١‏ رمضان 2 ام 


---ك52 
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نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۷ 


قضية ليخ العلامَة محمد بن صَالح العتيْمين 
AA:‏ ° 


نُسبه ومولده: 

هُو صاحِبُ الفضِيلةٍ الشيخ العالِمُ المحقق, الفَقيه المفسّرء الوّرع الرّاهد 

حم بن صَالِح بن ححَمّدِ بُ سَلَمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنِ آل عٿيوين مِنَ الوهبة مِنْ بني 
يم 

ولد في ليلة السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمَضان البارّك؛ عام (11"51ه) 
و في المملكة العربية السعوديّة 


e‏ - ينعم القرآنَ الگريم عند َد من جهة مه 
امعلّم عَبْد الرّحمن بن سُلَيْان اذا رجه الله -» ثم تعلّم الكتابة وشيتًا يمن 
الجسابء والنصّوص الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عَبْدالعزيزٍ بن صالِح الدامغ 
َرَحمَه الله وذلك قبل أن يلتق بمَدْرسة المعلّم عل بن عبداللّه الشحيتان 
ال الد ا القرآنَ الككريمَ عنده عن ظَهْرِ تلب ولا يتجاوز 


7 ماه 


الرّابعة عَشْرَةَ من عمره بَعْد. 
ا و0 ا طالب الولم لقرعي كار 


م ۶ 


۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الشُرعيّة والعريبة في الجامع الكيير بحر وقد رب ائتن" ' من طلبته الكبار 
لِتَدريس الْبتِئِينَ مِنَ الطلبة فانضَمٌ الشَّيّحْ إلى حَلقةٍ الشّبْخَ محمد بن عَبْد العزيز 
ال ةا 5 ف 6 -في ي لويد والفقه در 7 
درس علي تيء والخديثه والشرة الو رجي واه والأصرل. 
والقرائض» والنَّحُوه وحَفظ مختصرات المتُونِ في هذه العلوم. 
ويد فضيلة الس العلامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْدي ا 
0 


ص 
مه 


0 00 


7 ى 
مہ ® 


شيحَّه الأَوَّلَ؛ إِذْ أخذ عَنْهُ العِلَمَ ترد وكيية a‏ خذ عن غيره وتار 
بمَنهجه وتأصيلهء وطريقة تَدْريسِه» واتباعه لِلدّليل. 


وعِندّما كان الشيْحْ عَبْدُ الرحمن بن علي بن عودانَ -رَحمَُ الله - قاضيًا في 
عتيرّةَ قرأ عليه في في عِلم القرائض» كا قرأ على الشْبْخ عَبْدِ الرَراتي عَفِيفِي 
رجه الل فى الحو والبلاعَة أثناة وُجوده مُدَوْسًا في تلك اديئة. 

ولا فيح اله المي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه " أن يَلْتَحِقَ به 


2 


فاستأدَنَ شيحّه العلامة عبد الرْحنِ بن ناصر السَعِْي درَحَةُ الل فاَذِنَ ل 
والتَحَق بالْعَهدِ عامَئْ (۳۷۳-۱۳۷۲٠ه).‏ 

ولد انتفحَ - خلال السَّمَئْن التي انتظّم يھا في مَعهدٍ اللويّ- 
لمر الَذِين انوا يُدرّسون فيه حِِندّاكَ وتم | مه الَْسَرٌ الشيخ 
ُحَمَدُ الأمين السَّتْقِيطِىٌ» والشيخ الققيه عَبْدٌ العزيز بن ۳ بن رشيدء والشّيْخ 
المحدّث عبد الرحمن الإفريقي -َرَحمهم الله تَعَاكَ-. 


ah REE 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


رح ال افا ق ال ين صب المخاريه ويد َسيل كي 
الوسلام ابن بوي وانتفع به في علم الحديث» والتظر 5 آراء ا المذَاهب 


ً 


س م 2 


اَن بيتهاء ويُعدٌ سراحةٌ الشّْح عَبْدُ العزيز بن باز رجه الله- هو شَيْخه الثاني 
في الّحْصِيل والتَأثْر به 
ثم عاد إل عير عام (£ «(a ۳V‏ وارد س على شَيْخْهِ العالامة 
00 ته نابا في كي شِع التي أَضْبحَتْ 
جزءا | من جامعة رمام محل سس سَعودٍ الإشلامية حتی دن السهادَةَ العالية. 


وسم فيه شَيْحْهُ التجابَة وسُرْعةً النَحْصِيلٍ العِلّوِيّ فشَجَعَةُ على التدريس 
وهو ما زا طَالِيَّافي حَلقيه» فبَدَأ الّدریس عام (17070ه) في الجامع الكبير بغيّرة. ' 


ولا تخرّجَ في الَعْهَدٍ العِلْميٌ في الرّياض عيّنَ مُدَرّسًا في الَعْهَدٍ اللي 
بِعتيْرَةَ عام (1117/5ه). 


وفي سَنَةِ (١۱۳۷ه)‏ نوي شَيْحْهُ العلامة عَبْدُ لوحن , بن ناصر السَعْدِي 
رکه الله تَعالت فتول بغدة امام الجامع الكَبيرٍ في عنَيْرَة وإمامَة العيديْن فيهاء 


ره 


والتَدْريسَ في مكنية عَتَيْرَةٌ الوَطَنيّة التّابعة ة للجامع؛ وهي التي أسّسَها شيخه 
َرَحمَةُ الله- عام (1704ه). 


ص َ 


hr oh لمعي‎ 


وغوه حتی کار غو بات في بعضص الوس وهؤلاءٍ يَدْرْسُونَ دراسة 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


تحصيل جاد» ل لمجرَّد الاستاع. وبقي عل ذلك -إمامًا وخطيبًا ومدرسًا- حتی 
ےر 


E وفاته‎ 


عندما ا 0 التدريس في کا اريم ية وول الدين کب الاب لجامعة 


3ے 


الإمام محمد بن سود الإسلامّةء وظل أستادًا فيها حتَّى وفاته راان الت 


ME‏ اجا الى ق راد سم الح ورمّضان 
واللإجازاتِ الصَيْفِيّة مذ عام (a۱ ٤۰ ٠۲(‏ حبّى وفاته -ر حه الله تَعَالی -. 
4 
اسلوب ب تَعْليوِىٌ ريد في جودتِه وتَجاحهء فهو يُناقِشُ 
ا و | أسيلدَة ؛ وقي الدَرُوسٌ والُحاراتٍ بهم عالة وتفْسٍ مُطْمَئ 


واثِقَةَ» مُبْتهجًا بنَشْرهِ للع م وتقرِيبه إلى الناس. 


e 1‏ 
آشاره العلمية : 


I 


ت ,2 
هھ 


و م -رَحمَه الله - 


ظَهَرَتْ جُهُودهُ العَظِيمة -َرَحِمَُ الله تحال خلال اثر يمن حمسِينَ عاما ون 
العَطاءِ والبَذْلٍ في تشر العلم وَالتَدْرِيسِ والوَعْظٍ والإِرْشَادٍ والتَوْحِيهِ وإِلْقاء 
امُحاصَراتٍ والدّعُوة إل الله -سْبْحَائهُ وَتعَالَ-. 

ولقَدِ اهت بالََلِيفٍِه وتحرير المَتارَى والأجُوبة» التي ميرت بالتّاصِيل العِلْوِيّ 
الرصين» وضدرت له الات م الكنب والرّسائل والخاضرات el‏ 
والخطب واللقاءات واكقالات» کا صدرَ لَه آلاف ا الصوتية التي سَجَلَتْ 
ارات له ولقاءاته وبرامحه الإذاعية ودروسة العلمية؛ 5 فار القَرَآنٍ 
اكيم والُوُوحاتٍ المي إلكديثِ اللٌريفي والسيرة الَو ولون والنُومات 
ف ام 1 الد ل 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 


َإنفادًا ِلقَواعِدٍ والصّوابطٍ والتؤْجيهاتٍ التي قَرّرها فضيلتة -رَحة الله 
تَعَالَ- لر مُوْلََاتِه ورسائله» ودروسه»ء ومحاضراته. وخطبه وفتاواة» ولقاءاته؛ 
قوم مُؤْسّسة الشّبْخ محمد بن صالح العثيمين الحبرية ية -بعونٍ الله وتوفيقه- 
بوَاجِبٍ ورف اللَسْؤُولبة وی ا والعناية مَا. 

ويناءً غ ا الله ا لَه موق خاصٌ عل شَبَكةٍ 
اللات لدو من أجل ويم الفَايَدَةٍ المرَجِوَةٍ - بِعَوْنٍ الله تَعَالَ-. وتَقَدِيم 
یع آثاره العلمية مية من من الموْلّماتَِ وَالتَسْجِيلاتِ الصونية. 


هع 14 


أعماله وجهوده الأخرى: 


ِل جاب يلك الجُهُودٍ الَثْمرَة في تجالاتِ التَدْرِيسٍ والتَالِيفِ والإمامَة 

والخطابةٍ والإفتاء والدَّعُوةٍ إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان ِقَضياة السَْخ أ ل 
كثيرةٌ مُوَففَةٌ مِنْهًا: 

" عضوًافي هَيئة كبار العلاء في الَمُلكة العربية السعوديةء من عام (۷١٤١ه)‏ 
حتّى وفاته. 


عضرا ني المجْلِس اللوي بجامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّة: في 


العامين الدران (۱۳۹۸- ۰ ١م‏ ). 


070 2 


ا ج - م ٍ_ 2 
ا عضوًا في جس كلْيِ السريعة وأصول الدَّينِ بمَرْعِ جامعة الإمام حُحمّدِ بنِ 
سعُودٍ الإسلاميّة في المَصِيمء ورَئِيسَا سَا لقسم العقيدة فيها. 
: وفي آخِرٍ قترة تَدرِيسهِ بِالَمْهدِ الِلِْيّ شارك في عُضو عم 
لِلمَعاهدٍ العِلْمِيّة وألْفَ عَدَدَا مِنَ الكت المْمَرَّرَةٍ فيا 


www. binothaimeen.net (1) 
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5 . 7 ر و 7 
من علاءِ المملكة الكبار الذين يبون على أسئلة المشتفيرينَ حول 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


عضوًا في تة التوعِية في مود سم الج من عام (۱۳۹۲ه) حتی وفاته 
رع انا لخ كان ای درُوسًا ومُحاضراتٍ في مكّة والشاعرء 


يمي في الَسائلٍ والأحكام الشَّرعِيّه 


ر لس 0 7 م - َّ ام سو يب 
تراس جمعية محفيظ القرانٍ الكريم الحيرية في عبر من ايها عام 


(1505١ه)‏ حتّى وفاته. 


لى مُحاضراتٍ عديدة داخل المملكة العربيّة السُعوديّة عل فِئاتٍ مُتنوّعة 
7 النئّآسء کا ألقَى محاضرات عَبْرَ الماتفي عل تجمُعات ومَراكِرٌ إسلاميّة في 


جهاتٍ محتلفةٍ من العا. 


١ 2 VTP 
3 


_ 4 3 سر -> وم E‏ ۴ 
الدين وأصوله؛ عقيدة وشّريعة» وذلك عبر الامج الإذاعية في | 
58 ا و € Sooo‏ ل ا ` 
العربية السعوديّة» وأشهرها بَرْنامَح (نورٌ عَلى الذرب). 


2 نَفْسَهُ للإجابة عل أسئلة السَّائلِينَ؛ مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 


ے۶ ےنم ده 2 2 


قداث علي دول e N‏ 
اي لبد ي اورت تي تتفي السك المي اشر 
ولأنّه > . هتم بِالسُلُوك التّبويٌ وا جانب الوَعْظِيٌ اعتتى بتؤجيه و الطاب وإرش ايم 
ل سلو ك اتج ق و تحصيله. وعَعِلَ على استِقطاريم 
والصَارٍ على تغليوهم وحمل أسئلتهم التَعدَدو والاهتام بأمُورهم. 
وللشيخ -رَحمَهُ الله- أعمال عديدة في مَيِادِينِ احير وأبواب البررٌ وتجالاتِ 
الإخسان إلى النَّاسِء والسَعْي في حَوائجِهمْ وكتابة الاق والعُقُودِ بم 
ایا ر 


نبدة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالحا لعثيمين ١‏ 


يعد تضيلة القع -ر َه الله ال ب من الاين في الم الذِينَوَعبَُم لله 
-بِمَنْهِ وکرمو- يلا َلك يمي معرقة اليل واه راسيا الأشكاء 
ا اا ر 000 ۰ 
ولا كَل به من صِفاتِ الا ا لجليلةء وأخلاقهم الحميدَق و المع بَينَ 
اليلم والعَمَل؛ أ التاس حب 2ه E‏ الجميع كل التقدير. كه الل 
القَبولَ ا نی واطانرا لا شیارا لهي واوا عل روو وقتاوة وآناره 
العِلمية ينها ن مِنْ مَعين عله ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعظه. 
وقد مُنِحَ جائزة الملك فيصل -ر حه الله تَعَال- ا 
9م وجاء في الات الت تنبا ج الالنيار نجه اجا ما ياتي: 
* أوَلَا: مله بأخْلاقَ العُلَاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أَبُرزها: الوَرَعٌ و الصدر» 
وقول الح والعَمَل أَصلحة الْمُسلوينَ والنصحٌ َاصَتِهِم وعامتهم. 
انيا انتفاعٌ الكثيرينَ بِعِلْمِهء تَدْرِيسًا وإفتاءً وتَألِيمًا. 
د ثلِمًا: إِلقَاؤُهُ المحاضراتٍ العامة النَافِعة في محتلّفٍ مَناطق المملكة. 
رابعمًا: مُشاركثه المُفيدةٌ في مورت إسلاميّة كثيرة. 
خايسًا: اتباعه أسلوبًا مُتميرًا في الدَّعْوةٍ إلى الله بالْحَكْمَةِ والَؤعظة الْحَسَنةَ: 
وتَقدِيمُهُ متلا حَيًا منهج السّلَفِ الصَّالِح؛ فكرًا وسَلوكًا. 


0 لل وى لوو 


لعف ور القن وثلات ع الناف ودر بنوه هم. : عبد الله» وعبد الرَّحْمَنَ 


إِبْرَاهِيمٌ» وعبد العزيز» وعبد الرّحيم. 


4 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


1 5 
وقانه : 
4 م ر مقر 544 و ے ر ب أ َه 0 َه َه 
تو -رَحمَةُ الله- مَلِينة جدة» قبيل مغرب يوم الاربعاءي الخامس عشرّ 


فول 414110 سل عل في الجر ا بَعْدَ صَّلاةٍ عضر 
ټوم الخميس» م : شَيَّئْهُ ِلك الآلافٌ مِنَ المصَلَّينَ وا شود العَظِيمَة في مَشاهدَ 
ور وذ في اگ 

ويَعْدَ صلاة الحمُعة م مِنَ الوم التالي صل عَلّيه صَلاةٌ الاب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية 

رَحِمَ الله سَيْحَنَا رَحْمَةَ الأبرار» وأَسْكَتَهُ فيح جَنَاتِهِء ومَنّ عَلَيهِ بوِخْفْرَتهِ 
وَرضْوَانِه وجَرَاُ عا قَدَّم للإسلام وَالُسلِمِينَ حيرا 


القسم اللوي 
في مُوَسّسَةٍ الشبّخ حمر محمد بْنِ صالح الحتيوين رة 
لصوو 


قَالَ اش الإا العامل» مُه مُفتِي الفرَق» نَاصِرٌ السَندِ قي الدين 5 العبّاس 
الحَمْدٌ لله الَنِي أَرْسَلَ رُسْلَّهُ بالبيتاتِ'" وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الاب وَلِيرَانَ؛ 
لم الاس بلط وَل الخدية فهبَأسٌ شیئ ونام بلاس ولغم اه 
من يَنْضُرٌه وَرُسْلَهُ بالعَيْبء إِنَ الله قوي عَزِيرٌ وَحَتَمَهُمْ بمُحَمَدِ يكل الّذِي أَرْسَلَهُ 


بِالهُدَى وَدِينِ الحقٌّ؛ لِيَظْهرَهُ عَلَ لذن 5 كي وَأيَدَهُ بالسّلْطَّانٍ النصِيرِء الجاع مَعْنَى 
الم وَالقَلَملِِْدَايةوَالحُجَِّ وَمَعْتَى القَْرَةِوَالسَيِْ للنضرة والتغزيز". 

قال قضيلة الشّبْحَ العامة تُحَمّد بن صالح العَْيْمين رها 

الحمد لله والصلاة والسلامٌ على رَسولٍ الله: 

]١1[‏ في نسخة: «بالبّنات والهُدَى). والنشخة لني ليس فيها هذه الزيادة هى 
المطابقة للآية المشار إليها: «لقَد أَرَسَلنَا رُسْلنَا بأَنِييَكتِ وَكَرَنَا مَعَهُمُ الكتب» 
[الحديد:7]» فهي الصّوابٌ. 

[؟] دن هما سُلْطانانٍ: 

السّلْطان الأوّل: ما جمّع اليم والقلّم. 

والسَّلْطان الثاني: ما جَعَ القدْرة والسّيّف. 


5 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
e‏ هه 1ف مر ه > 0 م 0 و 000 
أشهّد أن لا الله وَحَدَهِ لا شريك له شهادة خالِصّة خلاص 

2 0 9 9 2 ےی 2 داولاو لام ت 0 

التي ار يزء وَأَشْهَدُ أن مدا عبد ندم ووقو N‏ عليه وغل اله 


وَسَلَمتسْلِيا كير شَهَادَةَيَكُونُ صَاحِبّهَا في جزز حريز. 

ما بَعْدُ: فَهَذْهِ رِسَالَةَ حْتصَرَةٌ فِيهَا جَوَامِعٌ مِنَ السّيَاسَةٍ الإلهيّةَ وَالإيالة 

اويا" ا يَسْتَغْنِي عَنّْهَا الرّاعِي وَالرَعِية اقَتَضَاهًَا مَنْ أَوْجَبَ الله نُضْحَهُ من 

لا الامو کا قال الي كله فيا تبت عله من عبر وج حول سحي مر 
2 2ه ووم ور 


وَغَبْرِِ: : إن إن اله زی لَكُمْ لان أن تَعبدُوهُ ولا شر كوا به شَيئاء وَأنْ تعْتَصِمُوا 
بَحَبْل الله حَنِيعًا وَلَا تَفْرقوا وان ناځوا مَنْ ولاه الله امرگ . 


فالأوّل للهداية» والثاني للانتصار. 


ر 


الأول -الّذي هو العِلّم والقلم- للهداية؛ لان العم يقرا ويكتب 
0 . اه ك م ت 
والثاني للنصرة والتعزيز؛ لان القدرة مع السلاح يكون بها النصرة والتعزيز 
-بالزاي» من العرّة يَعني: التتقوية-. 
]١[‏ فالسّياسة الإلَهيّة يَعنِى: ما جاءةت من عند الله» والإيالة النبوية 
5 ت وع لس ء 
والرّعاية النَبُويّة والراد -في يَظهّر والله أَعلّمُ- رعاية النَِيّ بي لأمّته بهذه السّياسة 
الشّرْعيّة الى منّ الإلّه عَيََجرّه وكيف رَعاهُم؛ من أجل أن يَتَأسّى به الرّعاة بعدّه. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم )١1١5(‏ دون 
قوله: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»» وقد ورد هذا الحديث بهذه الزيادة عند أحمد في المسند 


«(1V /۲)‏ ومالك في الموطأء كتاب الكلام ٠(‏ °(« وهو في التمهيد ,)559/51١(‏ وينظر: 


مقدمة ۱۷ 


ص ص 


E‏ 0 1 کے مہ e‏ ص 
وهذه رسالة مبنية 0 ا ' في تاب الله وهي قَولَهُ تَعَالَ: #إنَّ 
اه يمرم أن مودو الأمكت إل املا إا ڪكمشم بين الاس أن عمو يالعدَل إن اله 


2 به الله کان يما بضيرا ال تاا لذبن ءامنوا أطيعوا اله وأطيعوا اموا 
٤‏ 010 ده كه و4 و 


م ٤‏ 2 8 5 0204 و 0 ر 
وول الأ نکر فان لنتزعم في سىء فردوه االله والرسول إن کم تومنو اله واليوو 


مع کے ےر ووو وأحسن تا t‏ 


الأخر ذلك حير اویل # [النساء:8ه-55]. 
ا العُّاة: رلت الآية الأو في ولاو الأمُورِء عَليْهِمْ أن يردا الأمَانَاتِ 
إِلَ أَمْلِهَاء وَإِذَا حَكَمُوا بن الاس أن موا ِالعَدْلِء وَتَرَلْتِ الثاني في الرَعِيّة 


1 


من ا لجيوش وَغْيْرْهِمْ عليهم اَن يطيعوا ول الأمْر الفَاعِلِينَ لِذَلِكَ؛ في قَسْيِهمْ 
م وص 1 


وَحْكْمِهِمْ وَمَغَازِهِمْ وَغَرْ ذَلِكَ إلا أن يَأَمُرُوا بمَعْصِية الله تَعَالَ» فَإِذَا أَمَرُوا 


A 


00 ےہ © سس سا فير 


بمَعْصية الله قا طَاعَةَ للوق في مَعْصِية الخال قن تتَارَعُوا في مَيْءِ رده إا 


كتاب الله وسنة رسوله کيا 


ص E‏ 0 2 َه 0 ع ٠‏ سم 29 0 ٣‏ ر 
إن لم يفل ولاة الأمر ذلك أطيعوا في يمر ون به من طاعة الله ورسوله؛ 
م له ٤ر‏ ه و of E e‏ 6 2 م ع و 
e‏ 4 وَأَديَتْ حُقَوفهُمْ إل | ¢ 


ص 


عدا عَلَ البرَ وَالَّقَوَى وَلَايَُانُونَ على الثم Ar‏ 


50 7 5 و 
]١[‏ في نسخة: «آيتَئْن). وهى أَجُْودُ من قوله: «آيّةِ الأَمَوَاءِ»؛ لأنه قال بعد 
ذلك: «تَرَلّتِ الاه الأو»". 


سل جر و ر 


[١]في‏ نمخة: #وتعاونوا عل لبر والتقوى KK SE‏ 


)١(‏ يؤيده ما ختم به المؤلف رجاه هذا القسم. 


۱۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رد ده 2 


إا كَانَتِ الآية قَدْ أَوْجَبّتْ أَداءَ الأَمَانَاتٍ إل أَمْلِها واكم بِالعَذْلِء فَهَذَانٍ 
جاع السّيّاسَةٍ العَادِلَة وَالولاية الصّاحَةِ. 


ص 


بدل قو لو: «وَأَعِيبُوا عل ال وَالتّهَوّى وَلَا يْعَا ُعَاُونَ عَلَ الإثم وَالعُدُوَانِ). 
وو 


القسم الأول: أداء الأمانات 
وَفِيهِ بابان: 
الباب الأول: الولايات 
7 و 
وفيه أربّعة فصولٍ: 
القَضل الأوّل: تؤْلية الأصلّح. 
القَصل الثاني: اختيار الأمكّل فالأمئّل. 
القَضل الثالث: قل اجتاع الأمانة والقَوّة في الناس. 
* الفَصْل الرابع: مَعرفة الأصلّح وكَيْفيّة تَامها. 
رح 
الباب الثّاني: الأموال 
يه سي و 
وَفيه ستة فصول: 
م ى يي e‏ رھ ا 72 
المَصْل الأوّل: ما يحل في باب الْأَمْوَالٍ. 
5 لقصل الثاني: الأَمْوَالُ اللا التى الها الكتّات رالسنة تلام 
َضْنَافٍ «الْعَِيِمَةَ). 


1 


المَصْلّ الثَالِتُ: مى الأَمْوَالٍ السَّلْطَانيةِ «الصَّدَقَاتُ) 
لقصل الرابع: :من الأ موَالٍ السللطانية «المَيْء». 
المَصْل الخنامسٌ: ظُلْمُ الولاة وَالرَّعِية 

الفضل السادس: وحوة ص ف الأموال. 


چو و = 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الأول: الولايات) " 


ل و9 5ؤ ص وو“ | 


الباب الأول: الولايات 


XK‏ 6( كر 
الفقصل الأول: تَولِيَةٌ الأصلح 
KX (1 XK‏ 
اا أَدَاءٌ الآمَانَات قفيه توعان 
عر ور 072 و ا ا و 3 ت ECE‏ 
أحدهما: الو لابات» E‏ هله ا فإن النبىّ ل ل 
فح مَك وتم كل كنانت ! لكعبة من ني سَيبة» طَلْبَهَا من العبّاس ال 
سِقَايّةِ احاح وَسِدَاَةِ البَْتِء فَأَنْرَلَ الله هذه الأية بدَفعا" مات نيح الكَعبة ال 
5 م سا ول ۶ ¢ ا رم بير 2 م م ۴ر 5 هه 
فيجب عل ولي الأمر أن يولي على كل عمل مِنْ أعمَالٍ المسَلِمِينَ 


ُصَلَّحَ مَنْ يجده لِذَلِكَ العمل قال ابي صَبَاَلَعَلدَهِوسَله : «مَنْ وي مِنْ أَمْرٍ 
5 سه > هت ل وم سس 0 5 0 صا اس 
مسلون شَيْنَاه فول رجلا وَهْوَ جد مَنْ م هُوَ أَصْلَّحٌ لِلْمُسْلِمِنَ مِنْهُ قَقَدْ حَانَ الله 
ےر و مو 


ا 7 سوسم ى ددس © م ت ر ص ی و ا 
وَرَسوله وَالموَ منِينّ». وي رواية: ((م ° من كَلَدَا'' رجلا عملا عل عِصَابَتَ وَهُوّ يد 
ا را كان ال وان رول وخنان 


| ]4 °4 ورو 
ا ا 


> ا 
[؟ ]في نسخة: «(ولى». 


ف التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رَوَاهُ ا لحاكِم في ا 


سے ج سے ر 


ص س ص ه o‏ 


ا 2 ]١[]‏ م 7 2 
وَرَوَى بَعْضهم أنه مِنْ قول عمَرَ لابن عَمَرٌ روي ذلك عنه 
ونال 1 ات ب 6ة مَنْ وَل مِنْ أَمْر المْملِوِينَ سينا د فول رجا 
مودة أو اة اء مد ان لله ورول وشلا" 


]١[‏ کأئه يُريد أن يُطَيّبَ قلبه» وأنه لم ڀُولّه؛ لأنه يجد مَنْ هو أَقوَمٌ منه بالعمّل. 
[1] هذا الحتديث وهذا الأّرُ يلان على عِظَمِ الَسؤُوليّة في الولاية العامة 


03 


والولاية الخاصّة» وأنه يجب على وَل الأَمْر- الولاية العامة- أن لا يُوظّف إلا من هو 
أصلّحٌ في ذلك العمّل بعيّنه. 


)١(‏ رواه الحاكم: (47/5. 97) بلفظ: «من استعمل» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. اه. قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 17)- بعد أن ذكر كلام الحاكم عقبه-: وتعقبه 
شيخنا شمس الدين الذهبي في مختصره. وقال: : حسين بن قيس ضعيف. . اھ وأعلّه العقيلي 


بحسين بن قيس -أيضًا- وقال: ويروى من كلام عمر بن الخطاب َوَِتََعَنَهُ اه. الضعفاء ء الكبير: 
(۱/ ) في ترجمة حسين هذا. 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (7/7/57) من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس رَْإْيَدعَنْا وقال: وإبراهيم بن زياد في حديثه نكرة» وقال ابن معين: لا 
أعرفه اه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: )١١8/٠١(‏ وذكره الهيثمي بنحو لفظ البيهقي لكنه 
مطولء وقال: رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح اه مجمع الزوائد (5/ )۲٠۲-۲۱۱‏ ضعت الآلبان ف غيت الجاع ١7‏ 60). 
وجاء عند الحاكم :)٩۲/٤(‏ امن ولي من أمر ا مسلمين شيتًا فأمّر عليهم أحدًا حاباة؛ فعليه لعنة الله 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم من حديث أبي بكر وَدَلْتَهعَنهُ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. وتعقبه الذهبي بقوله: بكر قال الدارقطني: متروك. اه. 

وهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند. ا شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ من 
قريش الذي روى عنه بقية بن الوليد. اه المسند بتحقيق أحمد شاكر .)١560 /١(‏ 

وينظر: العلل المتناهية (۲/ ۲۷۷)» وفيض القدير (05/5). 


القسم الأول : أداء الأمانات ( الباب الأول: الولايات) ۲۴ 


وَهَذَّا وَاجِبٌ عَلَيّْه فَيَجِبُ عليه البَبحث عن الْستَحقينَ لِلولاياتِ مِنْ 

9 عَلَ الأَمْصَارِء مِنَّ الأمَرَاءِ الَذِينَ هُمْ ناب ذِي السُلْطَانْء وَالقُضَاة وَمِنْ 
مَرَاءِ الأَجْنَادٍ وَمُقَدّمِي العَسَاكر الصَّغَارٍ وَالكِبَارٍ وَوُلَاةِ الأَمْوَالٍ مِنَ الوَزَّرَاء 
در الاين 00 وَالسّعَاةٍ على امراج وَالصَّدَقَاتِ وَغَيْر َلك من الأَمْوَالٍ 


م ے کو سس 


وَعَلَ کل وَاحِدٍ حدم هولاءِ أن يَسْتَييبَ ويستعمل أه لح مَنْ ڪجده» وينتهي 
لِك إِلَ أَيِمَةِ الصلاة وَ ودين وَالمْرئِينَ» وَالحَلّمِينَ» وا مير الحا" o‏ 


وقد يكون الإنسان صامًا في هذا العمَلٍ بعَيْنه وغير صالح في عمل آخَرٌ؛ 
فب أن يول في كل عمّل من هو أَصلّحُ فيه. 

وكذلك في الولاية الخاصّة UIL lglg‏ حتّى في 
رعاية الإنسان لأّمْله إذا أراد أن يُوصِيَ على أَؤلاده الصغار فإنه تختار من أو لاده مَن 
هو أَصلَحٌ. فلا يختار الكبير -مثلا- لأنّهِ أكبرُء بل يختار الأصليء فَقَدْ يكون الصغير 
من الأؤلاد أصلّحَ عن هو فوقه. 

]١[‏ الشَادِي: في حاشية 0 (الجامع للشىء من عم ودب ومال».اه 
فالشادي يَعنِي: الجامع. 

[1] فإذا كان لعَيرْ رض صَحيح فهو دال في هذاء فإن خش أن يول إنسان 


e ص‎ 


يس بكفء ازو د ووت اا ا ا 


[] في نشخة: 31 مَرَاءِ ۽ احاح ويعڼي ناعقار السنواف» ولا الا واحد. 


۲٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َلبق وَالعْيُونِ الَّذِينَ هُمُ القَضَّافُ وَخَزَّانٍ الامو اله وَحُرَاسٍ الحُصُونِء وَالْحَدَادِينَ 
الذية ٠‏ هم هم البَوَابون على الخصون الاين و السار الكبار والصعارء 
وَعْرََاءِ القَبَائل وَالأَسْوَاقِء وَرُوَّسَاءِ القرّى الَذِينَ هُمُ الدَّهَّاقِينَ!". 


]١[‏ «الدّمّاقين»: جمع تکسیر» وهو حمع دهقان. 

في هذه الجٌملةٍ يَرَى شيْحْ الإسلام رهآ أنه يجب على الوالي يت 
أن بوي على العمل أصلحٌ من يكون قاتا بهذا العمل وهذا هو مُقتضى الأمانة» أن 
ر ريا لتراعه أو ا لنهادة غالنة کل رو ا 
وهو إا غو أمينء واا عبر ناصح في العمّل» فهذا لا تجوز. 

ولو قال: أنا لا أستطيع أن عرف الناس بسی‌اهم» وهذه الشهادات مقربة لكفاءة 
الإنسان؟ 


ع 


تقول: نِعَمْء قد يكون هذا عَذُّراه ولكن إذا وجَدْنا أن هذا الإنسانَ غير كفْء. 
واو ع و ا 
منه؛ لان هذا مق مَُتَضى الولاية» كما كان عُمِرٌ بن الحَطَاب نة وغيذه من الخلفاء 
يَُعزلون مَن لا يَصلّح. 

وقد طبّق عمرٌ وَدَليَدُعَنَهُ هذه القاعدة في الخلافة» خاف من ال ديعن 
مَؤته فلم يعن شخصًا بعيزه» !| أنه قال: لو كان أو قا جه الخ لامر إليةة 
لأن الي قال: من مزه امب عبان اراح" ولكن لم یگن مَوْجودا 


ر 


(۱) رواه أحمد (۱۸/۱)» من طريق شريح بن عبید» وراشد بن سعد» وغيرهماء قالوا: ل| بلغ عمر 
ابن المخطاب سرع حدث أن بالشام وباء شدیدا» قال: بلغني أن شدة الوباء في الشام» فقلت: إن 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الأول: الولايات) ۲۵ 


يجب عَلَ کل مَنْ وَل شَيْنَا مِنْ أَمْرِ المسلِوينَ» مِنْ هَوَلاءِ وَغَيرِهِمْ أن 
ستول فا حْتَ يِه في كُل مَوْضِعء أَضلَحَ مَنْ i‏ يقدِر عَلَيْه ولا يقد الرّجْلَ 
لكونه طَلّبَ الولَاية» أو سب سَبَقّ في الطّلّب» Ee‏ المع 0 


سر 


ا يي سا 0 
من الرسول و فلم عن عر و تَدُعَنْدُ شخصًا شَخْصاء ولم يَجل لأحَد من أقاربه فيها 
شيئاء حتّى عبد الله بر“ ء مر يننا على دينه وأمانته لم مَل تل له شَيْئَا من ذلك» 
وإنا جعله مُراقِبًا فقط'"» وهذا هو مُقَتَمَى الأمانة؛ لأن الإنسان مُطالّب في ولايته 
ب 
والشْبْخ رجه راه هنا ذكر الصّغار والكبار» من السَّلْطان إلى عرّفاء القبائل 
او يسيب 


[] أي: أن طلب الولاية سبّب في مَنع مَن طَلّب. 


= أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته» فإن سألني الله لم استخلفته على أمة محمد 
ك؟ قلت: إني سمعت رسولك با يقول: «إن لكل نبي أميناء وأميني أبو عبيدة بن الجراح . 
ذال لمشي ر خی ارف 110/10 يقية ا را متم درل وار له 
يدركا عمر. 
وأخرج البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح يكن 
رقم »)۳۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
تعالى عنه رقم »)۲٤۲۱۹(‏ من حديث أنس بن مالك رَوَِليَدعَنهُه أن رسول الله يِه قال: «إن لكل 
أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن 
ا : رأيت عمر بن الخطاب وََدَآيَهْعَنَهُ قبل أن 
يصاب بأيام...» فذكره؛ وفيه: يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيء. 


۲۳٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص 
مھ 


إن في (الصَّحِيِحَيْنِ) عن الي :أن قَوْمَا دَحَلُوا عَلَيْهِ قَسَأَلُوهُ وليه قَمَالَ: 
و 1 مرا هَذَا مَنْ eb:‏ 


نانول أ 
فإن قال قائِلٌ: الّذين يَطلّبون الولاية بالانتيخابات ألا يُعَدٌ ذلك من طلّب الولاية؟ 
فالجَوابُ: الّذين يَطلّبون الولاية في الانتخابات لا يقصدون أن يَتوّلّوَا هم 

-والله أعلّمُ بنيّاتهم- لكن يقصدون أن يتو حزم مثَلا؛ لأن هناك جربا مُضادًا 

فلو ترك الأحزابُ الأخرى الضالّة فإنه يحصّل الفاسد وهذا كمّؤل يُوسُْفَ للعزيز: 

لأَجَعَلن عل حَرَآيْنِ الَْرْضٍ” إن حَفِيظظٌ عَلِيِمٌ € [يوسف:00]. 
وإن قال قائل: ما حم تقييد الولاية بمُدَّة مُعيّنة؟ 
فالجوابٌ: هذا لا بأس بهء تقييد الولاية بِسَنَة أو سين أو ثلاثة أو أربعة لا بأ 

ایی قر ان أبية فلا كرد اناثيل من الأضلء مل 

الولاية م اود راض اا رش ور ور كر مز ساق لاقن ال اال 
فیکون أهلاء وكَمْ من إنسان -بالَكس- نه أهلا فيكون غير أَهْلء فمثلًا نظن أن 
هذا الرجل مَلتَرمَا وَنَطه تقوم لواحب فإذا به يَعجزء ويكون ضَعيفًا فلا يُستطيع أن 

ا 
واج ا O‏ كاه 

اوكين ا ااا را الوم لعل الطلوين ل عمل 

نید ەا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة. رقم: (569١7/1ع).‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم (5 .)١1857‏ 


القسم الأول: أداء الأمانات ( الباب الأول: الولايات ) ۲۷ 


وَقال لعبد الرّحمَن بن سَمُرَة: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنَ! لا تَسْألٍ الإِمَارَة فإنك إِنْ 
5 ص ° 04 اه س2 م ب لومس .° ٤‏ 0 سه 020 لس يموع 
اعطيتها من غير مَسالة اعنت عليهاء وإن اعطيتها عن مسالة وكلت إليها). 
1 


۽ ر 3 ت سه )١(‏ 
أخرّجاه في الصحيحين 1 
عر و ا ف Prin‏ روزن الو راح تنو امو ان اق 510 2 
وَقال رَسُول الله يكِه: «مَنْ طلبَ القضاءً وَاسْتَعَانَ عَلَيْه وكل إليه وَمَنْ ل 
0 الثم orf‏ ° 2ه آل الله اله مَل ول ترم RE‏ | > () 
د يطلب القضاءَ و يسعن عليه انز لله اليه ملكا يسَدده »روه اهل السننٍ 5 


4 :5 ددا اس 2 6ه ”> o‏ ° مر ا م اس © الوسر o٤‏ 2 م 
فإن عدل عن الاحق الاصلح إلى عيره؟ لاجل قَرَابَة تينهماء او ولاء عتاقة 
o£‏ رد و 0£ م ا ام گە روم ىم < 4« 2ه 9 1ل ر العامة ا 7 
أو صَدَافَةَ أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس» كالعربية والفارسية 
ت 0 7 ص و 5 o‏ : چ رع ور فو ص ٤ ٤‏ 0 71 0 
والركية وَالرومِية» أو لِرشوَةٍ يَاحذهَا منه مَالٍ أو منفعةء أو عير ذلك من 


ے 
عه ساس م 9ے 


الأسْبّابء أو لِضغن فى قلبه على الأحقء أو عداوة بيتهاء فقد خان الله ورسوله 


رم كدو ”ا مدير سمه ل 2 > دح سير سس ذه عن رھد ای وہ ر ^> 


١ 5 .ّ ر ده هس ر مر 2ه‎ 21 7 Il 
1 وأؤلددكم فة واٿ الله عند أحر ععظيمٌ 5 [الانفال:۲۸-۲۷]‎ 


[۱] فإن قال قائِلٌ: بالسَبة بن طعن في أمير الومنين عثمان نة بأنه وَل فاته 


,)71151/ ءال١‎ 55( رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء رقم‎ )١( 
وفيها‎ )١107( ومسلم» كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميئا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم‎ 
تقديم الشطر الثاني.‎ 

(۲) رواه أبو داود. (كتاب الأقضية)» باب في طلب القضاء والتسرع إليه» رقم (/03201), والترمذي. 
(كتاب الأحكام). باب ما جاء عن رسول الله في القاضي» رقم (۰۱۳۲۳ ٤‏ ۱۳۲) وقال: حديث 
حسن غریب» وابن ماجه» (كتاب الأحكام)» باب ذكر القضاة» رقم )۲۳٠۹(‏ وأحمد في المسند 
.»)۲۲١ ٠٠۸/0‏ وينظر التلخيص الحبير (5/ )١18١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
.)١١65(‏ و(852١1١).‏ 


۲۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


Ej‏ ليقو قَد يُؤْئرُهُ في بَعْض الولاياتِ» أو يُعْطِيه 


E 


2 وعمس و ا 3 7 O‏ عو ىس م o£ ٠‏ 0 

ما لا يستحقه يستحهه © ف u‏ قد حان ناما ذلك ند يون ف زياد ف ماله أذ ف 
“or °‏ و 3 کے 2 ودلا کو د 0 7 
باخذ مَا لا يَستحقه» أو محاياة من يداهنه فى تعض الولايّات» فيكون قد خان الله 


2 > ےر و وسیدو ل E‏ .2 
ل و 
بَعْدَه وَالُطِيعْ َر عاقب الله يتقيض ا ل 


وني ذَلِكَ الجكاية اسه ر أن ب لَه بني العباس» سَأَلَ بَعْصَ العْلََاءِ اَن 
مده عا أَذْرَكَ فَقَالَ: أَدرَكْت عمَرَ عمر ع ا E‏ 


-ه س رر ~2 o‏ سا کو سج ٠‏ 8 ب 
كعبدٍ الله بن سعد بن ابي سرح روت فب اذا يرد عليهم؟ 
5 989 ع E‏ 2 
فالجواب: يرد عليهم بأن هذه عَّمة أُصْلّها من الرافضة'"» وإِلَا فأميرٌ المؤمنين 
عثان دنه رَأى أن هذا أصلحٌ وأجمَعٌ للأمّة فل وهو أَحَد الفلفاء راان 
انين شود لهم اليك بامئة! والذي جه مر جَيْش العْسرة» وقال الت کلاة: «ما صر 
عُثَانَ مَا فَعَلَ بَعْدٌ اليَْم»!" 
٠‏ عو ۵“ 0000 7 و م وہ 
١[‏ ]ني نسخة: «اقفرت». وكلاهما صحيح. 
)١(‏ هم الذين يغلون في آل بيت النبي ي ويطعنون بالخلفاء الراشدين والصحابة الغر الميامين 
طالب رجا لَه حين سألوه عن أبي بكر وعمر وَإَنَدعَنْك؛ فأثنى عليهماء وقال: «هما وزيرا جدي» 
يعني النبي َلك فانص رفوا عنه ورفضوه. 


(۲( 1 أحمد و كتاب لمناقب» باب 2 مناقب عثان بن عفان ڪن رقم 


مھ سسا سا | داو صد 


القسم الأول: أداء الأمانات(الباب الأول: الولايات ) ۲۹ 


فوا نيك مِنْ هَذَا اال وَتَرَكْتَهُمْ فمَرَاءَ لا شَيْءَ لَّهُمْ. وَكَانَ في مَرَضٍ مَوْتِه 
فَقَالَ: أَدْخِلُوهُمْ عَلَ. اذلو وَهُمْ بضعَة عكر كرا لبس ف بالغ فلا 
O‏ يَا بني ! الها متك كنا لخر هو لَكُمْ وَلَمْ اکن 
الذي آخد اموا الاس فَأَدْقَعَهَا إِلَِكُمْ وَإِنَّا َنم أَحَد رَجَُْنِ: إا صَالِمٌ فاه 
يتو الصَّاحِينَ» وما َير صَالِح قلا نرك" له ما يعن به عل مَعْصية الله 


س6 


قُومُوا عَني. قَالَ: قد رايت بَْضَ وَلَدِ ڪل عل َة قرس في سيل الله يَعْني : 
أغطاهًا ل تدرو 0112 


]1١[‏ في نُسخة: «فلا أحَلّفْ). والعتّى واد أي: فلا أَتدذك. 

7 هذه الِصّةُ عَجببة؛ عُمرٌ بن عبد العزيز هاه ليفة واجد على الم 
الإسلامية ميه من أقْصاها إلى أدْناهاء وأؤلاده بضعةً عدر ذَكَرًاه كلهم صغارء لم لوا 
ټدخلون عليه في مرّض زت وتيكي رة لَه ومع ذلك يَممَِع أن يُوصِيَ لهم 
بڻيءِ أو شيا من أنوال المسلمين» ويقول: لم آغلنکم sS‏ 
0 يستحِقه غيدكم من المسلمين- أ 

ثم قال: اکم أحَدُ رج Tee‏ 9 
ولت أله ا انف ا الک وه سول الل 4 [الأعراف:147] وولاية الله لهم خير من 

ولاية أبيهم لَّهُم. د وت اذا الك لعيها ق تنم الله 
وهذا من هه ذاه 
مَْلاءِ الأؤلاة ار فقراء؟ أبدًا. تقول الراوي: رأيْتُ بعص وده حل على 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية (9/ ٠‏ وفيها «فقيل: هؤلاء بنوك -وكانوا اثني عشر - ألا توصي لهم». 
وأوردها الذهبي مختصرة في سير أعلام النبلاء (0/ .)١15١-١5 ٠‏ 


3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


هاا د كان ا ال دور اف المشرق باد اللا" 
ِل أقصى الَعْرب باد الَنْدَلْسِ وَغَيْرِهَا- وَمِنْ جَزَائِرٍ فرص" وَتُغُورٍ السام 
وَالعَوَاصِمء کطزشوس" ‏ وَنَخْومَاء إل أقصّی اليمَنء وَإِن ۴ واحد مر أَوْلَاده 
من ت رکه َا يَسِيرًا. يُقَالُ: آل مِنْ عفرن وزا!. 


7 و ہے ے ‏ 0ه را ےچ ر ر وه 
مه ل ال O‏ ۰12 م وا ال ے ا ل م * - 
قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فاخد كل واج 
0 0 هه أ سبد هه كم بر رامت و 3 0 ع 
ل م 3 و ٠‏ س م E‏ وه 0 © ه orl‏ 9ولره 
منهم ست مَِةِ الف دينار» وَلقد أيت بَعْضَهِمْ يتكفف الناس اي: يسالهم 
2 
بكفه-. 
ر 


مئة قرس في سَبيل الله» أغناه الله» وأعطّى من ماله مئة فرَس نباد عليها في سَبيل الل 
فسبًحان الله! يعن الله عَرَيِصَلَّ مَّن ترك هواه في طاعة الله» كما قال شَيّخ الإسلام يمَدَالَه: 
الُودّي للأمانة مع حالف هواه يته الله ويحمَظه الله في أَهْله وفي ماله بعدّه» والمطيع 
هواه بالعكس. 

[1]«بلاد التّرْك): بدَلء لبان ما هو أقصى الشَّدْ ق. 


و 


[ «قبْرُصٌ»» بالفتح؛ لأنها تمُنوعة من الصَّرْف للعَلّميَّة والتأنيث» والعجُمة 


[*'] مَدينة على ساجل البَحر كانّت تَّغْرًا من ناجية بلاد الرّوم قريبًا من طرّف 
ا 

[5] هذا الليفة الذي امد مُلكه هذا الامتدادَ العَظيم» لم يأخذ أَؤْلادُه من 
تركته إلا أقلّ من عِشّْرين دِرْهمّاء فالله المستَعانُ. 


القسم الأول: أداء الأمانات(الباب الأول: الولايات ) ۳١‏ 

2 2 ص ر م م ٠‏ ر 5 o2‏ 

وي هدا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة الزمَان» والمسيموق 3 

ا ١‏ وض | و 1 
ع قَبْلَه ما فيه عر عِبْرَةٌ لکل ذي لْت. 


2 3 س ا م ار ته 2 414 ار 
لو لاي ذر تة في الا مَارَةِ (إنها أمانة» وَإِنها 
س 4( جو سا )سا جه 6 و م 5 ر ج و ا 
يوم القَيامة مَةٌ خزي وندامَة» إلا من اخذها بحقهاء 


١ |‏ مت مدن زوساء الک ر ول -بعد أن فاز برئاسة الجُمُهوريّة-: أنا 
لا أفرَحُ بذلك -وهو كاذِبٌ فيا يَظهّر؛ لأنه يَبذّل ال مال لكَيْ ينح في الانتيخابات-قال 
لأن الرّئاسة ليست تشريفاء وإنما هي تكليف. 


لكِنْ لا شك أن هذا دعاية استَهْلاكيّة؛ لأنه لا يقوم باللازم 


E‏ بة تكليف وأمانة» فبا من أن يكون الإنسان مسَؤُولا 


E 2 E‏ قالع ا 
أن يولي مَن ينوب عنه. فمن يولي؟ 
تحب أن يول من هو أصلّحٌ في العمّل الّذي وَل عليه سَواءٌ 


ص 


كان قريبًا أم 
مَسألة: إذا وَل وَل الآمْر غير الأصلّح فإنه تب طاعته إلا في مَعْصية الله 
وحسابه على الله ميان هاي عيتّهم: | لسم والطاعة» وعليهم حَق: 


أن بوي على الرَعية ية من هُم أَصلَّحٌ» فإذا لم يَقوموا بحقهم 


وجب عليّنا أن تقوم لهم 
بحَقهم. 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَأدّى الَذِي عَلَيْهِ فِيهَا»'"!". 


i ي س‎ E ع‎ fo 7 3 و‎ aE 

وَرَوَى البخاري في (صجيحه) عن أبي هريرة َدَليَدعَنهُ: أن النبي ىي قال 
م ر ع سس 0 ن جر ع 2# س لل 0 

إا ضُيّعَتَ الاما نة فانتظر السّاعَة»» قيل: يا رَسَول الله! وَمَا إضاعتهًا؟ قال: 


«إذَا شد الأ ... ل يا 


]1١[‏ هنا أَمْران: إلا من أَحَدَهَا بِحَقَهَاا يَعنِي: كان أهلا لها في القرّة والأمانة. 
فلو عَرضَت عليه وهو ليس بأَهُل؛ فإنه لا يجوز أن يَأخذهاء ويقول: اجرب تفي -كى) 
يَفعَله بعص الناس. بل لا كجوز إلا إذا علم أنه أَمْل لَهًا. فهذا أَحَذها بحَقها فهذا هو 

والثاني في قوله: «ا ١‏ نَهُ ادى الذي عَلَيْهِ فِيهَا» ومَدارٌه على قوله تعالى: #ووادًا 
ڪکم تم د 26 بن الاس أن أ لدل * [النساء :08 ]. 

فصار لا بد من أَمْرين: أَمْر سابق» وأَمْر مُقارن. 

الأمْر السابق: أن يَأخذها بِحَقّهاء بحيثٌ يكون اها لَها. 

والثاني المقارن: أن يودي ما ا وجب ب الله عليه فيها. 

دن من لم یکن أَمْلَا؛ فإنه لا بحل له أن يت ولّاها حبَّى لو عُرضَت عليه ومن 
كان أَّمْلَا لکن خاف أن لا يَعدِلء فإنه -أيضًا- لا يجوز له أن يَتَولّاها؛ لأن الله تعالى 
قال ٤‏ العدل بين النساء وهو أ دون ذلك-: لفان ِف <i‏ ل يلوا وك 7 [النساء:”7]» 
يعني : إن خفتم أن لا تَعدِلوا فاجتنبوا التعددء فكَيّف بالولاية. 


.)۱۸۲١( رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم‎ )١( 
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4 
6 ع 6س لس 


إل عبر أَمْلوا' فَانْتَظِرِ السّاعَة0”". وَقَدَ أَْمَمَالْملِمُونَ عَلَ مَعْنَى هذا قإن وَصِيَّ 
اليتيم» وَنَاظِرَ الوَقْففِء وَوَكِيلَ الرّجُل في ماليا" 00 


[1] «إِلَ غَيْر آهل يَشْمّل من لم تفم فيه شُروط الولاية» أو الأَمْر الذي تولّاه. 

«وَمَنْ ضَيَّّهَاا يَعني: مَّن كانت فيه الشّروط لكن صَيّع فهذا ليس بأَهْل؛ يجب 
أن يعرّلء وأن يزال عن الولاية. 

وإذا نظَرْنا الآنَّ إلى واقع الناس» وجَذنا أن هذا مُنطَبق تَامًا على الواقع» إلا مَن 
عض اغاارو و النانى بحن واا ن تروطت ف م ار ولول يكن 
أهلاء ويَدَعٌ مَن هو أَهْل. 

وأقول: إلا مَن شاء الله؛ فمن الناس من ادى حى الأمانة ولم يُولٌَ إلا من كان 
أهلاء ويُراقِب من ولَّاهُمه وإذا لم يَقوموا بالواجب بهم 

1 ذكَرَ الولف رجاه ثلاثةٌ: وَصِيّ اليتيم» وناظِرٌ الوقف. ووكيل الرّجُل. 
والمَغْروف أربّعة: وَل اليتيم» والوّصيٌ» والناظر» والوّكيل؛ يعني أن مَن يَتَصرّف لعَيْره 
أربَعة أقسام: 

رل اليتيم» وهو مَن ثبتت ولايته بالشَّرْع والوصي: وهو من ثبتت ولايته يفغل 
العَيْء لكِنْ بعد الموت» يَعني: مَأذون له بالتّصجّف بعد الموت. والثالث: ناظر الوَفْف» 
وهو من جل ناظِرًا على الوّقف. 

والرابع: الوّكيل: وهو مَّن تَصرّف لغيّره بالوّكالة في حال الحّياة. 


.)5495( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة؛ رقم‎ )١( 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ار عرد ياك ا کا قَالَ تَعَالَ: ولا قربا مَالَ لير 
ا كَمْسَ4 [الإسراء: 10" ولم يَقل: إلا باي هی ا" 


© © © © © © © هه ه ه ههه ه 
لت ھی 
١و‏ 0 


كن يُمكن أن يُصحّح كلام الولف رجانه بان امراد: صي اليتيم؛ يَعني: 0 
أَوْصَى إليه أبو اليتيم بأن يَتونّ أَمْره؛ کون الأب هو الول ومن اناه بعد مَوته هو 
رت 

والمهم: أن الّذين يُتصرّفون لعَبْرهم هم أربعة أنواع» عند المُمّهاء يُشتَرَط أن 
يكون عد الم من مالك أو ن يقوم مَقامه. فإذا قِبلَ: مَن الذي يَقوم مُقامه؟ هم 
أربّعة: الوّكيل» والرَّصيٌء والوَّلُ والناظر. 

[1] او ی ی یو و ا ا 
بها ليس بِأَحسّنَ» لكن ليس لك أن تُضِيع المال. 

واا مَن كان وَليّا على غيره» فلا بد أن يتصرف بالّذي هو أحسَنٌ؛ فإذا كان أمام 
وَيّ اتيم إحداهما حسَنةء فيها رِبُح, والثانية أحسَنُ أكثرٌ ربخا وأَضمَنْ؛ فهنا تجب أن 
يأخذ الثانية؛ لأنها أحسر“. 

ومن نّم قيل للإمام في الصّلاة: لا تَطِلء ولا تُقصّر. فإذا قَضَّر عن انون لم 
يکن ناصِحًا لن وَراءَه» وإن زاد عن الشروع لم يکن ناصِحًا ين وَراءه. 

[؟] إن قال قائلٌ: ما وَجه الفَرْق بين قوله: «بالَّنَي هِيّ أَحْسَنٌ) وبين عبارة: بالّتي 

الجَوابٌ: وجة الفَزْق هو: أن (أَحْسَنَ) اسم تَفُضيلء فإذا كان أمام وَل اليتيم 
بضاعتان, إحداهما حَسَنة فيها ربُح. والثانية أحسَنٌ أكثرٌ رخًا وأَضمَنُ فهنا يجب أن 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الأول: الولايات) 0 


ص 


لِك لا الاي راع على التاس نة راع العو کا ا ال لله: م 


د وکلکم ول عن رَعِيته َالإِمَامُ لَِي عل الناس د وَهُوَ بل 
عَنْ ريه وَالَْأة رَاعِية في ب: بيٿِ روجهاء وهي ¿ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِنهاء وَالوَلدٌ راع 
او a‏ ا سه وَهُوَ مَسُؤُولٌ 


عن رَعِيَهِ عي ألا دكلَكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَشؤُولُ عَنْ عيته). أَخْرّجَاهُ في 


(الصَّحِِحَيْنِ)'". 
1 00 
وَقَالَ كلِلهِ: اا تدك وَهُوّ غَاضُ 


2 


لھا إا حرم اله لیو رایخ الب روا !”ا 


أذ بالثانية؛ لأنّا أَحِسَنٌ فالمّرْق أن اسم التفُضيل دل على الام والكمال. 

[1 اما من رَاع يَْتَْعِهِ الله عي ليس اراد الإمام الأعظم» أو ناته أو الوزير. 
أو كُبّراء القوم فحسبٌء بل حتَّى الر جل في بَيْنهه إذا مات وهو غاش لأَمْله؛ فإن الله 
حرم عليه رائحة الَنَة. 


ك بعر o‏ س 0 ر ع5 هھ ا 

والذين يدعون عند أهليهم الات اللهو المفسدة للأخلاق. المدمرة للعقائد 
ا . 2 Ky‏ 500 ۰ 2 
هَولاءِ لا شك أنهم غاشون لأهلهم؛ فإذا ماتوا على هذه الحال -والعياذ بالله- فييخشى 
ع م 0 ے ے۶ 1 ے 
أن حرم علَيْهم رائحة الجن سال الله العافية والسلامة. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: # أطِيعْواأ اله اا اول وأو ال ینک 4 

176 ومسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» (۱۸۲۹). 


(۲) رواه البخاري كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح» رقم: )۷٠١١(‏ و(١61١/7),‏ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم: .)١51(‏ 


۳٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


> عو 5 لان ء ري مه 2077 o2‏ 
وڌخل ابو ملم او لان عل على معاوية : بن أبي سَفْيانَ قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيِكَ 
أا الأجيد. فَقَالُوا: قل: | السام عَلَيْكَ الأب فقالّ: ا 
الأَجِيد. فَقَالُوا: قل: أا الأَمِيدُ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أا الأَجِيد. قَقَالُوا: قل 
بيه وية: دعوا أَبَا مُسْلِم فإ ERE‏ لُ. قَقَالَ: إا أَنْتَ اجب 

رك وهاه و لدم لرِعَايتِهًاء 9 أ ماك اها وا م اا 
e‏ وفاك سبد سَيدُهَا أَجْرَك وَإِنْ أَنْتَ لم ا جَرْبَاهَاء وَلَمْ 
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داو مَرْضَاهَاء وَلَمْ تبس أُولَاهًا عل أخْرَاهاء عَاقَبَكَ سَيدُهًا)!"0". 

[1] هذا الكلامٌ کلام عَجيبء يدل على أَمْرَيْن 

الأمر الأوّل: قوّة السلف 2 قول لحن أماء الملوك ET‏ ومن دوتہم 
من باب أوْلى» وهي تبيان أمامّهم بصَراحة؛ وليسَتٌ من وّراء الجُدْرانَء من بعاد 
الفياني. 

الثاني: حلم الخلّفاء السابقين, وعِلْمّهم با يقال لَهُمْ فهو تقول: هو أَعلَّمُ ب 
يقول. وهذا إقرادٌ من مُعاوية يعن على ما قاله أبو ملع ا حولانيُ أن الخليفةً جير 
إن قام بالرّعاية التام مّة؛ أعطِيّ أَجْره كاماد وإن فصر لم يُعطّ الاجر كايلًا. 

ومعنی إن ا جَرَيَاهَا) يعني : : طليتّه باشتاء وهو القَطران؛ لآن ا لجرب يدهن 
بالقطران» أو شِبهه؛ فيّزول. وا لجرب: حساسية وبُثورٌ تبث في جلد البعير» وتصيبه 
ال 


(۱) ينظر في تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۷/ ۲۲۳ ۴١‏ )» وحلية الأولياء (؟/ ١١٠)ء‏ وختصرة 
في: سير أعلام النبلاء .)١١ /٤(‏ 
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GI 


وَهَذا ظَاهِرٌ في الاعْتِبَارِ فَإِنّ الق عِبَادُ الله» وَالولاة تراب الله عَلَ باي 
الو لاب وَال كال ثم الول وال وکیل مَتَى اشاب في أُمُورهِ وَجُلَاء وَكرَكَ مَنْ هو 
أَضصْلَحٌ لِلتّجَارَةٍ أو العَقار مِنْهُ» وَبَاعَ الْسَلَعَةَ شمن وهو جڏ مَنْ يَشْتريَا بخَيْرِ مِنْ 


ص 


\ 


0\ 


E 02 ت رو ر و ل 5 م ارا رہ سو رر ب‎ ٢ و‎ 1 cut 
حاباه وبينه مو دة أو قرابة.‎ ١, ذلك الثمن» فقد خان صاحبه. لا سیا إن كان بين‎ 


ص 


7 ت ص ووه 3 و ررم ےو ص ص سے چو يه 7 ل ر س م رو 2ه ص 4 
فان صاحبه يبغضه ویذمه» وَيَرَى أنه قد حائه وَدَامَنَ قريبة أو صَدِيقَة! 1 


.4 
ر 


حم د و e 7 E E‏ وھ اه e۴‏ ر ت 

ر ا 5 1 ر ب عرد ”ى ر رس ت 
دوتهم؛ بل تَجِعَل الجميعَ كلهم في صف واجد» لا تفضل أحَدًَا على أحَد» لا يتدم 
هذا على غيره» بل يوضع مَوضعه. 

ويفهم منه -أيضًا- أنه يبي لوَليّ الأمر أن يَقتّديَ بالأضعف. كا قال الي يكلله: 

م 0 سمه ه 00 

مَسألة: مَدْح السّلطان إذا كان باحق فلا بأس» فيَؤيّده فيها هو عليه من ا حى 
ويشجّعه عليه» ويُوجب له أن جل من محخالفة الحق» أمّا إذا كان بالباطل وإنها يريد 

2 --ه 3 
الترلف لَدَى الحكام فهذا مَسؤّول عن كلامه يوم القيامة. 

2 وتو ۶ . ع 2 ن 5 ع ١‏ 
]١[‏ بن المؤلّف رجانه أن الأمّراء والحكام تراب الله على عباده» يعني أن الله 

5 7 و م 3ء و 
استناهم على العباد؛ ليقيموا شريعة الله سُبْحَانَهوتَعَالَ فيه م» والخليفة أو الحاكم وكيل 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة. باب أخذ الأجر على التأذين» رقم (071)» والنسائي» كتاب 


الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم (71/7)., وأحمد /٤(‏ ١۲)ء‏ والحاكم 
6و وقال: على شرط مسلم» ولم يخرجاه. والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)۲٠۳ /٠٠١(‏ 
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٤ 3 £‏ - س -ه 1 7 2 
الناس على أنفسهم؛ يقيمهم ويهذب أخلاقهم ويسيّرهم على شّريعة الله؛ لأن النفوس 
مُتباينة» بعضها مَطبوع على الشَّرّ يحتاج إلى من يُقوّمه ويرعاه؛ فَهُمْ من وَجْه: نُوّابٌ لله 
على عباده. 

وهُمْ من وجو آحَرَ: وَكَلاءٌ للعباد على تفوس العبادء يعني أن الشّعْب -متلا- 
وکل هَولاءِ الحَُكَامَ على تُفوسهم. كأنه قال: كونوا لَنا حَكَامَا؛ لتقيّموناء وتُعدّلونا 
على شّريعة الله. 

وفي هذا جَوارٌ قول القائل: إن هذا نائِبٌ عن الله في الحلق» أو أن هذا تحليفة الله 
تعالى في أزضهء وما أشبّه ذلك. 

ولیس الْعتى أن الله عرَجَلٌ عاجز. حتى يضطر إلى مَن ينيبه أو يوكله؛ بل المعتى 
أن الله سْبَحَاتَهوتَعَالَ جعَل هّؤْلاء يقيمون شّريعة الله في عباد الله. 

مسألة: أمّا ما جاء في تفسير سيخ الإسلام لقَوْل الله تعالى للمّلائكة : إن جَاعِلٌ 
٠.‏ م22 و ر ر o.‏ ا 7 5 و 00 
فى الأرْضٍ حَلِيفَةَ # [البقرة:0]» فليس المعنى: خليفة عن الله» بل خليفة يخلف مَن 

> ا ا ان ف a‏ ل لز اسه ال ماس رس 
كان قبله» والدليل أن الملائكة قالوا: #أَيَجَعَلُ فيا من يَُفْسِدُ فا وسيك الرماءَ * 
[البقرة:۳۰]» بناءً على مَّن سبق ومَعْروف أن الجن قد سبوا الإنسٌ في وجودهم على 
الأرضء فهذا مَعناه في الآية. 


و وو ي 
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ڪڪ 2گ ڪڪ 
الفصل الثاني : اختيارالامتَل فالمش'" 


X‏ 1 »ا 
إا عرف هَذَاء فليم علي أن غو إلا ضح الَوْجُوي رَقَد ل لا يون ني 
مو جوده مَنْ م هُوَ صَالِحٌ!" يلك الو لايق تار الأَمْتلَ َالأمْئل و ek‏ 
بِحَسَبه) وَإِذا فغل ذلك بعد الاجتهاد لتا را للولاية بِحَقَهًا بحقهاء فقد أذّى 


الأَمَانَة 0-0 بالواجب في هَذَاء و اوضع مِن ْم َة العَدَلِ وَالْمُسطِينَ 


لله تَا وإ ايل بَْضٌ الامو بسَبَبٍ مِنْ خب ذالم يكن يكنا" إلا ديك 41.. 


لمسةب ةد يي 
(تجموع المَتاوّى)؛ لأن الشَّيّخ لا يَعرفهاء بِمَعنّى أنه لا يَرَى أن لَهَا قيمة. 
[] في نسخة: «أصلّح). و«صالح) أحسَن َعَم 
[*] في نسخة: «يمكن). وايُكن) و١يمكن)‏ نُسْحْتَان صَحيحتان. 
[5] هذا من سيخ الإسلام راه استثناء عا سء وهو أن الوا المتليفة أو 
a EE‏ ا د ا يي 
ناس ليسوا هلا للولاية على الوَّجْه الأكمّل» فاذا ر يَصتع؟ هل يدع الناس بلا 
ا 
ا جوابٌ: لاء لا يُمكن» لكن يول الأصلّح فالأصلّح؛ لقَول الله تعالى: ماقا لَه 
ما سطع 4 [التغابن:17]» وحيتئذٍ يكون التقصير من عَبره» ولكين مع ذلك إذا وَل مَنَ 
ليس صالًِا على الوجه التامٌ؛ فعليه أن يُراقبه» وأن يَنصَحَهء وأن يُوجهَه التؤْجِية السَّلِيم 
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- لا أن يُولَيْهِ ويتركه؛ لأنه ليس أَهْلَاه وإنا صب للضرورة» فلو قيل -متًلا-: إذا لم تَجْد 
من تتوفر فيه القرّة والأمانة على الوجه الأأكمّل ؟ 

فتقول : تختار الأصلّح فالأصلح. وإذا اختار الأصلح -متاا- عن ونم وحبية 
واقِع الناس» وكين آنه غير صالح, وجب أن ميل عن فلو وظّف إنسا قد أت 
مرتبة (الدکتوراه) مثلا -على أنه أَدلّ (الدكتوراه) في الفِقّه ثم ولاه القّضاءء وتَييّن 
أنه يَضرّب سَلْمى بأجا -(جبَلَْن مُتََاعِدَيْن) لکن يَضرب به|- ولیس عنده من الفِقَه 
ما يُؤهّله لهذا اكنتصِبء فتقول: إن مَرتَبته العلمية -الّتي قد يكون أَحَدَّها بِغِشٌ- 
لا رّر بّقاءته في ولاية الحُكُْم بين الناس أَبَدَاء بل يجب أن يُزال» وليسَتٍ ارتب 
الوَضْعِيّة للشّهادات الحاضرة هي التي يقاس بها الرجُل وحدهاء فَكَمْ من إنسان 
ليس عنده هذه الشَّهادةٌ ولو وقّف مع هذا الذي هي عِنده» لم يَقِفْ أمامه» ولعجَرٌ 
حامِلٌ هذه الشَّهادةٍ أن يُقابل هذا الذي ليس عنده شّهادة» لته جيّد في الفِقّهه وهذا 
شيء مشاهد. 

فالحاصل: أن الواجب أن تول الأمر مَن هو أَهلّه بالَعْنى الحقيقيٌ» لا بالكَراتب 
الوّضعيّة وحدها. ظ 

لکن قد ر تقول السَّلْطانْ مكلا أو وَل الأمْر الكبير: أنا لا أستطيع أن احص الناس 
وأستزئهم كلهم؛ فهذه الشهادات تعينني. 

فتقول: لحار اناري E‏ ¿ لك أن هذا ليس بأَهْلء 
فالواجبٌ عليك إزالته» حتى لو احتّجّ تح عليك وقال: أنا عندي شّهادة من عِشْرِين سَنَهَ. 
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َإِنَ | الله تحال يَقُولٌُ: انقو اه ما أسْسَطعمٌ 4 [التغاين:10]» ویقول: (لا يُكَلِك آنه 
فسا إلا سه € [البقرة:787]» وَقَالَ في الجهاد: ا<تكيل فى تيل أثر 


7 سس د © ےا 2مد 


ِلَاسَسَكَ وحرص ومنت أ ''[التساء: 44]ه êêê ê ê‏ ف هاه هلها هته واه هأ يف هلق اه جه وما هده هه a EOE OLO‏ 


3 . 


تقول: ولو كان. ما دام قد تين فسَلّكَ؛ فلا يجوز أن توليك أمور الْمسلمين» لا في 
القَضاءء ولا ف التّدريس» ولافي غير هذا. 

[1] هذا الضابطٌ مَل في سيل الله 4؛ لأنك تقدِرء تَفْسُك بيرك «لا مَكَلَتُ 
إِلَانَنْسَكَ » وغيرك؟ حرّضْهمء وهم الذين يُحَاسبون أَنَفّسهم؛ فهذه الاي مُنطيقة تام 
على ما قال الشيخ رجاه من أن الوالى أو السأطان إذا لم بيد مَن هو كفءٌ ال 
التاٌ؛ فليُولٌ مَن يراه أصلّح» فأَصلَحء وجحردّضه ونه على التزام الشّرْع. 

فإن قال قايَل: لماذا قال: لد كلف إل َفْسَكَ € مع أن الفِعغل بصيغة البني 
للمَجُهول» والفِعْل المبنيّ للمّجهول يُكون ناب الفاعل فيه مَرفوعاء وهنا صار 
مَنصويًا؟ 

فالجواتث: نايب الفاعل مستتر» يَعنِي: : لا تُكلّف أنت» أ : 
تفسك» و(تفس) هي المفعول الثاني. . 

مسألة: بعض المُعاصِرين يَرَى أنه إذا وجب الجهاد فإن على الرجل أن يرج 
بتقسه» ولیس عليه أن يَنْتَظِر حتى يُكون إمامًا أو جَيْساء واستدلٌ بقوله تعالى : #فَمَددِلٌ 
في مَل ألَهِ لا مَكلّتُ إل مَنْسَكَ وَحرْضٍ اّنك أي: الواجب عليك أن تقال وَحَدَكَ 
ولو لم يكن هناك أميرٌ أو جَيْش» ورأينا أن الله تعالى تُخاطب الإمام -إمام الأمّة- وليس 
7" ص ٠‏ ١و‏ ر ىما و 
حاطب كل واجد؛ ولهذا قال تعالى: #وحَرّض أَلْوْمِنينَ4» وهذا الرججل إذا خرّج بدون 
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وَقَالَ: ¥ يتأي ) لذ ع ءامنوأ علتک اشک لا رس من صل إذا أَهْتَدَيْشْرَ * 
قَمَنْ أَدّى الوَاجِبَ لدو عله قد ادى وَقَالَ لنب يكو «إِذَا 


مركم باهر كَأَنُوا مِنْهُ مَا اس لَعْتَهُ) أَخْرّجَاهُ في الصَّحِيِحَيْن7" . 


»] ٠١ [المائدة:ه‎ 


ا 2 مو 2 ولا راريى of o2‏ و ل ے مه م ]١[‏ ےم 
ا و 


ا ا ا القَوّةٌ وَالاَمَاة 


ت 


26 


سوم ر 2و رس رس شلا بوم رده 
تَعَالى: #إرك حير من اسَسَعْجَرَتَ القوى امین [القصص:٣٠۲]»‏ وَقَالَ صَاحتٌ حب مِضرّ 


ص 


ليوسفٌ سف یالکو :نك ال رم لديتا مَكينٌ امن ن [يوسف:04] مقلع 1 ار اع م 1 


او عن الجاعة ومحطِى على نَفْسه خصوصًا في عَصْرنا هذا؛ لأنه 
إذا خرّج وجامَدَ ثُم عَئْرَ عليه على أنه من هذه الدَوْلة» صارت مَشاكل بين هذا 
وهذاء فالواجب أن الإنسان لا يأخذ بالنصوص من جاب واعن وينظر الها بن 
الأعوّرء بل الواجبٌ أن يُوحَذ بالنصوص من كل جانب؛ ولهذا قال العُلّاء: بحرم 
العَزْوُ بدون إِذْن الإمام. 

]١[‏ يهم من كلام الشَّيّحَ والأولّة تي استدلٌ بها: أن الوا لا يكلف إلا ما يُطيق 
في تَؤْلية الأعمال مَن يَتَولّاهاء لكِنْ إن كان من الول عَجْزء ولا حاجة إليه» أو كان منه 
خيانة؛ فإنه يُعاقب على ذلك» ومن حملة العقوبات: المَصلء أن يَُنكَّى عن هذه الوظيفة. 


3 


5 2 5 کا او ر اح ورو محل 
]١[‏ قال شيخ الإسْلام هاده : کا قال تَعاى: #إرك حير من اسْتَحَجَرَتَ الْمَوى 
لابين وقال صاحِبٌ مِضْرٌَ لِيُوسفف: لإنَكَ الوم لديا مكينٌ أَمِينُ24 جعَل الشيخ 
(١)رواه‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»ء باب الاقتداء بسنة رسول الله كاد رقم «(VYAA)‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم .)۱۳١۳۷(‏ 
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أمین # [التكوير:9١-١71].‏ 


ص م ٠‏ 1 01 کم ص E‏ 9 صر ت o ٥‏ 04 0 

وَالقَوَةٌ في كل ولاية بحَسبهاء فَالقوّةٌ في إِمَارَةِ الحزب برجم إلى شَجَاعة 
0 0 0 ا 2 2 ا ل ها 044 ور 
القلب» ولل الخيرة بالخروب. وَالمخادعة فيهاء فن الخرت خحدعة» وال القدرَة 


-4 
4 


على أَنْوَاع القَِالِ: مِنْ ري وَطَعْنِ وَصَرْبٍء وَرُكُوبٍ وکر وَقَن وَنَخو ذَلِكَ؛ 
كََ قال الله تَعَالَى: وَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطعَثُم ين وو وس رَبَاطِ الْكَيْلٍ 4 
[الأنفال:٠٠].‏ 

وَكَالَ الب ڳي: «ارْمُوا وَارْكَبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبٌ ِل مِنْ أَنْ تر ُواء وَمَنْ 
تكلم لانو ل O O a a‏ 
الأول من كلام الله مع أن التي تقوله ابن صاحب مَديَنَ» وجعل الثاني من كلام 
عاب تمر ا الذي قاله عنه هو الله وفيه تناقض؛ لكِنْ فيه فَنْح باب عِلْم 
وهو أن الگلام قد يُنسَب إلى من قاله مُبِتَدِئَاه وقد يُنسَب إلى من قاله مُبِلعَاء فالأوّلٌ: 
نَسَبَّهِ إلى مَن قاله مُبِلّعَاك والثاني: إلى مَنْ قاله مُبتيِئَاء ولو قال: وکا قال الله تعالى عن 
صاحب مصرٌ ليوسسف. لكان صوابًا. 

فالكّلامُ ِن ضاف إلى مَن قاله مُبَدِئَه ويُضاف إلى مَن قاله مُبلَعَا؛ ولهذا ضاف 
الله تعالى القرآن إلى جبريل بالا وإلى حُحمّد يك فقال: نه لول رسو لكر ا زی 
وو عند ذى الْعرْشُ من # [التكوير:19١-‏ ۰ فهنا يَعنِي جبريل» وقال: #إإنه. اقول سول 5م 

ا 


(زك؟ ومَا هو بقول سار [الحاقة:٠٤-١٤]‏ وهنا يعنى حُحَمَّدًا يِه فأضاف القرآن إلى قَوْلَْهماء 
مع أن قولّهم) في القرآن تَبليغ» والمتكلّم به ايتداءً هو الله سبحات وتا 
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وي رواية: «فهی ذ ا OE‏ 


َالفوَةُ في اكم : به الاس برجم إلى العم بالعَذل الّذِي دِلَّ عَلَيْهِ الكِتّابُ 


وال ولل الق“ رة عل تنفيذ ل الأخكام. 


وَالأَمَانةَ تَرْجِعْ | إل حَشْيَةٍ الله وألا يَسْتَرِيَ بآياته نَمَنَا قليلاء وَتَرْكِ حَشْيَة 


- ايم 


احف 


النَّاسِء وَهَذِهِ الحِصَالٌ الثلاث التي تحدم الله عل کل مَنْ حَكمَ عَلَ النّاسِء في 


قو له تَعَالَ: #فلا تخشوا الاس واخشون ولا دروا 8 تمتا قَليلا وَمَن 


ا كرا ولتك هم الْكفْرونَ € [المائدة: غ18١‏ 


2 
e 
سے‎ 
\ 
\ 
سے‎ 
1١ 
١ 
ها‎ 
٠ 
١ 
٠ "١ 


[١]القوّة‏ في كل ولاية بحَسّبها. 

ففي باب ا لحب القوّة هي شّجاعة القَلْبء وقوّة البدّن» والخبرة با روب 
والمشادغة قهاوالك وال »وما أف ذلك. 

وفي الحَكم بين الناس القوّة فيه بِالعِلّم وقوّة الشّخْصية وتّنفيذ الأحكام. وعدم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد: باب فضل الرمي والحث عليه رقم )١914(‏ بلفظ: «من علم الرمي 
ثم تركه فليس مناء أو قد عصى» دون قوله: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إل من أن 
تركبوا». 
وهذا الحديث بتامه -مع اختلاف ألفاظه- رواه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الرمي. رقم 
(261). والنسائي» كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسه. رقم: »)۳٥۷۸(‏ والدارمي (5 1١‏ ؟7) 
وآخره عنده بلفظ: «ومن ترك الرمي بعدما علمه. فقد كفر الذي علمه». 
ورواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فصل الرمي في سبيل الله رقم :)١57117(‏ 
وابن ماجه» كتاب الجهاد. باب الرمي في سبيل الله؛ رقم (۲۸۱۱)ء وليس في لفظهما: اومن تعلم 
الرمي» وقال الترمذي: احسن صحيح». 
وينظر: ضعيف الجامع رقم (٤۷۸)؛‏ وغاية المرام (۳۸۸). 
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وِلِهَذَا قال الب صله و «القصاء ثَلامة: قَاضِيَانِ في النار» وَقَاضٍ في 
الجن رل علم احق وَقَضَى بخلافه. فهو في التار» وَرَجُلَ تَضَى ضى بي يْنّ التاس 
و و قاد ی ل وين اف ا ل وال 7 مر م جور . 2 ”تم 0 
على جَهِلء فهو في التار» وَرَجُل عَلِمَ الحق وَقَصَى بو فهو في الجن)!" َو اهل 
00 


وَالقَاضِي اسم لل مَنْ فَمَى بَيْنَ انين أو كم بيا > سَوَاءٌ كان ليف 


أو سلْطًانًاء 2 تابا بآ وَالِيّاء أو کان مَنصوبًا ليقضو بالشرع. أو ابا لَه حَتَى 


اهارن بهاء وإن کان لو ظهّر للحَزب صار جَبائا وفرّ من ظِلَه؛ لأن كلّ شيءٍ بحسّبه. 
حى في الأمور الحسّيّة: النجّار قويٌّ في نجارته. وا داد في جدادته؛ فيُعطَى كل إنسان 
مال ته 

]١[‏ القاضِيانٍ اللّذان في النار أَسَدُهما الأول. 

[۲] في تُسخة: «وَحَكمَ). ولا يتف المعتى. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطى» رقم (770177)» وقال أبو داود: «وهذا 
أصح شيء فيه» يعني: حديث ابن بريدة: «القضاة ثلاثة»؛ والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما 
جاء عن رسول الله في القاضي؛ رقم: (۱۳۲۲)» وابن ماجه. كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق» رقم: (71715). والحاكم: .)4٠ /٤(‏ 
وقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث. قال: وله شاهد صحيح». 
وقال ابن عبد الحادي: «إسناده جيد». المحرر في الحديث: (۲/ 1۳۷) تحقيق يوسف المرعشلي 
وآخرين. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)۱۸١‏ «له طرق حمعتها في جزء» 


5 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


إِذَا ایروا هَكَذًا ذَكَرَ أُصْحَابٌ رَسُول الله ڪيه وهو ظاهر. 


[1] كان التّلاميذ -في السابق- يَتَنامَسون في حُسْن القطّ؛ فيقول أَحَدُهم لآخر: 
اكدّبْ. فيكتّبون حملة» سَطْرين أو ئّلاثة» نّم يَرفَعون ذلك إلى شَخْص ححَكَّم» فيَحكُم 
بيهم في ذلك فهذا يجب عليه أن يحكم بيهم بِالعَذُل. 

وو - 
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1 لتحت ]إو ووی | سسس ٠‏ | 
الفصل الثّالث: فلة اجتماع الأَمَانَةَ والقُوة في الناس 
XK (1 XK‏ 


جاع القوة وَالأمَائةٍ في الاس قَلِيلُ؛ وَلِهَذَا كَانَ عَمَرُ يْنُ الطاب يَاتَدْعَنهُ 


يَقَولُ: اللَّهُمَّ أشْكُو إَِيْكَ جَلَدَ القَاجرِء وَعَجْرَ التّمّوَا'أ» فَالوَاجِبُ في 4 
لأت يحتيه ات رَجْلَانٍ أَحَدْهُمَا أعظم أَمَائهَ وَالآَحَر أعظم قَوَةٌ قد 
معا لِتِلْكَ الولاية ا ضرا فيهاء يدم في إِمَارَةِ الحُرُوب الرَّجُلَ القوي 


الشجَاعٌ وَإِنْ گان فيه فجُورٌء عَلَ الرَّجُلٍ الضعيف العَاجز» وَإِنْ كان أَمِينًا. 


کا سل الإِمَامُ أَحمَدُ: عن الرَّجْلَيْنِ يَكُوئَانِ أَمِيرَيْن في العَرْوء أَحَدّهُمَا 
فَاجِرٌ وَالآَحَرٌ صَالِحٌ ضَعِيفء مَعَ أا يُغْرّى؟ فَقَالَ: ما الما لھا جر القَويٌ» » فقوته 


0 , و ےہ ره 
ار نفسة) EASA Eo‏ اماس OS‏ 


ما 


]1١1[‏ یقول: لله أشكو إليك جلد الفاجر وعَجْز الثقة. 

الأوّل: قرّة بلا أمانة. 

والثاني: أمانة بلا قوّة. 

هذا في زمّن عُمرٌ بن الخطاب يانه يكو إلى الله جلّد الفاجر, وعَجْز التق 
وهذا مُشامّد حنَّى يمنا هذاء عبد الذي ليس أَمْلَا للولاية من حيثٌ الأمانة» عنده 
شاط وكوّةء وإنجاز للأعمالء وتيود الرجل الأمين قد يَفقد یفقد هذاء فرَبّ) کون فيه هذاء 
لكن قد يفقده؛ فلذلِكٌ تمد الّذِين يلون الناس» يختارون الذي يُنجز اعام حبَّى 
وان ل کن مہا 


۸ التعليق على السياسة الشزعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َأَمّا الالح الصيف فصلا حه لتقي وَصَعفة عَلَ المسْلِوِينَ يُعْرَى مَحَ القوي 


القاجر. 


م 


قد قال الب يَكلله: إن الله يويد هَذًا الدّينَ بِالرَجَلٍ القاجر» '"» وروي 
82 لا حادق لهي" . قدا َم يَكُنْ اجر" کان أو بِإِمَارَةِ ا خرب عن هُوَ 


٤ 


لح مِنْهُ في الدين» إِذَا لم يسد 
لدا گا لني يست حال الوليد عل الحزب من أشل... e‏ 
[1] في تسخة: «فإن). 
[۲] مُقتَضى السّياق أن يَقول: فإن كان فاجراء كان أَؤلى بإمارة الحرب من هو 
أصلّحٌ منه في الدّين إذا لم سد مَسده. 


وجُجتَمَل: إن كان صالًِا ولیس بفاجرء وفيه مَن هو أصلّحٌ منه في الدين لكنه 
أقل كان أؤْلى بإمارة الحَزب... إلخ. نعمْ هذا له وجه أيضًا"". 


))"٠557( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر» رقم‎ )١( 
.)١١١( ومسلم» كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم:‎ 

(۲) رواه البزار في مسنده -ى) في كشف الأستار- (17/ 7857/ رقم: (17/7). 
قال ال يشمي في مجمع الزوائد (0/ :)7١7‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط» وأحد أسانيد البزار 
ثقات الرجال». من حديث ال ومن حديث أبي موسى ووَوَلَنَدَءَنْهَا وقال عنه: «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وفيه ضعف» ويحسن حديثه هذه الشواهد». 
وصحح إسناده العراقي في: المغني عن الأسفار «تخريج إحياء علوم الدين»: /١‏ ۸۲؛ والألباني 
في صحيح الجامع ))١18557(‏ والصحيحة .)١159(‏ 

(۳) في المطبوعة سقط يزول بإثباته الإشكال. فقد جاء في المخطوطة: «وإذا لم يكن إلا فاجر كان 
أولى بإمارة الحرب ممن هو...) 
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وَقَالَ: إن خالدا م سيف سَلَهُ الله على امش ركن مح أنه نه أحيَانًا کان قد يَعْمَلٌ 


م 7 2 كلك حتى إِنه -مَرَة- رفع يَدَيِْ إلى الساء ا 
ينا فَعَلَ حال“ ل أَرْسَلَّهُ إل بني جَذِيمَةَ لهم وَأَحَدَ أَمْوَاهُمْ بتو 
ومو 7 له لير 


هق وک يكن Eee‏ 


کر سے ص 


حت راهم الى ية وَضْمِنَّ امراب وَمَعَ هَذَا فا رال يقدمه ‏ في ِمَارَة 
الحزب؛ لاه کان أَصْلَحَ في هذا البَاب من عبرو وَفَعَلَ ما فعلَه بتو 


8 


6 ر 


بنوع تاويلٍ. 


عي ا 


)١(‏ رواه أحمد )8/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ »23١1‏ كلاهما بلفظ: «نعم عبد الله وأخو 
العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله عََبيَلَّ على الكفار والمنافقين». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (9/ 58 7): «رواه أحمد والطبراني بنحوه» ورجاهم| ثقات». 
وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح). المسند بتحقيقه: .)١١١ /١(‏ 
ورواه أبو يعلي بلفظ: الا تؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله عَنَّ وَجَلَّ صبه الله عر وَجَلَّ على 
الكفار» (5/ .»٠ ٠ ٤‏ قال في مجمع الزوائد: (4/ :)۳٤۹‏ «ورواه أبو يعلى ولم يسم الصحابي» 
ورجاله رجال الصحيح». 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١171717/(‏ ووصف خالد رض نلنَهعَنهُ بأنه سيف من سيوف الله جاء 
في صحيح البخاري في رقم »)۳۷٥۷(‏ وغيره. 
(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» رقم (774). 
(۳) كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم .)١1877(‏ قال الإمام النووي: «هذا الحديث 
أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا سيا لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية». 
شرح مسلم (۱۲/ ۲۱۰). 
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ر و 


فنهى ابا در عن الإِمَارَ ة وًالولاية؛ | راه اضعا م آنه قد رَويَ: ما 


وَأَكَرَ المي كل مره عر ِن القاص» في عزوة (ذات الشلايلي) اسْتَعْطَافًا 
لأكَاربه لذبن عة يهي عَلَ مَنْ هُمْ فصل من وَأَمَرَ أُسَامةَ بْنَ زد عن 
أجل طلَب تار ا 


وَلِذَلِكَ کا ر لرل أصلحة ةَ رَاجِحَة مع أنه أنْهُ قَدْيَكُونَ "أ مَعَ الأمير 
مَنْ هُوَ فصل مِنْهُ في العلّم الإ 


خض 


]١[‏ يَعني: الأزض. 

[؟] يَعني: السّماء. 

["] أي: أنه من أصدّق الناس في الكّلام» فهو رجُل صَدوق 
]٤[‏ في نُسخة: «قَدْ كَانَ) مَکان «قَدْ يَكُونَ). 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أي ذر رََليَدعَنكُ رقم )78٠١١(‏ وقال: احديث حسن». 
وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل أبي ذر» رقم: (١١٠)ء‏ وأحمد في مواضع منها: (۲/ .)٠١۳‏ 
وضعف إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: (۲۷/۱۰) رقم (5019) و(۳۲/۱۲) رقم 
(۷۰۷۸) وأعله بعثان بن عمير أبي اليقظان. 
ورواه الحاكم في: (۳/ 5 ٤۳)ء‏ وقال عنه الذهبي: «قلت: سنده جيد). وفيه شهر بن حوشب» 
والإمام الذهبي يرجح الاحتجاج بروايته كما في سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۷۸). ورواه الحاكم 
بلفظ: «ما تقل الغيراء» ولا تظل الخبراء من ذي لهجة أصدق ولا وى من أبي ذر...2 قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». المستدرك: (7/ 57 7). 
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح الجامع (0017). 
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8ھ سس 


وھک هگذا أبو بكر خليفة a‏ سول الله لاي رنف مَا رال يَستَعْمِل خَالِدًا في 


حب أثر الرْدَةء وف فوح كا وَالشّامء ربدت منه هَفَوَاتٌ کان لَه فيهًا 


أَوِيلُ وَقَدَ ذكِرَلَهُ عَنه أنه كان لَه فیا هَوَّى!' ميعزل مِنْ جلها ته 
عَلَيْها لِرْجْحَانٍ الَصلَحَة على الْمَسَدَةِ في قائ وذ هلم یگن ُو م مَقَامَه؛ 
لن اَي الكبيرَ ِا کان حُلَفَهُ ميل إِلَ اللنِ فَيْسّغِي أَنْ يَكُونَ لق تا ر 
إل ال ولا گان حه بعل إل الد َي ن یکو لی تائيه ويل إل 
اللين؛ ليَعْتَدلٌ الذندا"ا 

phy‏ نه يور اساب حَالِدء وَكَانَ عَمَرُ بر“ 


لے 


الخَطاب عة يؤْيْرٌ عَزْلَ حَالِدِ وَاسْيِنَابَةَ أبي عبَيْدَةَ ابن الجَرّاح يركيكنة؛ لأن 


تالا کان کیا مر ن الخَطّابء واا عبيْدَةَ گان لينا كاي بَكْرء 50 


[١1]هؤلاء‏ س سبوا خالِدًا عند أبي بكر و نة ومح ذلِك لم يعزله؛ لأنه يعرف 
أنه بتأويل فيه شبّْهة» وهو أ من هة الهوَى. 

[1] في نُسخة: «عاتبه». 

[] هذه جكمة. إذا كان الأميرٌ شديدا يَنبَغي أن يكون نائبه ليتا؛ ليشير على 
الأمير في حال شِدَّته باللَّنَء أو ليَستَعمل صَّلاحياته التي ولت له باللَّينَء والس 
بالعكس. 

فإذا اجتمَّع الأميرٌ ونائبه وا فَسَدَتِ الأمور وإذا كان کل منهما 
شديدًا» صار فيه عَسْف على الناس وإتّعاب لهم» فإذا صار أَحَذهما لينا والآخرٌ شديدًا؛ 


اعبَدَلٌ الأمر. 
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ل 


وَكَانَ الأضلَح لكل مِنها أن لوا َيون بذَّلِكَ 


Za 


مِنْ حُلَمَاءِ رَسُولٍ الله ي الَّذِي هُوَ مُعْتَدِلٌ حى قَالَ الى لاة: «أنا بن الرخمة» 
أا تبن املْحَمَة)!". وقال: «أَنَا الضَحُوك المتّال» "ل ا 00 


O ا ا‎ SR RAE 
أيضًاء ولا ينبغي أن يُقال: الصحوك فقَطْ أو القَنّال فقَطْء بل يُقال: هو الصحوك المَنَالُ.‎ 
حى جع له بين لضفن فهذا الرضفان لا تبني أن يرد ها عن الآتر.‎ 
وأمّا ما ذكَرّه بعض الناس من أنه من أسْمائه فربًا اعتبره مل قول الله تعالى: بی‎ 
عباوۍ أيه أنا الْمَعُورُ يحم € [الحجر::] فيظن أن هذا اسْمٌء والظاهر أنه وصف»‎ 
لكِنْ مع هذا لا يُذكر أَحَدَ الوَصْمَيْن دون الآخر.‎ 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب في أسائه ْو رقم (7100). 

(۲) رواه أحمد (5/ )5٠/ ٤۰٤ ۳۹٩‏ قال الهيثمي: (۸/ 1584) «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وهو ثقة وفيه سوء حفظ»). ا E‏ 
في رواية الحديث. أما في القراءة فإمام من السبعة المتفق على تواتر قراءتهم 
ورواه الطبراني في المعجم الصغير: .)۸١(‏ قال الزين العراقي: ا صحیح» انظر فيض 
القدير: ۳/ 45). وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١5177(‏ 
وانظر في الجمع بين التسميتين: (نبي الرحمة) و(نبي الملحمة): شرح السنة للبغوي: »)۲٠۳/۱۳(‏ 
وزاد المعاد: /١(‏ 475-46))» و فيض القدير: (۳/ 6 5). ) 

(۳) قال السيوطي في الخصائص الكبرى /١(‏ ۷۸): «أخرج بن فارس عن ابن عباس وَدَإَيََعَنْهَا أن 
النبي كي قال: «اسمي في التوراة أحمد والضحوك القتال...» 
وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: هايا ان :امنا قي المت ر 
كدر 4 [التوبة:177]. تفسير القرآن العظيم: )٠۷١ /٤(‏ ط. الشعب. ولم يعزه ا 
السنة» ولا حكم عليه. كا أورده ابن القيم في زاد المعاد »)۹١ /١(‏ ولم يعزه. 
وجاء في دلائل النبوة» للأصبهاني: ۲۸٤؛‏ وسبل الهدي والرشاد للصالحي: ۱/ ۳٠۹/٤ ۰٤۸۳‏ 
أنه ما جاء في صفة النبي يل في التورأة. 
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9 2 َا 5 0 مس رہ مع ص سر 

وام عا قال الله 8 تَعَالَ فیهم: اء عل الکنار رجا e‏ تربلهم را ا 
بون مصلا من أله ورِضْوانًا € [الفتع:۲۹]» وَقَالَ تَعَالَّ: اذلو عل الُْؤْمِينَ عرو عل 
ألْكَفْرِينَ # [الائدة:٤٠].‏ 


وَلِهَذَا ا وي أبو بكر وَعْمَرٌ عا صَارًا كَامِلَْنٍ في الو لايةء وَاعْتَدَلَ مِنّْهها 


ما گان يُنْسَبَانِ فيه إلى أَحَدٍ الطَرَفَيْنِ في حَيَاة انی ا مِنْ ل لين أَحَدِهمَا وَسِدَةٍ 


الآحَرء حَتّى قَالَ فيه) التي يكلله: دوا لين ِنْ بدي أي بكر وعم لال 
وَظَهَرَ مِنْ اي بكر مِنْ شَجَاعَة القَذْبٍ -ني تال أَهْلٍ الرّدّة وَغَيْرِهِمْ - ما رر به عل 
م رضي الله عنم من" 


\ 


]1١[‏ هذه فائدة مج علينا إا فى هذا الكتاب» وهي أن تَوْلية أبي بكر لالد 


تسن وإنقاءه عل الولاية؛ أنه ديد وأبو بكر نة ميل إلى اللين» وعَزْل عمرٌ 


نة له؛ لأنه دید وعُمرٌ شدید؛ فان يسان حاله : يقول: إذا اجتّمَعَت شدتي وشدة 


خالد كتف صار في ذلك مشقة مَشْقَة على المسلمين؛ فعَرَلّه وأتى بأبي عبيْدة َة وهو 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب في .مناقب أبي بكر وعمر تًا رقم (777) وقال: 
«حديث حسن)؛ و ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل أب بكر الصديق» (/91). وهو في المسند 
في عدة مواضع. ورواه الحاكم من طرق عن حذيفة رة (۳/ )۷١‏ وقال: «هذا حديث من 
أجل ما روي في فضائل الشيخين. .. فثبت با ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه». وقال 
الذهبي في مختصره عليه: (صحيح) 1 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار بأسانيد وطرق متعددة» انظر: الأرقام المتتالية من )١775(‏ 
إلى (1777). وصحح الأرناؤوط -في تحقيقه لمشكل الآثار- ثانية منهاء وحسّن.واحدًا. وقال 
عن أحدها وهو رقم :)١771(‏ «إسناده صحيح علي شرط الشيخين». وقد صححه الألباني في 
الصحيحة (۱۲۳۳)» وصحيح الجامع .)١١55-11١57-١١557(‏ 
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أ و أ 

ل 2 ٠‏ و ص بر ا 0 ت E‏ ر اراب ةه چ م سو > 7 وه 
لين ثم إن عمر تة أتى به لقول النبي 355 «أمين هذه الامَة أبو عبيدة ابن 
ص ت ھە ت مه بي ر 2 اوه و ر و 1 سن ©ه 6 
الجرّاح)!"؛ فو صعه النبى عليه الضلاة والسَلام بالا مانة» ووصف خالدا بأنه سيف ؟ لان 


س م سے ت 
٠‏ 


کے رصي 4 22 ع وه 7 0 م 2 بي . 1 م 
خالذا رنه تميز بالقوةء وأبا عبيدة نة يتميز بأنه أمين هذه الامَة ومَعَّه شىء 


NaI 2>9 ٤ 7 ,‏ 
ومثل هذه الأمور تُعتَبر من إطلاع الله سْبَحَاَهوتعَالَ مَّن شاءً على الجكمة التي 


ر 3 << لور 


قد تفوت كثيرًا من الناس» فبعض الناس يَرَى أن عمرٌ بن الخطاب نة عرَّل 
خالِدًا على وَجْه التنكيل والعقوبة؛ لكن سَيْخ الإسلام يَمَدَآمَهُ فتَحَ نا بايا جَديدًا 
وهو أن عمرٌ نة عرّل خالِدًا هكن لملا نّمع في الولاية شِدَّتان» شِدَّة الوالي 


257 2007 کر ر مە 2 
الخليفة» وشدة نوّابه» فْرَضِيَ الله عَنْهُمْ أجمعين. 
فهذه سياسة حكيمة» وهى من سنة الخُلفاء الراشدين کته فمثلا: مدير 


چ اده 2-6 و ام 65 به ى ر ر 2 
المدرّسة إذا كان شديداء ينبغي أن مختار له وكيلا ليناء وهلم جرا. 


)١(‏ رواه أحمد (۱۸/۱)» من طريق شريح بن عبيد» وراشد بن سعدء وغيرهماء قالوا: ل) بلغ عمر بن 
الخطاب سرغ» حدث أن بالشام وباء شديداء قال: بلغني أن شدة الوباء في الشام» فقلت: إن أدركني 
أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته» فإن سألني الله لم استخلفته على أمة محمد كيا؟ قلت: 
إن سمعت رسولك وه يقول: إن لكل نبي أميناء وأميني أبو عبيدة بن الجراح...). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 715/ بغية الرائد): رواه أحمد. وهو مرسل» راشد وشريح لم 
يدركا عمر. 
وأخرج البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح كنف 
رقم (77/55)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
تعالی عنه رقم »)۲٤۲۱۹(‏ من حديث أنس بن مالك يََيََعَنَكُ أن رسول الله يكت قال: «إن لكل 
أمة أميناء وإن أميننا أيتها الآمة أبو عبيدة بن الجراح». 
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زان كانت الاه في اللاي ی المانو ا ا ا رال 


4 ص‎ 
A 


7 فأمًا مني e‏ فلا بل فيه 0 17 ۰ رل عليه 


زازب أ ر الك بكاو ولي يل ENE‏ 
وَمَكَذَا في سَائْرِ | ا تِعّ الَصْلَحَة ِرَجُلٍ واج جع بَْنَ عَدَدِء فلا بد 
° ًى 12" ] 
نجي لالج ن عدو الول ذالم تَقع الكِمَاية بواجي نَم : 


2 ۹ے ٤ر‏ و 


يقَدّم في ولاية القَضَاء e‏ الأوْرَعٌ الأكْمَا قان كان أَحَدُهُمَا على وال 


ور .رو 


رعق قم فیا قد ييه + حكمه و حاف فيه الْهَوّى- الأوْرَع وفي) د ىک 


او ا 


ےر ګل وم 


[؟] كل هذا يدور على قوله تعالى: #إرك خر من سسجت ألْمَوِىَ امین 
[القصص:77]» فإذا جد مَّن جَمَمَ بين الوصفين اكتّفِيَ به ولو واجِدّاء وإن كان أميئًا 
ولیس قويًا ص إليه قوي وإن كان قويًا ولیس أمیتا ضُمٌ إليه أمين؛ حتی تكتمل 
الأمانة والقَرّةء ى) قال سخ الإسلام: جم بين الَصِلَّحَتَيْنَء ويكون الثاني مُساعِدًا 
للأول» يرجع إ ليه في الأمور» وإذا رأى فيه تقصيرًا أمَرَ ره أن يتمم الأمر. 

ولو أن الأمراء الأقُوياء اتَحَدُوا أهلّ الشورة من اولي العلْم» لصَلَحَ أَمْر الولايات. 
وأولو العم في كَل مُوضع بحسبه. 

ففي الأمور التَّرْعيّة يُستشار أهل الم التّرْعيٌ وني الأمور الحَزبية مُستّشار 
أهْل العم بالحربء ويي امور الصناعة يستشار أهْل العم بالصناعة» وفي أمور الزراعة 
يُستّشار أَهْل العِلْم بالرّراعة» وهكذا؛ لأن كل أَحَدٍ يدرك ما لا يدرك الآحَرٌ. 
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رعس يفي 


واف فيه الاشتباه : العم" َي يث عن النبِيّ كَل أنه َالَ: «إنَّالله تحب 
البَصمّ النَافِلٌ عند ورود الشات لحت العَقَلَ الكَامِلَ عِنْدَ حول الشهرّات»“"'. 


[1] هذا لا يكون إِلّا إذا كان سيحَكّم في كل قَضيّة بعيْنها؛ لأنَّ القاضي إذا 
صب سَوْف ترد عليه مَسايْلُ واضحة تحتاج إلى ورّع؛ لاله اف من الهَرّى» لا من 
۰ وإذا ورد عليه أشياءٌ حفيّة دقيقة تحتاج فيها إلى العلّمء فگلام سخ الإسلام 
5 له لا َنضبط في إذا وََيْنا قاضِيًا ولاية م 2 مُستَرٌة» وإنما يَنضّبط فيا إذا أَرَدْنا أن 
حم اعت دی :نان كانت اله ل ينها من فاق یلم ومر 
السائل ا إلاعل القطاجلء» فهّنا تختار الأعلَم وإن كانت السألة زات 


لن سى فيها من الهَرّىء فهّنا تحتاج إلى الأوْرّع؛ كل شيء بحسّبه. هذا إن 5 
ريد أن تَحكّم في مَسألة واجدة معيّنة أا أن تُنضّب قاضيًا فهذا قد يتَعذّر. 


[۲] فيه أحاديث في قَضْل العَقل» وأنه ال رجع» وأن الله أوّل ما خلّق العَقّلء 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب: (۲/ ١167‏ ) رقم )١١8165١85(‏ من طريق هلال بن العلاء ثنا 
أبي ثنا عمر بن حفص العبدي... قال الغماري: «ورواه أبو بكر بن المقرئ في فوائده عن ابن بنذار عن 
محمد بن جعفر ثنا هلال بن العلاء به. والعلاء وشيخه عمر بن حفص متروكان.. فتح الوهاب 
بتخريج أحاديث الشهاب: (22077/7). ورواه أيضا الديلمي في الفردوس: )۱۹٤/١(‏ برقم 
(016) وقد أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ: «إن الله يحب البصر الناقد..» وقال الحافظ 
العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء: «أخرجه بو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين» وفيه 
حفص بن عمر ضعفه الجمهور». المغني عن حمل الأسفار (تخريج الإحياء) بهامش إحياء علوم 
الدين -عند الكلام عن حقيقة المراقبة ودرجاتها-: (5/ .)1١5‏ بتحقيق سيد إبراهيم. 
وأحاديث العقل أنكرها جمع من العلماء» ونصوا على أنها موضوعة؛ وأنه لا يصح في العقل 
حديث. منهم: العقيلي» وأبو حاتم» والدارقطني» و ابن حجرء و ابن القيم» وغيرهم. انظر: 
المطالب العالية: (۳/ 2١7‏ 77) والسلسلة الضعيفة: 07 الحديث )١(‏ و(١۳۷)»‏ والتحديث با 
قيل: لا يصح فيه حديث. لبكر أبو زيد: .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 
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ف عل الأكفأ إن کان القاضى مو م ت | نايدا ما م جه والي الحرب» 


ESTEE 0‏ ن کان الصا يمتح إل اعات لَِاضِيء اکر ِن اجو 


ال الم َالوَرَع» قن الَاضِيَ الُطْلَقَ باح أَنْيَكُونَ عَالَ) عَادِلَا قَادِراء بَلْ 


ولو ل ؛ فأىٌ صِفَةِ مِنْ َه الصَّمَاتِ نَقَصَتْ. ظَهَرَ ا لحلل 
سبد وَالكَمَاءةٌ: ما بقهر وَرَهْبةء وَإِمَا يإخْسَانِ وَرَغبةء وني الحقيقة فاا بد من" 


إن 


وما أشبّه ذلك؛ وهي مَوْضوعة'"» وقد ذكَرَ ذلك ميخ الإشلام» لكِنْ هذا الحديث 
ليس ناء على العَقلء وإنما فيه تقسيم الناس إلى قِسْمَيْن 

الأوّل: من عنده بص نافذ عند ورود اي ا 
هذه الشبّهات» وهذا صَحيح حمود. 

الثاني: من عنده عَقل عند ورود الشّهَُوات؛ لآن الإنسان فيا يشتهي ويَبوّى ربا 
تغلبه تسه دون أن يَرجع إلى عَقله» والراد هُنا عَقّل كل إنسان بنَفْسهء وليس هو العَقَلَ 
المَعّال الذي يَدَّعيه المَلاسفة» وما أشبّه ذلك. 

وسَواءٌ صح الحديث أم لم يَصِحَّ لا شك أن الإنسان تاج إلى بصّر نافِذ عند 
حلول الشبّهات؛ حتى تنكشف عنه الشْبّهاتٌ» ويحتاج إلى عَقَل كامل عند حُلول 
الشهّوات» وكُمْ من إِنْسان عند الهَوَى وعند الشهوة يُغيّبٍ ولا يرجع إلى العقل» وربا 
يتكلم ويفعل أشياءَ ينتَقَدها هو نَفْسه إذا رجّع إلى عَقله. 

[1]صَحيحٌ.. لا بْدَّ أنيكون الوالي عنده فهر ورغبة؛ قَهُريُوجِب أن خافه الناس 


.)۲۷( انظر: المنتخب من العلل:رقم (74)» والموضوعات للصغاني رقم‎ )١( 
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َسيل بن العْلَّاءِ: دام ب و جذ نبول اقات إا الما أو جال 
دين أا يُقَدَّم؟ قَمَالَ: إِنْ كَانتِ الحَاجة إِلَ الدّينٍ كر لِعََبَةِ المَسَانِ فد 


الدَيّنُ وَإِنْ كَانَتِ الحاجة جه إلى العلْم کک ت قَدّمَ العَالِه!'. 


ويَرهَبوه» وإخُسان يُوجب أن يرعَبه الناس؛ فإذا اجتَمّع عِنْده هذا وهذا َك الأَمْر؛ 
ولهذا قال شَيّحْ الإشلام: لا بد منهما. وإن جد أَحَدَّهما صار فيه حَيْر لكِنّْ لا بد 
منهما جميعًاء فالإنْسان إذا ملّكٌ الناس بالرّهبة فهو خَيّر؛ لكِنْ إذا مَلَكَهم بهذا الطريق 
صاروا لا يُبالون بالمُخالّفة إذا صَدٌوا عنه» وإذا ملَكهم بالرَّغْبة صاروا يُوافقونه غائبا 
وحاضرًاء فالأوّل يَملك النفوس بالرّهُبء والثاني يَملِك النفوس بالرّغب. 


]١[‏ ليس اْرادُ هنا ب(الجاهِل) الجاهل الطلق الذي لا يَعرف شيئًا؛ لأن هذا 
لا يجوز أن يُولّ أصلاء وإنما اراد به الجاهل السبي. 

[۲] فإذا كان عندنا عالِم جيّد يَستَطيع حَل المشكلاتء وار دون ذلك - 
وهو بالنّسبة إليه جاهل- لكِنّه أَديّنُ فهنا نَنظر: فإذا كانت الحاجة إلى الدّين أككر؛ 
لغلّبة المٌسادء قَدّم الدَيّنُ وإذا كانتٍ الحاجة إلى العلْم أكثَرٌ؛ لفاء الحكومات؛ فإنه 
يُقَدَّم العالِم. 

ومراده بالعالم هناء لذي دون ذاك في الدين» حتی العالم الفاسق؛ إذا لم د نجد 
إلا علّاء فسَّقة» فإذا لم جد من طلَبة العم إلا من تحلقون لَْاهُمء أو يطيلون ثُيابهم» 
فلا نترك القَضاء؛ لأنه لا يُوجّد إلا فاسق» ولا يُمكِن هذاء بل تول الأمكل فالأمئل. 

فقول المؤلّف: «وإن كانت الحاجة إلى العلّم أكثر؛ كقاء الحكوما تِ قد العالمٌ) 

يعني: إذا كانت المسائل مُشتبهة مُشتبكة تخقّی» وتحتاج إلى عالِم جَيّد؛ فهنا فهنا يُقدّم العالِمُ 
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و 2 سر سل ون . 311 


وار العا يُقَدّمُونَ دا الدينء فَإِنَ الأَيِمَةَ مقون عَلَ أنه لا بد في الول 
ن انیود انتوفي يراط الول م 
ُتَهِدًاء او جور أن يَكُونَ مُمَلَدَا أو الوا ا سان 
لانَةِ أقَوَال » بط لكام على ذلك في َر هذا الَوْضِعا"'. 


سرک 3 


عَلَ ثلا 


ل 
ئه | 
ص 


و ےن 


وَمَعَ آنه جور تَولية َبْر الأَهْل لِلضَّرُورَة إذَا كَانَ أَصْلّحَ الَوْجُودِ فَيَجِبُ 

ك السّعِيّ في إضْلاح الأَحوّالِء حَتَى يَكْمُلَ في الاس ما لا بد َم من مِنْ 
بوي او اي 
کان في الخال لا يُطْلَبُ مِنْهُ إلا ما يَقْدٍ در عَلَيْه وکا يِبُ الإسْتِعْدَادُ للْجهَادِ بإِعْدَادِ 


ت 


0 


القوِّ وَرِبَاطٍ اليل في وَفْتِ سُقَوطِه لِلْعَجْزِ قن مَا ا يم الوَاجبُ إلا ي 
امور ان اولي اي اء قان لا يب تَحصِيلّهًا؛ ل 


ص 


الوجوب هنا لا يتم مُ إلا ا 


5 على الدَيّنء وإذا كان الهَوّى والشَّّ والمّساد والرّشوة فاشية؛ يَُقدّم الدَيّن على العالم» 
وكا ااهل لضا 

[] والصّوابٌ أن الواجب تَولية الأمثل فالأمثل؛ لقول الله تعالی: فانرا آله 
م تطح * [التغابن:17]» وإذا طبّقنا هذه الايد فإنّنا عر الأمثلّ فالأمئل: فتوليه 
ولكين كما قال شَيّخ الإسلام في الأوّلء قد تكون الراعاةٌ للدين» وقد تكون المراعاةٌ 
للعِلم؛ بحسب القضاياء وبحسب أحوال الناس. 

[۲] هذا فَرْق جَيّدا"» يتقول: إذا ولَيّْنا غير الأمُل للَّرورة -بأن لم جذ أَهْلًا 


\ 


A 
n \ 


)١(‏ سيأتي ذكر هذا الفرق في آخر التعليقة. 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ّ للقَضاءء أو لم جد أَمْلّا للإمارة» أو لم نَجِدْ أهلا للوّزارة» إلا من ليس بأَهْل عند 

السّعَة- فهل نَدَعٌ هذا الَرفَيَّه وتقول: لا حاجة لأميرء ولا حاجةً لقاض» ولا حاجة 
لو زوالا a E‏ تللق اكرات ل 
لَاِيَصْلْحُ النَّاسُ قَوْضَى لا سَرَاةَ َه ا 

فنولي هذا للصرورة» ونَسعّى في إصلاح ا حالء فلا تُوليه» وتقول: ابْقّ على ما 
أنتَ عليه؛ بل نَسعى في إصلاح حاله؛ فإذا كان قاصٍر عِلْم ذَمَبْنا تُعَلّمُهُه وإذا كان 
قاصِرٌ دين ذهَبنا َوه حتّى تَصلّح الحال. 

ثم ضرت لذلك مكلا قال: كرجل شعي لطاب من الین إلا ابقر 
عليه» لن مع ذلك إذا أَحَذّنا منه ما يقر عليه» لا تقول له: انتهى الأَمْر. بل تقول: 
اشع في قضاء دَيْنكء الجر اكيب لقضاء الدَّيْن؛ حى يَقضيّه. 

كذلك ا جهادء نحن مَأمورون به؛ لكِنْ هل نحن مَأمورون بالجهاد حتَّى وإن 
لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عَدوٌّنا؟ 

لججَوابُ: لاء لأن هذا من باب الإلقاء بالتقس إلى التهلكة» لكن يجب أن تَُستَعِدَ 


00 
و 


هي 0 € 7 :5 7 ھ2 و 
حتی تُقیم واجب الجهاد؛ لأن ما لايم الواجبٌ إلا به فهو واب يثالّه: رجُل ققير 


.)77 5 /۲( البيت للأفوه الأودي» انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (١/١١)ء والأمالي للقالي‎ )١( 
وعجزه: .................... ولاسراة إذا جُهالهم سادوا‎ 

(۲) ليس المراد نص قوله» وإنما حكايته على سبيل الشرح والإيضاح. 

(۳) قال شيخنا في شرح قول صاحب زاد المستقنع في الجهاد «وهو فرض كفاية»: «لا بد فيه من شرط»ء 
وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» الشرح الممتع (۸/ ۷) وينظر 
مابعدها. 
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2 4 و ؟. ساسا > ل راس 
س ليس عنده دراهم يحج بها؛ فلا يلزم بان يكتيسب لیحج. 
والفزق: أن هذه الأخيرة لا يد يم الؤجوب فيها إلا بالاسْتِطاعة. 
وأمًا الجهاد فواجبٌء لكِنْ يَسقط عند العَجْز حى تكون القَدرة. 
ِذْنْ تقول: القاعدة: ما لا د ّم الوجوبٌ إلا به فليس بواجب» وما لا ّم الواجبٌ 


وعليه: فلا يجب على الققير أن يكتسب؛ لتب الرّكاة عليه 

وإذا وجَبّت فيّجب أن يُوصلها إلى الفقراء. 

وقوله: ١لا‏ يتم 1 ا أي : بالاستطاعة. 

فإن قال قائِلٌ: كيف تَجِمّع بين تَؤلية غير الأهل وبين قوله سْبِعَلَةويَلَ: 
افوا اه سگم آنه 4 [البقرة:181]؟ 

فا موابٌ: قولّه تعالل: «واگ فوا اه َيُسَنَمُحكُمْ آ4 بنا أن هذه ليست كا 
يَظْنٌ بعص الناس: أنّكم إذا الََيْنمُ الله علّمَكمء بل هي جمْلة مُستأتفة» ومن الناس 
وإن كانوا فسّقة ئدهم من تحقيق المسائل ما ليس عند الآخرين» الآنّ تجد بعض 
البُحوث طَيّبَة» لکن لو تسأل عن الباجث وجدْئّهِ في وينه مَغموصًا. 

-ھ وو - 
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||| >== )او وو ی | جج 7 | 


الفصل الرابع: معرقة الأصلح وكيفية تَمَامهًا 
XK‏ 1( كر 

وَالُهِم'' في هَدًا الاب مَْرِقَة الأضلّح وَذَلِكَ إا يم بِمعْرِقَة مَقَصُودِ 
ارلا َف ريق لوده إا رت لُك الأ ل 
کا غَلَبَ على اکر الوك قَصدُ الدَنيًا دُونَ الدَّينِء قَدَّمُوا في ولايتهم مَنْ يُعِيئْهُمْ 
عَلَ يَلْكَ القَاصِ و م يطل اعا به ل قد عاق راع 

ال م N‏ وف عل 

أمَرَاءُ ا خب | اَذ أبن معنب في شمان عل اند دا م لذن 
و لاق قد مَهُ الْمْلِمُونَ في إِمَارَةِ الحَرْبٍ وَغَيْهًَا". 


ê 


ا «وأَهَمٌ ما». 

]يفول ES‏ َه الهم في هذا الباب ب معرفة الأصلّح» لكا 

الأوّل: مَعرفة مَقصود الولاية؛ وهو إصلاح الخَلّق بإقامة شريعة الله هذا هو 
الأَصْلء لن قد يكون الَقُصود بالولاية عند دوي السّلْطان: إقامةً أمورهم, -يَعنِي 
إصلاح الأمر لهم» ولا يريدون. 

والثاني: مَعرفة طريق الأقصود. 

فالأوّل: غايةء والثاني: وَسيلةٌ؛ فلا يد من مَعرفة الغاية» ولا بد من مَعرفة الوّسيلة. 


ثم ذكُرٌ اله أن الغالِبَ على أكثر المُلوك 


ى بر 


قد الدّذّا يا دون الدين؛ فقَدّموا ٤‏ 
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ولايتهم من يُعينهم على ِلك الَقَاصِدٍ؛ ولهذا نبد اللوك أو رُرّساء البُلدانء يُقرّبون 
من العلّماء من بُوافقهم على آهوائهم» وإن كان في البلّد مَن هو أعلَم وأدين عن قرّبوه؛ 
لأنهم إنما يُريدون الؤصول إلى أهُوائهم 

وأذكر أن فكَتْ قبل ستوات: الدَعوة للاشتراكية د ع تاب ا ال العامة 
اموز EY E E‏ 
يمن ا را قوله تعالى: ضرب لك ملا مَنْ 


6 هل اکم يّن 57 ملكت ینک من شُرَحِكاءَ ف ما 7 اسر فيه 
ی 4 [الروه :۸ والشاهد من الآية: اند فيه سواه #» مع أن هذه الجملة مَنفية 
داخلة في جمُلة التقيء ولِيسَتْ مُقرّرة فمَعتى الآية: هل لكُمْ يما ا ملكت إيانكم من 
الد رک ق ر وا دن كينت #تعلون عاد اله 
مُساوين لله عَرَِبَلٌ فتَجعّلونهم شُرَكاءً!؟ هذا مَعتى الآية» لكِنْ هَوْلاءِ َلَبوهاء وجعَلوا 


و ء۶ -ه ت 
وجاؤوا باًحاديث. منها: «الناس 


i 


ASAS 0 1‏ 
كَاءٌ في ثلاثِ...» » ومن کان له فضل 


)١(‏ التأميم: جعل الملك الخاص ملكا للأمةء أمه يُوْئَهُ فهو مؤمن؛ وضده الخصخصة لفك التأميم 
وإرجاعه إلى القطاع الخاص «من المستحدث». 

(۲) رواه أبو داود كتاب أبواب الإجارة» باب في منع الماء رقم »)۳٤۷۷(‏ وأحمد (0/ 775). كلاهما 
بلفظ: «المسلمون شر كاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار). 
قال الألباني بعد ذكره: تفرد يزيد بن هارون عن أب عبيد بلفظة: «الناس» بدل: «المسلمون»: «(وهو 
بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة: (المسلمون) فهو المحفوظ؛ لأن مخرج الحديث واحدء ورواية 
الجماعة أصح) ثم نبه إلى أن الحافظ أورده في بلوغ المرام باللفظ الشاذء وعزاه إلى أحمد وأبي داودء مع 
أنه لا أصل هذا اللفظ الشاذ عندهما البتة» انظر إرواء الغليل: (7/ ۸). وقد قال عنه الحافظ في بلوغ 


14 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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- ظهْرء فلْيَعدْ به عَلَ مَنْ لا ظَهْرَ لَه" وما أشبّه ذلك؛ حتى طن بعص العامّة» بل بع 
طلّبة العِلّم أن هذا صَحيح! ومَؤُلاءِ الّذِين أخضّعوا النصوص لإثبات الاشتراكيّة 
علّاء لكِنّهم عَلَماءُ صلال؛ ولهذا قال الرسول يك «أَخوَفُ مَا أَحَافُ عَلّ مني الأَيمَة 
المضِليت70". 
الهم أنه كا قال الشّيْخْ يِمَدْلَنَة: «أكثرٌ ا لوك قصّدوا ادنيا دون الدّين» قدَّموا في 
ولايتهم مَن يُعيهم على يَلكَ الَقاصِد وكان مَن يَطلْبٍ رئاسة تفه يَعني: من الملوك, 
يطلب الرّئاسة» لا مهمه أن يَصلّح الناس أو لا يَصلّحونء ايُؤيْر تَقُدِيم مَن يُقِيمُ رِئاسَتَهُ) 
يَعنِي: يُضَل منّ العُلّاء مَن يُقيم رئاستهء بقع النظر عن عِلّمه ودينه. وهذا بّلاءٌ. 


= المرام: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. انظر: آخر حديث في باب إحياء الموات. وقد صححه 
الألباني في إرواء الغليل: (7/ 7). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)٠١‏ «ولابن ماجه من 
حديث أبي هريرة بسند صحيح: اثلاث لا يمنعن: الماء» والكلاء والنار». 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم (۱۷۲۸) من حديث أبي 
سعيد الخدري رنه مرفوعا. 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم؛ باب في ذكر الفتن ودلائلهاء رقم (5707). والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم (۲۲۲۹) ولفظها: «إن) أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين» وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وابن ماجه بنحوه» كتاب الفتن» باب ما يكون 
من الفتن» رقم (۲١۳۹)ء‏ وأحمد في المسند (4/ ١١155‏ ۲۷۸) قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله 
ثقات» يعني: حديث ثوبان» ثم قال: «وعن شداد بن أوس: «إني لا أخاف على أمتي إلا الأمة 
المضلينء وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة» رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح)؛ وذكر روايات أخر. مجمع الزوائد: /٥(‏ ۲۳۹) والدارمي (۹٠۲)ء‏ ورواه الحاكم 
(550-559/5) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق» وإنما خرج 
مسلم حديث معاذ..») وتعقبه الألباني بأن عمرو بن مرئد لم يحتج به البخاري. قال الألباني: 
«قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم» الصحيحة .)1585()١1١١-١١١:/5(‏ 


قد كان الي يكل ذا بعت أميرًا على حَرْبء كان هُوَ الَذِي يُوَمْرهُ لصَّلَاة 
ِأَصْحَابِهِء وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رجلا تایا عل مَدِيَدَ کا اسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَّ أَسِيدٍ 
عل مَك وَعّْانَ بن ای العَاص على الطَائَفء وَعَلِيا وَمُعَادًا وبا مُوسَى عل 
اليَمَنِء وَعَمْرَو بْنَ حزم على نَجْرَانَ؛ گن ل و الذي يل يم نق ذو 
اتود وا لأ خرب وكدِكَ خان بدو وَمَنْبَدهُمْ ِن 


لوك الأَمَويينَ وَبَعضٍ العبّاسِيّنَ وَذَلِكَ لِأَنْ اهم مر الدين الصلاة وَالْجَهَادُ؛ 
َلِعَذَا كَادَتْ ار الأَحَادِيثِ عَنِ التي ياء في الصّلَاةٍ وا لهاد وَكَانَ إِذا عَادَ 
مَرِيضَاء يَقَولٌ: «اللَهُمّ اشف ف عبد ! يشهد لَك صلا كاك عدو" . 


وا بَحَتَ التب اة مُعَاذًا إل اليَمَنِء قَالَ: «يا مُعَادُ إن أَهَمٌ امرك عِنْدِي 
الك 


ەو ت 


ا ال ال ا 0 7 سم م عو 
ذلك گا عْمَرُ بن الطاب یهت يمب إل او (إِن اهم أمُورِكُمْ 


ص 


3 شعادب جبل تا بعئه النبي صلا الوسر ومعّه جماعة» فقال كلا : 
إن اَم مرك الذي بعك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ...) يريد أن يقوم المُنْد الّذين معه على 
الصّلاةء أمّا مَؤُلاءِ الكُمَارُ فأمَعٌ ما دعوهُم إليه هو التَّْحيد» شّهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مُحَمَّدًا رَسول الله. 

(۱) رواه أبو داود» كتاب الجنائز باب الدعاء للمريض عند العيادة» رقم ,)١701/(‏ وأحمد (۲/ 117/7) 
بلفظ: «اللهم اشف عبدك, ينكأ لك عدوا ويمشى لك إلى صلاة» وبنحوه لفظ أبي داود. والحاكم 
(/ 45") وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» وحسّته الألباني 


في صحيح الجامع (515) والصحيحة (5 .)١١١‏ 
(۲( لم أجده هذا اللفظ. 
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عندي الصلاة فم فمن حافظ عليه وَحَفظها حفظ دينه» وَمَنْ ضَيَّحَهَا کان لا سِوَاهًا 


٤ص‏ ت 


من عَمَلِهِ اشد إِضَاعَة) 17 


س 


مو > 2 ® Ee‏ ب 7 
وَدَلِكَ لأن النبيّ يك قال: «الصّلاة عاد الدين» yT‏ 


]1١[‏ وهذا شىءٌ مشاهد» أكثرٌ لا ال لا ور الل إضاعة 
لأعالهم» 20 لحرن الغئلاةة؛ ولهذا ]ا تالت أخوال ايعان لل ظاشف 
التي وَكِلّت إليهم» تجدهم ضعَفاءَ في أداء الصلاة؛ لأن مَن ضَيّعها فهو لا سواها 
أضيّمٌ» والصّلاة هي الصّلة بين الإنسان وبين الله» وإذا لم يكن بين الإنسان وبين الله 
صلة» فكيف يقيم حدود الله في عباد الله!؟. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة رقم (1) عن نافع أن عمر. فذكره قال الزرقاني: 
«هذا منقطع؛ لأن نافعًا لم يلق عمر..» ثم قال: «وهذا وإن كان منقطعًا لکن يشهد له أحاديث 
أخر مرفوعة». شرح الزرقاني على الموطأ: ۲١ /١‏ ثم ذكر حديث البيهقي الآتي. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيان (۳/ 79)» والديلمي في الفردوس )٥1۳/۲(‏ (75311). قال 
القاري في الأسرار المرفوعة ص (۲۳۸): «رواه الديلمي عن على ى) ذكره السيوطي والبيهقى في 
الشعب بسند ضعيف» عن عمر مرفوعًا». قال السخاوي: «رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف 
من حديث عكرمة عن عمر مرفوعاء ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال: عكرمة لم يسمع عن عمر. 
قال: وأراه ابن عمر. وأورده صاحب الوسيط فقال: قال رسول الله ككل «الصلاة عماد الدين» 
ولم يقف عليه ابن الصلاح. ثم رواه أبو نعيم شيخ البخاري [يعني: الفضل بن دكين] في كتاب 
الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: جاء رجل إلى النبي ية يسأله عن الصلاة 
فقال: «الصلاة عماد الدين» وهو مرسلء ورجاله ثقات». المقاصد الحسنة: (7515-/757117). وقد 
أخرجه قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب: (۳/ *””7). وقال العراقي: «فيه ضعف 
وانقطاع». نقله المناوي في فيض القدير: (5/ 58 7). وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني .)٤٤(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (7074). 
وسواء صح هذا النص أو لم يصح» فإن مكانة الصلاة من الدين لا تخفى» وسيأتي-إن شاء الله- 
حديث: «رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة...» 
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د الدينء قَالصااء هى عَن المَحْسَاءِ والُنگر٬‏ وهي التي تين 
الاس عل ما سِوَاهًا مِنَ الاعات کا قال الله تَعال: #واستعیوا بالصَيرٍ الصاو 


4 


وا كيه إلا لىن € [البقرة:ه4]. 


ت کر ر ت 


\ 


قال شتعاقتزتةق: « انها اين اموا استهبئأ لبر وَالصَكَروا إن 


م سس م ل سس وأ اهلك م سس روف ی ر .الاو ير تت ير م سخ سر 
ألصَّيرِينَ ‏ [البقرة:١٠٠]»‏ وقال ييه بي: 9 وأمر أهلك يالصلوة واصطير علا لا شتلك 


العلقة 


ررق 5 والعلقبة به لِلتقُوئ 4 [طه :۲ وقال تَعَالَ: # وما حلقت ان 
و 2 ا تی تن و ااا أ وما ارد أن يُطعِمُونٍ ل إن أ 


وس 


اراق ذو الْفَوَةَ الْمَتِينُ 4# [الذاريات: مره ]أ 0 


س 


١ 


1 فإذا قال قائل: نحن صل في اليم حمس مرّاتء وتتطوّع بها شاءَ الله» ولا جد 
م 5 5 ا کے کے 700 
في قلوبنا ما يَنْهانا عن المَحُشاء والمنکر» والله تعالى یقول: لت السو نن عن 
الْفَحَسَاء وَالْمَسَكر € [العنکبوت:٥٤]»‏ وهذا خر وكليف اكرات 

الججوابٌ: أن اراد بالصّلاة: الصلاةٌ الكاملة» التي تَشْتَمِل على ما مر الله به 
أ م اه کے و ير و ع في ے0 
ورَّسوله» ويبتعد فيها عا ّى الله ورَسوله» وأهّم ما يكون هو الخُشوعٌ وخضور القلب 
الذي هو لب الصَّلاة ورُوحها؛ فإن الإنسان إذا حسَعَ وحصَر قَلْبهِ جس إخساسًا ظاهرًا 
من حين أن يتصرف من الصّلاة أن قلبه استقام» وتَغيّر عن اتجاهه الأوّل. 

أمَا أن تدخل ف الصّلاة- تسأل الله أن يُعَامِلَنا يعفوه- ودا الإنسان من تحن 
يبدَأْفي الصلاة» وإذا الوَساوسٌ مُتمتِحة عليه» ثم إذا حاوّل أن يَسُدَ ا اا 

رسخي ی دان ی ا کی بيد ما كان بكر فيد لاقام شنم لون آخر 

م يده ثم ياي آخَمدٌُ.. لذلك أذصو تسى وكل مُسلم إلى الخُشوع وحُضور القَلْبِء 
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فامقُصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الكلق الذي متى فام خيروا 
حَسْرانًا مناه ولم يتمهم ما دموا به في الدنياء وإضلاح ما لا قوم الدّين إِلّا به 
وا ذنياه!'". 

فإن ذلك يُعين على ما يِحصّل في الصّلاة من التّتائج» بل محقق لنا ما يحصّل في الصّلاة 
من التتائج الحميدة والثمّرات الجحميلة. 

[] إِدَنِ: القصود سَيئان: 

-١‏ إضلاح الدين. 

١‏ - وإضلاح ما لا قوم الدّين إلا به من أَمر الدَنْياء فلّسْنا مَنهيين عن إصلاح 
الدنيا؛ فالإشلام ليس رَهبانيةء الإِسْلام دين حَق وعَذُلء يُعطِي التفوس ما َستَجق» 
ويُعطِي الاق ما يَسسَجق. 

فتحن مَأمورون بإضلاح الدّين» وإصلاح ما لا قوم الدّينٌ إلا به والوّسائل 
لَهَا أخكام القاصد. 

أمّا مَن يدف في ولايته إلى إضْلاح الدَنْيا فط وإلى اليف واللَّهُو وما أشبّه 
ذلك؛ فإن ولايتهم ناقصة. 

الولاية الحقة هي التي يُريد الوالي فيها أن يَستّقيم الناسٌ على دين الله. 

فمئّلا: إذا قَدَرْنا صاحب البَيْت في بيته» لا مهمه إلا أن يَأ إلى أَؤلاده بالفاكهة, 
وَالفُرّش اللَيَّة» والماء البارد» وما أشبّه ذلك أمّا أَمْر الدّين فهو في غَفْلة عنه؛ فهذا 
ولايثه قاصرة» ورعايّه قاصرة ليَكُنْ كه إصلاح أهلِه إصلاحًا يناه نّم تقصِد 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الأول: الولايات ) 1۹ 


قف الال كه ستيه قرات القن َنم َع يَحْتدِ أَضْلِحَ لَه 
وَدْنْيَاه؟ وَلِهَذَا کان ء عُمَرُ بن الطاب ll‏ نا دق بَعثت علي ا مل 
کاب ربک سنه نیکم وَيَقسِمُوا بي 01 


دو يم وو 0 00 o‏ ر ے 


فلا تَعيرتٍ الرّعِية يمن وَج وَالرّعَاةُ مِنْ وجي تَتَاقَضَتٍ الامو قدا اجْتَهَدَ 


الرَّاعي في إضلاح دنهم وَدْنيَاهُمْ بحسب الإِمْكَانِء کان مِنْ أَفصَلٍ أَهْلٍ را 


وَكَانَ م مِنْ فصل الْمجَاهِدِينَ ٤ ١‏ سَبِيلٍ اللّه» 0ك 


سانل الدنا إصلاح الدّين» فمئلا: بتي بالدّفايات؛ حى يَستعينوا بها على فِعْل 
الطاعة» ويأتي بِسَخَانات الماء؛ حى يَستعينوا بذلك على الوّضوءٍ الكامل» وهل 
جرا؛ فإذا علم الله أن هذا قَضْد العبد أعائة عليه آنا ن ليس له َم إلا إثراف أهله 
باللّباسء والطّعام والشَّرَابء والفُرّشء والنازل» فهذا في الحقيقة عنده قصور عَظيم 
في الولاية. 
فالإضلاح يدور على هَدَيْن الأمْرِينَ: إضلاح الدّين» وإصلاح ما قوم به الدِينُ 


ت 


]١[‏ (وهوً) أى : إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به -لا إصلاح الدين- توعان. 


م 


]في نسخة: «ويقيُوا ڭم دم بقل: «زتفيهوا يكم كم 


)١(‏ رواه أحمد «المسند ب بتحقيق الشيخ أحمد شاكر» "6٠١ /١‏ مختصرًا ومطولا وصحح 
الشيخ أحمد شاكر إسناده. 


(010 


(۲) 


وي اونما واي أل ين باس 
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١ و‎ 
1 1) 2 


3 


وني (مست الم مام أَحَدَ) عن التَبِيّ کيا أنه كَالَ: «أحَبٌ انلق إلى الله مام 


ع 
کے ت 1 


1 رعه > 2 عه كه سوه ل [Ys‏ 
مام جائ 5 


1 أشار شَيّخ الإشلام راه إل ضَعْف هذا الحديث بقوله: (افقد رُوِيَ). 
[؟] «إمامٌ عاول» يعني: في حکم الله وني الحكم بين عباد الله . 
إمامٌ عاول في حُكْم الله بحيث يَسعَى في تَنِْيذ حُكْم الله روسن في نَفْسه وأَمْله 


ت 


ورَعيِّه. وفي الحم بين عباد الله -بحيث لا يُفضّل أحَدًا على أحَدٍ لقرابةء أو غِنّى» 


رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ١١١)ء‏ وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب: 
) ۰ ) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۹۷): «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه 
سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . وآخره: (. . وحَدٌ يقام في الأرض بحق 
أزكى فيها من مطر أربعين عامًا». وأورده بلفظ فيه: (صباعحًا) بدل: (عامًا)» وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسطء وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وفيه زريق بن السخت» ولم أعرفه» 
مجمع الزوائد (5/ ”577). 

وانظر: نصب الراية (517/5). وقد أورده المؤلف بصيغة التمريض كا ترى» وقال الألباني في 
الضعيفة (489): «وجملة القول أن إسناد الحديث ضعيف؛ لتفرد عثمان بن جبير به» ىا أشار إلى 
ذلك الطبراني وهو مجهول» وللاختلاف عليه في إسناده..» وقد حسّن الشطر الأخير منه في 
الصحيحة .)۲۳١(‏ 

رواه أحمد: (۳/ .)٥٥١۲۲‏ والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في الإمام العادل» رقم 
(۱۳۲۹) بلفظ: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة, وأدناهم منه مجلسًا إمام عادل» وأبغض 
الناس إلى الله» وأبعدهم منه مجلسًا إمام جائر» قال: وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى» ثم قال: 
«حديث أبي سعيد حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا هذا الوجع». ورواية أحمد والترمذي من 
طريق عطية العوفي. 

قال الزيلعي في نصب الراية (5/ /1): «قال ابن القطان في كتابه: وعطية العوفي مُضَعّف. وقال 
ابن معين فيه: صالح؛ فالحديث به حسن» اه. وضعفه الألباني في الضعيفة »)١١557(‏ وضعيف 
الجامع .)۱۳١۳(‏ 
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سم ٠‏ ً َه ل fo‏ دن ون ی ا و 5 0 0 أ 1 بك زا ر 
ونی (الصَّحِيحَين): عن أبى هريره يفعتف قال: قال رَسُول الله لة: «سبعة 


° 1 1 2 0 0 2 ر“ 
1 هم الله في ظلو يوم لا ظيل إلا له 8 وشات بَسَاً في عِبادَةٍ الله 


وَرَجُلُ قله علق بالَسْجِدِ إا حَرَجَ مِنه حَتَّى يود إن وَرَجْلَانٍ تحبا في لله. 
نمال َلك ورا ع یك وَل كر انه کا لما ام 
دَعَنْهُ امْرَأةٌ دات منصب و مال إل تَفْسِهَا قَقَال: إن أَحَافُ الله رَبّ العَالنً" 


1 4 جه 
ور تَصَدَّقَّ ِصَدَقَةٍ تََحْمَامَاء حَتی لا تَعلَمَ ماله ما نف ی تمه ااا" 


أو جاو» أو غير ذلك فهو عادلٌ في حُكْم الله وعادلٌ بين عباد الله . 


١والجائِرٌ)‏ بالعكسء الحائرٌ: من ا حور وهو الَيْل؛ فهو المايّل في حُكْم الله. والمائل 
في الحم بين عباد الله؛ ففي حُكم الله لا تم بالشّريعة وإقامتهاء وني اكم بين عباد 
لله حابي ويُفضّل ويحرم من له الح ويُعطِي مَن ليس له الحقٌ. 

فأَحَبٌّ الق إلى الله هو الإمامٌ العادلء وأَبِخَضُهم إليه هو الإمامٌ الجائز؛ لأن 
الإمام بصّلاحه صَلاح الرّعيّة» وبقساده فساد الرّعيّة غالِيًا. 


YY) ll, 2. 
IE 


ص ص 
أخا إن أ 


[1] إن أخا ف الله رب العَالينَ) هذه غب مَعروفةء والمَغروف: 10 


[1]في هذا الحديث بين الرََسولٌ يك أن سَبْعة من الناس -وارادُ بذلك الأصنافُ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١۳١١(‏ 

(۲) قوله: «رَبَّ الَالَيَ» المشهور عدمهاء ولكنها وردت في بعض روايات صحيح البخاريء قال 
الحافظ ابن حجر: «قوله: «فقال: إني أخاف الله» زاد في رواية كريمة: ارب العالمين» «فتح الباري: 
)٠٤١ /1(‏ وكريمة هي بنت أحمد المروزية روت صحيح البخاري وانتهى إليها علو الإسناد فيه 
عاشت قريبًا من مئة سنة. سير أعلام النبلاء: (1/ ۲۲۳)؛ وفتح الباري: /١(‏ 7-7). 
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\ 
وح 
ده 
(n‏ 
٠*مةا١ا‏ 
14 
1 
01 
١‏ 
اسم 
0 
ام 
اه 


00 ا يلح 0 EE‏ 


ا 


4 فبدا بالإمام العادل.» 


3 
ىن 
عع 


لا الأفراتٌ فَهُمْ كر نآلاف الآلاني- 


و بالشيء ل على أده ميته وأنه أَفصَلٌ م بعده. 


و 


و 000 


وقوله عَلِِ: «, ْم لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ»» المراد: إلا الظّل الذي يَلّقُه فيَظَلّل به الناس» 
وليس الْرادُ: إلا ظِلّ تَفْسه؛ لأن هذا مُستحيلء أوَّلَا: لأن الله عمجل ور. وثانيًا: لو 


ت 


ما a‏ 
يوم OIC OO EE DIT‏ لتر فا فنا OE‏ 
[طه:٦۱۰۷-۱۰]»‏ لا تَرَى فيها بناءً» ولا جبالاء ولا أَوْدِيّة» ولا أشجارًاء ولا أخجاراء 
فصار الناسٌ مُحتاجين إلى الل ولا ِل هنا إلا ِل الله عل الذي يطل به من 
يَشاءُ من ِباده؛ ويل لهذا قول : : گل امرئ في ظِلَّ صَدَقَيهِ يوم التِيَامَة 0 ٠أي:‏ 

أن الصدقة قة تكون ظِلا له يوم القيامة. 


و 


أا بي الأضْناف التي ذكرّها ا يا فأظتها -إن شاءَ الله- واضحةء ولا 
حاجة إلى التّليق عليها. 

ولا يَنحصر الّذين يُظِلْهِمُْ الله في ظِلّهِ بهذا العدّدء بل هُم أكبّرٌ من ذلك وقد 
- تبعت ما استّطغت فبَلّغوا واحدًا وعشّْريه'"ا 


(۱) رواه أحمد »)١58-1١517/5(‏ ولفظه: «کل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو يحكم 
بين الناس» وفي مواضع أخر بألفاظ أخرى. ورواه ابن خزيمة في صحيحه .)۲٤۳۱(‏ وقال 
الألباني في التعليق عليه: «إسناده صحيح على شر ط مسلم» صحيح ابن خزيمة /٤(‏ 454). 

SS ae ١ 57 /7 انظر: فتح الباري:‎ )۲( 
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9 ا و ]11)( 
ىو . 


مهو > 


سے ٠‏ 20 و ا 0 ب 5 2 ^ ا 
ونی السّئَن عَنْهُ یلا أنه قَالّ: «السَّاعِى عَلَ الصَّدَقَةِ بالحقّ. کالمجاهد فى 


سيل سام ل > هسه 7 رس ب 7 ل بل ع « ل ضير < قد 
وقد قَالَ الله تَعَالَ ا أَمَرَ با لجهاد: #« وَفَلئْلُوَهُمْ حى لا تكوت تة 
م م ميس 9 ا 3 5 E.‏ 7 أ 
ويڪو ألدِيِنْ ڪل لله 4 1الانفال:۹]ء وَقيل للنبى اله وسار: يَا رَسُولَ 


سے عي سس 
٠‏ 


الله لجل يال جاع ويال حي ويَُايلُ راء اَي ذلك في سيل الله؟ 
َمَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِعَكُونَ كَلِمَة الله هى العْليَا قو في سَبيل الله 
١١١‏ 3 حر حَيْنِ)'". 


E 97‏ ر ر لو ا م ے 
]١1[‏ لفظ مُسلم في صَحيحه فيه بعض الاختلاف عا نقله الولف ردا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار» رقم 
)۲۸٠٠(‏ ولفظه: «...وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال» قال: وأهل النار..». 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الخراج» باب في السعاية على الصدقة» رقم (5975). والترمذي» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق» رقم (5150) وقال: «حديث رافع بن خديج 
حديث حسن صحيح)» وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقة» رقم (۹٠۱۸)ء‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (777”5) كلهم بلفظ: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله 
حتى يرجع إلى بیته)» وأحمد بلفظه وبنحوه (*/ 7 5/ )١157‏ والحاكم .)507/1١(‏ وقال: 
«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي. وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة: «إسناده حسن» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد)ء وقد 
جاء التصريح عند أحمد في المسند (5/ "57 .)١‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالسّاء رقم )١77(‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم .)٠۹۰٤(‏ 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


2 ؟ رهظ 7 .ل و E‏ ا سن 0 
فا مقصود أن يُكون الدين كله لله. وَأن تكون كَلمَة الله هى العلياء وَكَلِمَة 


لله: اشم جَامِعٌ لِكَلَاتِهِ التي تَضَحَمَهَا كناب وَهَكَذَا قَالَ الله تَعَالَ: قد أَرْسَلْنَا 


الت 0 مَعَهُمْ الكتب والميرات ليقو الاس بالق 4 
[الحديد:ه 7]» 07 من إِرْسَالٍ الرَسْلِء ورال الكتّب. أَنْ يقو الناسش بِالقِسْطِء 


ا حُقُوقٍ لقو نم َال تَعَالَ: ا اليد فرح ع 


سے مھ 


ع ووو ر ا )۱( 
مع مسَفِعٌ لاس ول الله من بنصره, ورسله: بالَعَيّبِ * [الحدید:٥۲]‏ 


قَمَنْ عَدَلَ عَنِ الكِتاب قوم با حدِيد؛ وَلِهَذَا كان قِوَامُ الدين بِالْمضْحَفٍ 


ص 


وء سس ۰9 ° و م © ٠‏ ے صو موقي ٭ 2 ٤رر‏ ےہ ۶ ل ا 
وَالسَّيْفيه وقد روي عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله يعن قال: «أمَر ار سول الله ااه 


6 صر ص 


أن ترب بهذا -يَعْني: السّيْف- مَنْ عَدَلَ عَنْ هَدَا -يَعْني: لصحف قدا 
کان هَذَا هو الممُصود فاه وسل إِليْه ه بالاَقرّب َالأقرب وَيُنْظَرٌ إل الرَّجَلَيْنِ 
ا کان قر إل قود وی اكت الولاية تاد إعامة صَكَاٍ قط ق 


ت 


ر ے ے 
مہ ۳ ر و 2 32 


کا 
هِجْرَة فَِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاء» فَقْدَمُهُمْ ناء وَلَا يوم الرَجُل الرّجُلَ في 


١[‏ ]في نسخة: «في»» وهی ج أعم» يَعنِي : يُنظر في أخواهما. 


)١(‏ سيأتي التعليق على هذا الآية قريبًا -إن شاء الله تعالى - في نباية هذا الفصل. 
(۲) انظر: كنز العمال (223775» وقد عزاه إلى ابن عساكرء ولم أره عنده في ترجمة جابر عن 
فلعله ذكره في موضع آخر. 


القسم الأول : أداء الأمانات(الباب الأول: الولايات ) ۷0 


رلا ڪس في بيه عل کرم إلا بإِذنِه' روا مُسْلِم". 


52 س‎ ٤ 


إن تَگاقاً رَجُلانِ أو حَفِيَ أَصْلَحْهُ) أفرع بَا TE‏ 
رَقاص بَيْنَّ الاس يَوْمَ لاوت ا تَمَاجَدُو ُواعَل الان دل 2 21 


َعْلَمُ الاس ما في النْدَاءٍ وَالضَّفٌ الأول ثُمَّ لَمْ يَدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
لَاسْتَهَمُوا»!". 
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إِذَا حَفِيَ الأمْرٌ-' كان المتَوَل قَدَ 

[1] في سخة: «التقدم»» والظاهرٌ أن «التقديم» a‏ 

[۲] يعنِي: بفِعْل ولي الأمر. 

[] يَعْني: أَمْرَ الله. 

]٤[‏ والخُلاصة من هذا السابق كله أن يجب أن يُونّ في الأمانات مَن كان أقَرَبَ 
إلى يام ۽ : 9 أشياءٌ يرجح فيها جاب الأمانة» وأَشياءٌ يرجح فيها جانِبُ الَو 
بحسب ما 37 تقتضيه الحال. 

٠. :‏ ل و او ج ا اگ ت ع اماي ا 
وإذا كان هناك رؤّساء ونواب؛ فإنه ينبغي أن نجعل الرئيس ذا قوة» ونائبه ذا 
لين أو بالعكس» حى تكون قُوّة هذا تُقابَل بلِينِ الآحَرء وكذلك العَكْسٌ؛ لأن هذا هو 


.)51/7( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان رقم »)1٠١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة 
باب تسوية الصفوف» وفضل الأول فالأول منهاء رقم .)٤١١۷(‏ 

(۳) وهو المثبت في المخطوط. 


۷٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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52 صر 


الميزان» والله سْبْحَاةوتَعَالَ يقول: ##لقّد ارسلتا رسْلنًا الست وارلا معد الكتب ی 
وهو اسم جِدْسء يَعني: الكُتّب؛ لأن كل رَسول معه كتاب» #وَآلْمِيرَادت * يعني : 
ما تُورّن به الأشياء وهو العَدُلء العَدْل حتّى في الأخكام؛ ولهذا تَجِعَل القياس 


داخلا في قوله: #وَالْمِيرات 


L4‏ الى 
س ر2 ص ھ مر 407 ص 


2 . أ o r‏ 7 0# 
ثّمّ قال تعالى: وَأََلمَا رید 4 لا ذكّر إِنْْال التب قال: ورتا ليد فيه 
بأ سَدِيدٌ4 ومع كؤنه ذا باس دید فيه أيضًا مَنافِعٌ للناس» فهو صالِحٌ لان يقال 

به ویکون ذا بس شدید» وصَالِحٌ لأن يُنتمّع به فيكون فيه مَنافِعٌ للناس. 


اليم 


سے ص و سرج و ر أ 1 ماري 1 ان أ- ماه ا سر 8 22 ات 
وکیا قال جابر َدَانَدَعَنهُ: «أمَرَنا رَسول الله َة أن نضرت ذا من عد عن 


4 ,2 رر ر ص 


0 5 أ - و ري تب رص م يس 
هذا»» قال تعالى: # وَفَليْلُوهُمْ حى لاتكوت َة ويڪو أدبن كله يبد 4 
[الأنفال:7”9]. 


أ و2 


وانتهى الكلامٌ على الولايات فيا يَظهّر من كلام المؤلف. 
ب وو د 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲ 0 / ۷۹ (. 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) يف 


۾ ج إو ووو | سس | 


البَاب الثّاني: الأموال 


» 1 X 
الفصل الأول: مَا يَدَخْلَ في باب الأموَال‎ 
كر‎ J XK 


ثاني م الأَمَانَاتِ: الأه مْوَالُء كما قَالَ الله تحال في الديُون: لن أَمِنَ بعکم 
ا عب اومن أملئته ٠‏ ولكق أله رَضَّه € [البقرة:787]. 

وَيدخل ٤ ١‏ ها القسم: الأعيّان» ان الحاصة E‏ مثل رَد د الَدَائعء 
وَمَال الشَّرِيكِء رالوكُل» وَالْضارب» ومَال الول من ن اليم وَأَهْلٍ الوقفِ وَنَحْوِ 


]١[‏ الثاني من الأمانات: الأمُوال» فالولايات أماناتٌ؛ وكذْلِكٌ الأَمْوال أماناتٌ» 
وذكَرٌ الولف 1 رثآ أن الأمُوال تَنقَسِم إلى قِسْمَئْن مان : 

١‏ - أغيان. - وديون؛ خاصّة.» وعامّة. 

فالأعيان مِثْل الوّدائع» أي: إذا أَعْطاك إنسان شيا وقال: اجعَلّه عِندك وديعة؛ 
فإنه يجب علَيّك أن تؤدّيَ الآمانة فيه» وأن تَحمَظ هذه الوَّديعة انط به عادة» فلو 
عطاك إنسان صرَّة من ذمّبء وقال: مذ هذه عِندَك وديعة» تم وضَعْتها في إِصْطَبْل 
جروا وال أذاء الأماثة؟ ع 

كذلك -أيضًا- مال الشَّريكء يجب عليك أن نحافظ عليه أكثرٌ ينا حافظ على 
مالِكَء وكذلك الكل والمضارب. فالُوكل الذي يُعطيك سلعةء ويقول: َل هذه 
بغهاء أو خد هذه وَزَعْها على الفقراء. 


۷۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ول رالد ان الَبيعَاتِ 001 القَرض» وَصَدَقَاتٌ النساء""» 


والضارب: الذي يُعطيك مالا تََّجِرٌ به» والرّبح بيتىاء ويُسمّى عند الناس الآنَّ: 
البضاعة. 

«وَمَال ارلا ن فى الاو ا وأَهْل الوَقف. 

كلها تحب على الإنسان فيها أداءٌ الأمانة. وهّذه أغيان. 

م قال: وللت قاف الديون من انان اعات ورد ل ا روا 
النّساء»» كل هذه يجب على الإنسان فيها أَداءٌ الآمانة. 

ف«الدّيونُ) يجب على مَن هي عليه وَفاؤّهاء والُْسارّعة في ذلك مبّى كان قادرا 
والدّين حال لقول ال يلة: «مطل الغنى ظَلَة)”". 

وكذلِكٌ: «بَدَلُ القَرّض» يجب الوَفاءً به من حين أن يقر عليه» وهل يَتعَجّل 
القَرْض؟ فيه قَو لان للعلّماء: 

فوئْهم مَن يقول: إن القَرْض لا يُتعَجل. فلو أَقَرَضْتّك عسّرة آلاف إلى سَنّة فلي أن 
أَطالِّك بها فَوْرَا؛ لأن المَرْض لا يَتَعَجَّل واشتراط تَعْجيله: َر ط فاسد؛ لأنه الف 
لْقَتضى العَقّد» إِذْ مُقتَضى العَقّد عندهم هو: ا هذا القرل عت 

والصَّوابُ: أن القَرْض يَتَأجل بالتأجيل» وأن الُمََرّض إذا قال للمُقرض: أنا 
وو ا ا فقال: أَقَرَّضْتَكٌ هذا 


ر يه 


سَنَة؛ فالصوابٌ أنه يَتَأْجَلء وأنه يلرم مُوْجَلَا. 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الحواللات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم «(YYAV)‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١955(‏ 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۷۹ 


ر ۰ ر 0 0 0 ص و hr f‏ 
م وه قد قال الله تَعال: إن الان حل هَلوعًا س إا 
لھ ور ى ۶ ع له 2 90 د 

GE AN GI‏ ا الین هم عل صَلَاحِمَ 
يمون © ولیت ف 0 E‏ موم ا ) لس ايلي وا اروم 4 إِلَّ ة قوله: ووا هم 7 
e‏ وعهيم م عون 4 [المعارج »]۳۲-١‏ وَقَالَ تَعَالَ: :6 اراتا إيك التب 
الح لتک بین الاس ہا أر 03 آله ولا کک يَلَحَابِنِينَ ين خصِيما € [النساء: :1۰0« 


أيْ: لا حاص عل 


يف 


کے ت 


أمَا على الَذهب» فلو قلْت: خد هذه مُؤْجلة إلى سَنَةَ فلّكَ أن تطالبّه في الحال» 
ولا شك أن هذا قول ضَعيف؛ مالف لقرّله تعالى: لاما الس ءامنا أَدُوا 
بالعقود * [الماتدة:١]؟‏ ولآن امرض قد يتضرّر» فق يستقرض مئة أف ويَشتري بيتا 
للسكنء ثم أي مُقرضُه من العَّدِ ويّقول: أعطني المئة لف التي أَعطَيْتُكَ» فإذا أَبَى 
شکاه إلى القاضي وحبسٌ . 

الهم أن الصحيح في القَرْض أنه يَتَأجل" 

اصَدَّقاتٌ النّساء), يَعني: مُهورهن, فيجب على الزَّوْجٍ أن يوي الَهُر كاملا 
بدون تأخيرء وهذه من الديون. وهي عِندنا في بلادنا هذه لِيسَثْ من باب الدّيون في 
الغالب» وإنما هي من باب الأَعيانء وقد تكون دَيْنَا لكنه قَليلٌ. 

كال لف قات الاكاكد لعل حورت القيام بالأمانة» مل قولِه تعالى: 
3 ليبن هر لأمنتتهم وَعَهْدِهمْ دَعُوَْ 4 يعني: يُراعُون الحَهُد والأمانة» ثم ذكر قوله 


3 


تعالى: إا اراتا للك الكتب بِالْحَنّ لک بین الاس ہا أرَنك ا ولا حكن لاني 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَقَالَ التي : 21 الأَمَانَة إل م م اتمتك» رلا تن م انلف 


ميا يَعني: ل ام نهم وهذا يدل على أن الحائنَ لا تجوز تضره إلا على 
وجه آحَرَ وهو أن نَمِنَحَه من الخيانة؛ لقول التي كله: 10 اا 
قالوا: هذا الَظْلومٌ فكَيّف تَنصٌر الظالم؟ قال: ١مَعْهُ‏ الم" 0 
ونی قوله تعالى: الک بی الاس ہا مآ أَرَكَ أنه 4 دليل على أن المجتّهد | ذا أخطأً 
ای لأنه قال: لما ارك لَه 24 ولم مّلّ: با رل الله. وإن كان في آية أخرى 
يبقول: ليا أَنْرّلَ أنه [الائدة:٩٤]»‏ لكن بحسب ما يَظهّر لك من الآيات؛ ولهذا قال 


o¢ o‏ ص 


ان کی دا کم اا قاختهة صاب أ َه أَجْرَانِء وَإِنْ أخطا قله جز" . 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» رقم (70170)؛ 
والترمذي» كتاب البيوع» باب رقم (۳۸) حديث رقم )١115(‏ وقال: «حدیث حسن غريب»). 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :2١١9‏ «قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكا 
وقيس بن الربيع مختلف فيهما»» ورواه الحاكم (؟57/1) وقال: «حديث شريك عن أبي حصين 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 
قال الألباني: «وفيه نظر؛ فإن شريكا إن| أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبي في «الميزان»» وهو 
ب الشقطاء وإبطلدتا مه جر واو انزو ري كن ارين بير راجيا امحاء وهو صم 
لغيره؛ لوروده من طرق أخرى. . فالحديث من الطريق الأولى حسن» وهذه الشواهد ترقيه إلى 
درجة الصحة؛ لاختلاف مخارجهاء ولخلوها عن متهم). الصحيحة (۷۰۸/۱- .)٤۲۳( )17/١9‏ 
وقال ال يشمي في مجمع الزوائد. (5/ )١56‏ بعد أن ذكر الحديث من رواية أنس وعَلَدعَنهُ: «رواه 
الطبراني في الكبير والصغير» ورجال الكبير ثقات». وللمزيد ينظر: نصب الراية: /٤(‏ لاه - »)٥۸‏ 
والتلخيص الحبير: (۳/ 4۷)؛ والتعليق المغني على سنن الدارقطني: (۳/ .)٠١‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحيل» باب يمين الرجل لصاحبه رقم فك ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب نصر الأخ ظا نا أو مظلومًاء رقم .)۲١۸٤(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم (7/7017)» ومسلم. كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم 
()). 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ١م‏ 


وقال الى : «المؤْه من من أت الممُونَ على مانم وَأموَالِهم. اليم 
م مَنْ سَلِمَ الملِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه وَالمهَاجِرٌ مَنْ َجَرَ ما ہی اله عن وَالمجَاهِدٌ 
مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في ذّاتٍ الله» رَهُو حَدِيتْ صَحِيحٌ بَعْضْهُ في الصَحيحَيْن» وَبَعْضْهُ 
E‏ ك0 


و 
بريد 


ص 


و ر 2 
تَلَاقَهًا 5 EEN‏ 


إ 


[1] ف ده نه او 3 في سن الرّمذی»". 
[۲] ثم ذكَرٌ قولّ الرّسول ا «أدَ الأمَانَةإِلَ من انْتَمَنَكَ وَلا تَحَنْ مَنْ حَانَكَ» 
وهذا ديت تجب الس عليه فإذا امَك إنسانٌ أمانى وقال: حذ هذه مئة آلف ريال 


)١(‏ رواه أحمد )5١/5(‏ قال الألباني عن إسناده: «إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات». الصحيحة 
.)٥٤۹( ۲‏ ورواه أحمد أيضا: ار بترتي ب وقد رار لع 0 د 
التقريب .)۳۲١(‏ ورواه الحاكم: )١١ -٠١ /١(‏ وقال: «على شرطه) ولم يخرجاه» يعني: الزيادة 
المتممة» وسكت عنه الذهبي. 
وقد صحح هذا الحديث الشيخ تقي الدين في المتن- كا ترى- وقال: بعضه في الصحيحين وبعضه 
في سنن الترمذي أو صححه الترمذي. والذي منه في الصحيحين قوله: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» البخاري (5585)؛ ومسلم (116156165).» وهو شطر ما جاء منه في سنن 
الترمذي (/235571. وزاد البخاري: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»» وزاد الترمذي: «والمؤمن 
من أمته...». أما اللفظ الحاوي للخصال ففي أحمد والحاكم كا سبق. 
وقد رواه أحمد: (2507/5. والحاكم: (١/١١)ء‏ دون ذكر (المجاهد). وروياه دون ذكر (المجاهد) 
و(المهاجر). ورواه ابن ماجه (79775) دون ذكر (المسلم) و(المجاهد). ورواه الحاكم: -١١/١(‏ 
۲ دون ذكر (المؤمن) و(المجاهد). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (۲۳۸۷). 

(۳) وهو كذلك في المخطوط. 


۸۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َإِذَا گان الله قَدْ أوْجَب أَدَاءَ الأَمَانَاتِ التي فُبِضَتْ بق قفيه نبي عَلَ 


سے جو صر 


وو ووس ممت EES‏ 4 )5ه ]١[‏ 
وجو أَدَاءٍ العَضْب وَالسّرِقَة رايا يانه وَنَحْو ذلك مِنَ المظَالِم 4 ا د ا 


وَديعة عندك» وأنت تطلبه مئة أف ريالء فأَتّيّت إليه تَطلْب المئة ألف الّتى لك عند 
فقال: ليس لك عندي شيم؛ وأنت ليس عِندَّك بينة بذلك» فهنا ييكون قد خانكَه فلا 
دنه أنت فتُتكر الوديعة الّتى عطاك وهى مئة ألّف. بل: «أَدٌ الأَمَانه إل من التَمَنَكَ 
ولا تن مَنْ حَانَكَ». 


وهذا بخلاف الإنسان الذي يَلرّمه تف لاله ريك تر قلا 0 
ال علمه در ها عي لل هي الةو هاو المسالة تعنون لها الفمهاء ا 
«الظفر». 


والصحيح أنها جائزة فيا إذا كان سبّب اى ظاهرًا كالتّقة والضّيافة: فإذا 
رل 9 صَيْفًا على شخصء ولم يُضيّه؛ فله أن يَأخذ من ماله بقَذر الصيافة. 


4 


تم ذكَرَ الحدیث ا الذي ر رواه البخاري ی: ١مَنْ‏ أحَذَ أَمْوَالَ الاس ب برد بد أَدَاءعَهَا 

أَدّى الله عَنْه» وهذا يَشْمّل أداءً في الدَنْياء وأداءً في الآخرة؛ فإمًا أن بيسّر الله القَضاءً 

في الدنياء ويّقضي, وإمّا أن يموت قبل أن يَقضِيء ولكِنْ يقضي الله عنه يوم القيامة؛ 
فيتحَمّل ما لأصحاب الأَمْوال من الحى. 

]١[‏ يُقولٌ شيخ الإشلام يمَدلمَُ: «إذا كان الله قد أَوْجَب أداء الأماناتٍ التي 

فضت بِحَقٌ» ففيه نَنبِيهٌ على جوب أداء الغضّب والسرقة والخيانة ونّحُو ذلك» وهو 

هكذاء يجب أن يُؤدّيَ الإنسانٌ ما أَحَدَّه بِعَيْر حقٌ» وخوس قار تزه لعو[ مات من 


أَحَدَّه منه وجب رَد إلى ورّثته» فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال. 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۸۴ 


وَكَذَلِكَ أَدَاءُ العَارِيّةه وَقَدْ حطَب التي كيا في حب حَجَةٍ الداع وَقَالَ في خطبته: 
«العارية مُوَدَافٌ وَالِنْحَةُ مَْدُودَةٌ وَالدّيْنُ مَْضِيٌ» وَالرْعِيمُ م ارم إن الله قذ أَغطَى 
کل ِي ق حََهُ مَلَاوَصِية لوار 

وإذا رده إلى ورَئّته هل يّبر من حَقٌّ الميت الذي حرّمَه في حیاته» أو لايَبرَأ؟ 

فال سكن ا ل الإنحان ووز ماله فى كانت ودلقة 
إلى ورَثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت. 

وقال بعضُهم: إنه يبر لعُموم الأدِلّة الدالّة على أن التّؤبة َم ما قَبلها. 

]1١[‏ كذلك -أيضًا- أداءٌ العاريّة 

والعاريّة هي: بل الشيء بن ينتفع به ويرذه» مثل: أن تُعير ساعةء أو اء أو 
سيّارة» أو ما أشبّه ذلك. وهي سُئَّةَ في حى المعيرء جائزة في حى المستعير» فلّنا فيها 
نظران: 

النظرٌ الأوّل: من جهة المعير» تقول هي من السّنَة؛ لعُموم قوله تعالى: وَأَحِبوَ 
إن آله يحب الْمَحَسِنِينَ # [البقرة:90١].‏ 

والثاني: جائزة من جهة المستعير؛ لأن الي كالم ينه عنهاء والأصل في العادات 
الإباحة. 


)١(‏ رواه الترمذي بتامه. كتاب الوصاياء باب ما جاء: لاا وصية لوارث» رقم (۲۱۲۰) مع تقديم 
وتأخير» قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح». وأحمد: (5ه//717). 
ورواه أبو داود» كتاب أبواب الإجارة» باب في تضمين العور» رقم: (7”5765)؛ وابن ماجه. كتاب 
الصدقات» باب العارية» رقم (۲۳۹۸)؛ وأحمد: (5/ ۲۹۳) دون قوله: «والدين مقضي...». قال 
في مجمع الزوائد (5/ )١54‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات». ورواه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في أن العارية مؤداة» رقم: )٠١١١(‏ دون قوله: «والمنحة مردودة». 


م التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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ولكن» هَل هي مَضمونة على المستّعير؛ لأنه قبَضَها ق نَفْسه المخض»ء أو ليست 
Ca‏ رهام الأمانات؟ 

يي ا 

مثل: أن د يستعبر سيّارة ليصل بها إلى مَدينة (بريدة»؛ فيذهب إلى مّدينة حائل 
تك فقول ما تن 

أو مُفرّط مثل: أن يس يستعير سيّارة» ثم يَتركها في اللَّيْل مُشْتَغْلة مفتاحها عليها؛ 
فيأتي إنسان ويسرقها؛ فإنه يَضِمَن؛ لأنه مفرٌ ط . 

وإذا لم يعد ولم يُفرّطْء أي: استَعْمَلها فيه| استعارها له بدون تعد ولا كفرط 
فهل يَضْمّن أو لا؟ في هذا أربعة أقوال للعلّماء: 

منهم مَن قال: لا يضمن مُطلَقًا؛ لأنه مُوْمّنَء فهو كالّذي قبَضَها لظ مالكها. 

ومنهم من قال: تُضمّن إن شرّط صماتهاء وإن لم يشرط فلا ضَمانَ. 

ومنهم من قال: تُضمّنء ما لم د بشترط عدّم الضّمان. 

ومنهم مَن قال: تُضمَن مُطَلَقَا شَّرّط أو لم يَسْترّطء حتّى لو شرّط عدّم الضَّمانٍ 
فهو ضامن. 

والصَّحَيحٌ: أنها غير مَضمونة إلا بعد أو تفريط» ما لم يُشترَط عليه الضَّمان: 
فيتقبّل» فإذا شر ط عليه الضَّمان فقَبلَ فهو ضَامِنٌ؛ لأنه هو الذي اختار ذلك لنَفْسه. 

وقوله: «العَارِيّةُ مُوَدَاة هذا هو الأصل فيهاء أن تكون مُودَاة يَعنِي: مَرْدودة 
إلى صاحبها. 


القسم الأول: أداء الأمانات( الباب الثاني : الأموال ) ۸۵ 


واا و أو اا نا دود يوا ا أعطِيّك شا َد ارت 
أمتحُك إيّاهاء مثل: أن يأك ضيوف يحتاجون إلى لبّن» وليس عِندّك شيءُ فتأتي» 
فتقول: أعطِني شَائَكَ أو بقّرك لِمُدّة أسبوع. ف مَنيحة؛ فهي مردودة 
كالعارية 

«والدَيْنٌ مضي و الرعيم غارم» الزّعيمٌ هو الضامنء قال الله تعالى: #وَلِمَن جَآ 
به حمل بير ونا پو رَعِيمٌ 4 [وسف:۷۲] أي: مُتكفل» فالزّعيمُ غارمٌ. 

مثاله : أن يَقول شَخْص لآخَرٌ: أنا ضامِنٌ لك ما عند رَيْد- فهُمْ تلاثة أطراف: 
ضامن» ومَضُمونء ومَضمون له-فإذا قال الضامِنٌ للمّضمون له: أنا أَضمَنٌ لكَ 
ما على رّيْدِ. فهذا يصح إن كان جايرٌ التَصرٌف؛ فللمضمون له أن يُطالِب الضامن 
أو الَضمون» إن شاءَ هذاء وإن شاءَ هذا. 

وقيل: لا يُطالِب الضامن إلا إذا تَعذّرَت مُطالبة الَضمون؛ لأن الضامن فَرْع 
فلا هيار إل ادرال 

لن الصَّحيحٌ: أن له مُطالبة الجميع؛ ل لهذا قولّه يكله: «الرْعِيمُ غَارِمٌ) 

0 قوله کل: إن ا لله قد أغطى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَمَهُ؛ َا وَصِيةَ لِوَارثِ): 

الوّصيّة: هي الأَمْر بِالبَّررّع بالمال بعد الموتء أو التَّصِدِّ ف على مَن له عليه ولاية 
كالوَّصِيّة في أؤلاده الصغار» وما أشبّه ذلك. 

فإذا أوصّى لوارث؛ فإنه لا وَصِيَّةَ له؛ لأن ذلك زيادة على ما فرص الله له أي 
لهذا الوارث مِْل: أن يكون له تَلاثة أبناء» أحَدّهم صَغير؛ فمُورّثهم إذا مات يَرِيُونه 


۸٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَهَذا القَسم يَتَنَاوَلُ الولاة وَالدَعِيَة يد قعل کل منیا ا NI‏ 


لاع و اسع ام يا 0 
وَعَلَ جْبَاةٍ الأمْوَال 06 الذَيَوَانٍ أن يُوَدُوا 0 ذِي السلْطَانِ مَا يِحَبُ إل 
َكَذَلِكَ عَلَ الرّعِيّة الَذِينَ يَبُْ عَلَيْهمُ الحقوق ق» وَلَيْسَ للرعية أن يطلبوا من و 


ا 5 
e‏ تلام ان ا قر بس نات تعره ا 
وو امم وَصُوأ مآ اتهم أله ته شرا وتالا حَسَيْسَا اه سَْوْتِيتَا أَمَهُ 
من فَضَلِوء 0 . إلَّ آله دعوت 7" # إِنّمَا ألصَدقث لِلْمْقَرَاءٍ 
سكين وَالْعليماِينَ عل ا 5 ب وف الراب والخدرم د قف کيل 


الله وآبن اسيل فر رة مريت اله Eee‏ € [التوبة: "۲٩۰-۰۸‏ 


تَعَال فيه: 


- بالسَويّة أثلاناء لكِنّه قال: وأَوْصَيّت للصّغير بسُدّس المال. 

فتقول: لا ئَصِحّ هذه الوصية؛ لأنه إذا أَوْصَى له بالسدّسء استَحقٌ أكثرَ م 
جِعَلّ الله له» فكان في ذلك جور. 

1م بن سبحانه لن تكون بقوله: #إِنَّما ألصَّدَقتٌ 

1 ذكر المؤلّف راهني هذا تلاثة أ 

الأوّل: الؤلاة» والثاني: الأمناء» والثالت: بَقيّة الرّعيّة. 

نا الوّلاه: فالواجبٌ علَيّْهم أن يُؤتوا كل ذي حن حَقه» ولكن كيف وزع هذه 
ا لحقوق» هل تُورّع بالسّويّةه بمَعتّى أن مَن قام بعمّل شاق يحتاج إلى عمّل كثير» وكذلك 


القسم الأول: أداء الأمانات ( الباب الثاني : الأموال ) AY‏ 


-أيضًا- من يُقابله الناس» ويُؤذُونه» هل کون مِثْل رجُل ليس عليه إلا أن َكب ما 
يُوجّه إليه» أو لا؟ 

الجوابٌ: لاء بل يجب أن تكون رَوَاتِبُ الوَظائف على حسب هذه الوّظيفة 
وحسب حاجة الناس إليهاء وحسب مَشقتها بالسبة للقائم مهاء وما أشبّه ذلك؛ لأن 
وَظيفة لا يحتاح الناس إلى مثلهاء أو وَظيفة سَهُلة لا تحتاج إلى عَناءِ گبیر» لا يُمكِن أن 
تكون مثل وَظيفةٍ يحتاج الناس إليها وفيها عَناءٌ كبير؛ وعلى هذا فلا بد من تُصنيف 
لایر هه اا ات ر هاا تدان واج تكله 

وما ارات ذي السّلْطان -أَعنِي : نوَابهِ في جباية الأمُوال- فعلَيّهم أن يعطوا 
السّلْطانَ كل ما قبّضوا من الناس» وأن لا يكتّموا شيئًا ولا يجحّدوه. 

فمبّلا عمال الرّكاة» لو أنهم أَحَذْوا شيئًا من الزّكاة» وجحدوه ولم يُعطوه الإما 
قَلْنا: هذا خيانة كن ولاهم الله عليهم. 

وأا بالنّبة لعامّة الناس» فيّجب عليهم أن يقوموا ب أسند إليهم من عمَلٍ؛ 
وألا يُطالبوا الّلْطان بي لا يَستَحِقَونَ؛ فإن طالبوه بالا ن قان 
اله تعالى فيهم: ¥ ْم من يمرك في الصَّدَفتِ فن أعَطوا متها روا وَإِن لم موأ نهآ 
ذا هم تسَخَطورت € [التوبة:08]. 

ومن هذا أن يَطلَّبٍ الموظف بِدَلَ انتتداب'"» وهو لم يجاوز عَتَبَة بابه؛ فإن هذا 


صر ¢ 


حرام على ا مُوظف طلَبّهه وحَرامٌ على وَل المْر أن يُعطِيّه ما طلّب أيضًاء ولقَدُ بلَعَنا أن 


)١(‏ بدل الانتداب: مبلغ يومي محدد يدفع للموظف عن تكليفه بمهمة خارج مقر عمله. داخل 
الدول أو خارجهاء وتحدد مسافته نظامًا في الدولة. 


A۸‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


01 5 of ر‎ 2 o STA 
وَكَالْهُمْ أن يَمْنَعُوا السَّلْطَانَ مَا يحب دفعه إلَيْهِ مر ا لحقوق وَإِنْ كَانَ ظَالَاء‎ 
وميس َلاق فَقَالَ: «أذوا إِلَبْهُمْ الذِي لهم إن الله‎ 


53 


م اام سُتَرْعَاهُم)!". 
ييه بي هْرَيْرَةَ ڪن عن النبِيّ ي قَالَ: «( گات بشو 
و - 


إِسْرَائِيل تَسُو سهم الَا ا هَلَكَ ي حَلَمَه تبي وَإِنَهُ لا ي بدي وَسَيَكُونُ 


رر 


خلفاء وَيكيْرُونَ». قَالّوا: فا تأمرا؟ 


بعض الُديرين ومن هُم دون الَسؤولين الأعلَيْن» تبون بعض الناس لأغْمال ليسوا 
في حاجة إلى الانتداب لَهَاء أو أنهم يكتبون لهم انتدابًا وهم لم تجاوزوا بيوتهم» وهذا 
لا شك أنه حَرامٌ على تفس الذي كنب الانتداب» وعلى الذي أَحَدَ ما يقابل وهو أيضًا 
خا درل وغل للدي اع ول ل 

وللا پال بعص الناس المُتَوَرّعين -جَزاهُم الله خيءًا- عن هذه الُشكلة 
ویقولون: يُكتّب لنا انتِدابٌء ونحن ما عولناء أو يُكتّب لنا انتِدابٌ عِشرين يومًا ونحن 
ما عملنا إل خمسة أيام؟ 


فقول هذا خراء علتكي أن و ی ووا عل ی رک 
أو أَعْطّوْكم عِرَّض انتداب وأنتم لم تَتَحرّكواء حَرامٌ عليهم ذلك» وهم في الحقيقة 
خائنون لأماناتهم تُسأل الله العافية. 
)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في الصحيحين البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر 


عن بی إسرائيل. رقم )00(« ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول» رقم »)۱۸٤۲(‏ وغيرهماء ولم أر هذا اللفظ عينه. 


القسم الأول: أداء الأمانات ( الباب الثاني : الأموال ) ۸۹ 


2و 25 


ا ع ES‏ 7 ذه 2 ر ل > م و م سد يب 
فقال: «أوفوا بب ية الأول فالاَول» ثم آغطوهُمْ حَفَهُمْ قَإِنَّالله سَايِلَهُمْ ع 
اء و 0 110 
اسار . 
0 1 ا 
ر مَسعود نة قَالّ: قال رسول الله کیا 1 کم سَبَروْنَ 
مي أ 


ل مورا تنكِرُوتها قَالُوا: ا مرا یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَدُوا إلَبْهِمْ 
حقهم» وَاسْأَلُوا الله ٥‏ ق للد 


]1١[‏ قوله: "كانت بنو نابل تسو سهُمُ الأنبيَاء؛ في هذا َيل على أن الشّريعة 
اة أن الأنساء ارون بالشّرائع من عند الله عَرَوِسَلَّ؛ فالشّرائْعُ سياسة؛ لأن فيها 
إصلاح الحلق في معامّلة الله» وإصلاحهم في معامّلة عباد الله» وهذه هي السياسة. 

CET و‎ 2 1 e 

وهي مَاخوذة من سائس الفرّس ونحوه الذي يستعمل له ما فيه مَصلحته. 

والمرادُ بالأثبياء م هُنا الرّسُلء مثل قوله: تَا أَوَحَيْمَآ ایك گا اوتا إل وح 


4 م 


والس من بعرو # [النساء 5 نم قال بعد ذلِك: # رسلا م مُبَشَرِنَ # [النساء :0 .]١‏ 
ففيهم رُسل وفيهم أنبياءئ» لکن الذي يُسوس الناس ويأمُرهم الريك هو الرّسول. 


۾ #ه مس 
[۲] ي نسخة: «بو). 


["] «أََرَةا يعني : يَستأْرون عليهم في الال والساكن والراكب وکل شي 
ولاك قات عا ف لكنها دون الكفر البواح» د تقول: «أذُوا يهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم »)٤٠٠٠١(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم .)۱۸٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يله «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» رقم »)۷۰٥۲(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم .)١1841(‏ مع اختلاف 
في اللفظ. 


3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


2 
ا لوبي عر 5117 


حَقَهُم) من التنع والطاعة» وعدم النابّذة» لكِنْ بامغروف. «وَاسْأَنُوا الله حَفَكُمْ)» ومن 
سوال الله حقنا: أن سال الله لهم الهداية والتؤفيق» والقيام بها تجب. خلافا لبعض 
الناس -الّذين تَصِمهم بالسَمَه في الواقع - يُقولون: لا تَدْعوا لحُكام هذا الوَقْتِ فلا 

تقل: «الله يبديهم)» «الله بصلځهم»» «الله يُصلح بهم). هَوّلاءِ لا تقون أن يُدعَى 
لهم. أعوذ بالله! القلوبُ بيد م مَنْ؟ بيد الله اذعوا الله لاي حاكم؛ کل الحُكَام ادْمُوا الله 
أن يصلحهم.. وأن يصلح الله حکام ا قال صان نافع وإذا استجاب الله 


ه 


الدعو ة صح الحاكم» ما بإصلاح حاله هوء أو بإنداله بخَبْر منه بدون فِثّنة. 

أا أن يتقول: آنا لا أركَبى بفِعْل هذا الحاكم» وإذا َنْب لا أرى فِعْله؛ٍ 
فلا ادعو له. فلا شَكٌ أن هذا من السقّه؛ لهذا قال مَلئعيووْسط: ١أَدُوا‏ لهم حَفَهُه 
وَاسَألُوا الله ٥‏ حَفّكُْ)» ويكون حَقَنا باستقامتهم وصّلاحهمء ومن أسباب استقامتهم 
وصَلاحِهم: أن تدعو الله لهم» ولو أن الناس مسوا على هذه التَوْجِيهاتٍ التَبويّة خضل 
خر ك اندر شد كث أن يوم الإنسان بالواجب عليه وسال الله إلى الذي 


له» حتى لو رأيناهم يستاڻرون علينا بكل شيء؛ فنحن مأمورون بشيءِ» وهم مَأمورون 


ا و ياه 0 ©« عست وى سلس رد وار هه َ 
[١]في‏ تسشخة: «الأمُور)» لكِنْ هذه أعَّم لتَشمَّل وَل اليتتيم» وعمَال الركاة 
وخر دل 


)١(‏ وفي المخطوطة: «الأموال». 


القسم الأول: أداء الأمانات ( الباب الثاني : الأموال ) ۹۱ 


ر ص و 7 ص و ر 2 ص ر ر 2 ََ ر 
ےا م ر هر مش ڪاه . 4 ع بل of‏ ةي سس o‏ سو رةه ا 4 
قال رَسول الله اا : «إني -والله- لد اعطي احدا و امنع احدا وإنعا انا 
م أ و ع 1 ن 7 اله ت N‏ ر ر 
سم ضع حيتي مرت رواه الى ري عن عنه 


3 


فهذا رَسول رب العا ين قد أخير أنه ليس المنع وَالعَطاءً بِإِرَادَتِهِ وَاخْتَيَارِه 
و ر و 


کا يَفْعَلٌ َلك الاك الَّذِي أببح لَه اصرف في ماله وكا يَفْعَلٌ َلك الوك الِّينَ 


و عن E‏ رر م و ر ور عد الثقة س امال جاه 
م 1 


بُعَضُواء وا هُوَ عبد مر 


ر ر 


أ 


ع وى وه ري ماس 
مير المؤمنين! لو وسعت 


sC 
9 
E 
3 
«( 
E" 
١ 
3 
١ 
e 
يا فأ.‎ 
امأ‎ 
Ca 
611 


رم ےه الى م ° ا 
على تفسك في النفقة من مَال الله تعالى. 


کے 
3 
1 


هَولاءِ؟! كمل قوم كَانُوا في سَفَرء فَجَمَعُوا مِنْهُمُ 50 


و ےم ت ه0 
[1] في نسخة: لوَعَن)!". 


[۲] القَسْم إِمّا أن يكون مَنصوصًا عليه» مثل: #واطموا أَنَمَا عَنِمَسُم من سیو أن 


د ةر وَارَسُول وَلِنِى اقرف ولتي والمسكين وار اليل 4 [الخفال41]. 
وإمّا أن يُوكَل إلى اجتهاد النبيّ يك ففي «بَدْر) وكل الأمْر إلى اجتهاده» فلم 


چک ل 


(۱) رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قوله تعالى: فان له حمسسة: وَلِلرسُول .© رقم (۳۱۱۷) 
بلفظ: «ما أعطيكم ولا أمنعكم» إن أنا قاسم ضع حيث أمرت» من حديث أبي هريرة يعن 
وهو نحو الحديث المذكور كا ترى. ورواه أيضًا )۷١(‏ بلفظ: «وإنما آنا قاسم والله يعطي» من 
حديث معاوية يعن وأحمد (۲/ )٤۸۲‏ بلفظ: «والله ما أعطيكم ولا أمنعكم. وإنا آنا قاسم 


٠5‏ س0 
اضعه حيث امرت». 


(۲) وني المخطوطة كا في المتن -بدون الواو- ينظر التخريج. 


۹۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ه سیر 


و ولول وا ل يلق فة علوم َهَلُ تل لِدَلِكَ الرّجُلٍ أن ا ٿر عَنْهُمْ مِنْ 
أَمْوَاهِمْ؟! وحمل مَرَةَ إل عر ن الطاب و e‏ من ا لحمُس» فَقَالَ: 


إن قَوْما أَدَّا الأَمَانَة في هَذَا م فقال له بَعْض الحاضرين َ: إنكَ أَدَيْت الأَمَانَة 
إِلّ الله تَعَالَء فَأَدَوَا إِلَيْكَ الأَمَانَهَ وَلَوْ رَتَعْتَ ر 


١ 


يي أذ خرف وَل الغ اشرق انق ف جیب نهد مَكَزَا قال 
عمر بن عبد العزيز د كنف فن تمق فيه الصٌدْقٌ وَالبِرٌ ا اه 


سے 0 سے 


7 ذلك لَه كذ ا وَالجور والياتة جُلِب إِلَيْه ذلك 


الذي عل قل الاأقر أذ باخ الال ون عل E‏ 
ممه وَكَانَ عل بن بي طالب نة إذا لَه ن بَحْضَ نُوَّابهِ طلم يَقُولُ: 


إِنّْ لَمْ آمْرْهُمْ أن يَظْلِمُوا ا أَوْ يَركُو ا قك 


[1] في نسخة: «لرَتعوا»» وهو جائِرٌ في باب «لَو) إذا كان مَْبنًا أن يقتر يقترن ب«اللام)» 


وأن لا يقترن بهاء کا في قوله تعالى: # لو اء لَجَعَلْسَهُ حطمًا ) [الواقعة:10] وقوله: 


# لو دام جعلته أا 4 [الواقعة:٠۷].‏ 


١‏ هذا الواحبُ على وَليّ الأمر» أن يأحذ الال من جه ويَضّعه في حَفَه. 
ولا ی اتير فلا رل لض عن 
ولا أن يمنعه من م ب : 

وما اله مر ب عبد اريز اله جكّمة عَظيمة: أن وَل الام كالسّوق إن 
نمق فيه البرّ والصّدْق والأمانة وإعطاء الحُقوق؛ صارت الرَّعِيَّ كذلك» وإن نف 
فيه الكذْب والخيانة والظَلم والجَوْر؛ صارت الرّعيِّة كذلك؛ ولهذا جاء في الأثر: 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۹۳ 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © ه ه ه © 


1 كما تَكُونُوا يُوَلَّ عَلَيَكُهْا"» وهذا وإن لم يَكُنْ صَحيحَاء لکن يَشْهّد له قول الله 


تعالى: # وَكَدَالِكَ ول بعص آلظلایین بعضا یما كانوأ يبون € [الأنعام:119]. 


سے سے م 


.)۲١( انظر السلسلة الضعيفة للألباني:‎ )١( 


04 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


| ج | و وو | سسس 0000800 | 


الفصل الثاني 
[الأمُوَالُ السلْطانية التي أَُهًا في الكتّاب والسنّة تَُاتهُ أَصنَاف: 
الأول: القَنيمَة] 
XK‏ 1( كر 


ع ابر 2 ار 2 أ و 6 وات 
5 يي مر أ 
والصدقة. والفىء. 
٤ <‏ 2 9 عو و أ و ف ٣ر‏ ے 2 وم سس 
كا الشويقة لااد اا ا 
چ ان . ١ے‏ ره ص ے ت aE‏ 7 رر و 5 4 
زلها الله ى غزوة بدرء وساها: انفالا؛ لاما زيادة في اموال المسلمين. 


e سے‎ 
«e 


© ٠ 


م 


نمال يله وألرَسول € إلى قوله: #وأعلموا أنَمَا حَنِمَتُم 
من سىء فان يله مسسه: وللرسول ولذزى ارف وَالْمتَى والمسكين وآ ألسَسيلٍ * 


[الأنفال: رع ]!"!, 


5-6 

3 
4 
کے‎ 
و‎ . 
e 
1 
١ 
ta 
Ca 
8 

١ 


7 ع عرس سياس م سل خا عرص ه يرع‎ ZZ و ب كر ° ا‎ a 
وَقَال في أثتائهًا: # فكوا مما عَم حلا طِنبًا وأنقوا أ إت الله عَمُودٌ‎ 


ر 4 [الأنفال:59]. 


[١]الخُمْس‏ يقسَم على خمسة: 

ج لله وللرسول» ولِذي الفربى؛ الينام اننا كين» وابن السّبيل. 

وأربعة خاس تُقسّم بين الغازمين الّذِين هدوا الواقعة؛ للراجل سَهْم» وللفارس 
ثلاثة أسهلي: سهم له» وسّهمان لفرّسِه. 

وأمّا ما كان ملكا للدّؤلة -كالطائرات وتَّحُوها- فيكون سَهْمه لبَبّْت المال. 


القسم الأول : أداء الأمانات( الباب الثاني : الأموال ) ۹۵ 


وي الصَحِبحَنٍ عن جَايِرِ بن عبد اله ينعن أن الب ل قَالَ: «أَعْطيثٌ 
حمسا َمْسا لم يُعْطهنٌ تبي قَبْلِي : نزت بالرغبٍ مير شهر ۰ وَجْعِلَتْ في الأزْض 
منجدًا وَطَهُورًا فأ رَجُلٍ مِنْ متي أ ركه الَا صل وَأحِلت لي لمان 
تبلي» ا الشَّمَاعَدَ وَكَانَ الب يبْعَتْ يُبْعَث إلى قَوْمِهِ خَاصَة 
بُعِنْتٌ إلى التاس عَا اة 


وا لباوك ّت بالسّيِف يدي اسع حت يبد ان 


ةيب 


١١ 


مه لس 


وهلا ريك لك َيل رقي كت ِل ري وجل الل َالصََاُ عل مر 


]1١[‏ «نصِرت بالرَّعْب) الظاهِرٌ أنه عام وأن مَن قام بشّريعته وجاهد بجهاده؛ 
فإن عَدُوّه مرعوب منه» والآن عل ماف المسلمين من الضَّحْف تجد أن الكفار مَرعوبون 
من الُسلمين» وما هذا اهجوم الشرسٌ على الاعات الإشلاميّة إلا خوقًا من الُسلمينء 
افون أن يَعود الإسلام کا كان. لرل أقدامُهم. ا عامّة ت إل الشفاعة 
والبَعث. فمَعلوم أن الكش خاص به ل هده رول وكذلك الشفاعة العظمّى 
خاصّة به ڪيه الصضلاةوالشلاه. 
[١]الظاهرٌ‏ أن العِبّْرة بالمسافة؛ لأنه ية قال: «مَسِرَة شهر + فيُحمّل على الهو د 
في عهده ناتوالس 


\ 


8 


(۱) رواه البخاري: كتاب التيمم»› باب وقول الله تعالى: فلم يدوأ م فَيِمّموأ 2# رقم «(Y'0)‏ 
وكتاب الصلاة» باب قول النبي يك «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» رقم (۸١٤)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)٥۲١١(‏ 


4۹٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سس ° ي سه ٥و۶‏ ې 2 ع هس 00 أ ° Pe‏ ع ا لكا عي ر 

ومن نشبه بهو م فَهُوَ مِنْهُهْ)!' رَوَاه احَڏ في (المستد) عن ابن عَمَرَ٬‏ وَاستَشَهد به 
أ و 

ا 


13] قال شيخ الإسلام يقال في هذا الحديثِ في اقتضاء الصّراط المستقيم: 
إن سَنَدَه جَيّدا"'. وقال: إن أَقَلّ أخواله ق قتضي التحريم؛ وإن كان ظاوره يقتضي كفر 
مشه - 002 لآنه قال: من تبه قوم فهُوَ منْهُمْاء فلو أخحذنا بظاهره» لكان المَشيّه 


ا ال ؛ لأن يسبت إلى الكمَار متلا رو منه 
بمنزلة قوله: او هذا و ا ا مان هن الت 
ولك يَبقّى النظر: ما هو حقيقة الَشبّه؟ 

حَقيقة التَّسبُّهِ أن ينيا الإنسان با حص بهم في اللباس» أو المركوبء أو غَيْره. 


)١(‏ رواه أحمد: (/1/ ١177-171١‏ ) (المسند بتحقيق أحمد شاكر)» وقال: الإسناده صحيح»؛ وقال في 
O e‏ يي وس اومن تشبه بقوم فهو منهم): رواه 
أحمد- رقم )201١15(‏ في نسخة أجمد شاكر- وفيه عبد الرحمن بن ثابت» وثقه ابن المديني وغيره. 
وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات؛ والطحاوي في مشكل الآثار (۱/ ۲۱۳) بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط» وقال في تحقيقه له: «إسناده قوي»؛ وابن الع ان ميحج من 
طريق ابن ثابت نفسه. 
وروی أبو داود طرفه: «من تشبه بقوم فهو منهم» ورقمه ٠71١(‏ 25 قال الحافظ العراقي: «أخرجه 
أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين مهامشه: 
.)٤۱۸/١(‏ وقد جود إسناده الشيخ تقي الدين في الاقتضاء كا ذكر الشيخ محمد؛ وكذلك في 
مجموع الفتاوى: (75/ )۳۳١‏ حيث قال: «حديث جيد». وقد ذكره البخاري معلقاء قال: «ويذكر 
عن ابن عمر عن النبي صََلئَهءََهََِلءٌ: «جعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمري». الجامع الصحيح: (۲/ 07777 المطبعة السلفية. في كتاب الجهاد. باب ما قيل في 
الرماح. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)715/١(‏ تحقيق د. ناصر العقل. 

(۳) المصدر السابق /١(‏ ۲۳۷). 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۹۷ 


ا يد ا ا 


المَاقِينَ + ين العَانِوِينَ قال عمر عمر بن الطاب و لمعنه : يودعنهُ: «العَنِيمَة 0 شهدَ الوَقعَةَ)(" 
َهُمُ الَِّينَ وها لقتال َاتَُو ار ِب قَسْمُهَا بيهم العَدْلِء 
فلا يُحَابَى أَحَدٌء لا ليسيه وا لِتَسَبِهِ وَلَا لِمضلهء کے کان الى صََللَءَدهوسٌََ 
ma 7‏ ہے 
وخلفاؤه يقيىموما. 
ما إذا تريّا بها يَحْمّهم ويَعُمٌ ا مسلمين» فهذا ليس بِتَسْيّهه وإن كان صله منهم» 
كيائصٌ على ذلك أل اليم كالإمام مالك وابن حجر في (فتح الباري) "» وغيرهما. 
فإن قال قال : فاذا عن الكل متهم ؟ 
فالجَوابُ: التكلّم بلغتهم بِعَيْر حاجة إذا كان الَقصود بذلِك تُعظيمهم والافتخار 
بلغتهم فهذا أشد من التَّسِّْه بهم وإذا كان يَفعَل ذلك عبَكًا فإن هذا لا يعد بشما 
fe‏ 
وإن قيل: اذا عن العا هم الرّياضيّة ككرّة القدّم وألعاب القوى؟ 
فالجوات: أنها الان انتَكَرَتء وأنه وإن كان الأَصْل من عندهم لكِنَّا انتَسَّرَت 
وشاعت فزالٌ التَشّه؛ لأن مَعتى التَّشْيّه: أن هذا سَّبِيهُ هذاء وإذا كان عامّة المسلمين 
ا ل ل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (5/ .)٠۲‏ وصحح إسناده ابن حجر فتح الباري (5/ 5 77)» وابن أبي شيبة 
(5/ €4( وسعيد بن منصور في سننه (۲/ «(TTY‏ والبيهقي (5/ «(To‏ قال ا هيثمي : (رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». جمع الزوائد (0/ ° «(Y€‏ وجاء عن أبي بكر عند البيهقي 


(9/ 200 وعن علي أيضًا (9/ .)٥۱‏ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۷۲). 


7 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


٣ 141 7‏ € ر وده £ og 2 0000 E‏ 
وني صَحِيح البخاري: أن سعد بن أبي وقاص ينه رای أن له فصلا 


و 


عَلَى مَنْ دوته» فقال النبى صَإَْتَْءََنَه و ل ةو ودر رفون إلا 


ع 6 ماس 


وني (مُسََدِ أَحْمَدَ) أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! الرّجُل 
يَكُونَ حَامِيَة القَوْم يَكُونَ م ا قَالّ: ١‏ 
سَعْدِ وَهَلْ تُرْرَقُونَ وَتُْصَرونَ إلا بضْعَفَائكُه؟"". 

وَمَا زَالَتِ العَنَائمُ تَقِسَمْ بَيْنَّ العَانِمِينَ؛ في دة ني اميه وبي العبّاسء کا 
كَانَ اللِمُونَ يَْرُونَ الرُومَ وَالترك وَالَِي لن ڪور مام أن يمل من ظَهَرٌ 


مِنه زياد نِكاية كسريةٍ ا من الجيش» أو رَجُل صَعِدَ عل حصن فَفَنَحَهُ 
أو عل على مقَدّم العَدُوٌ مله فهرم اعدو رخو لِك لان الي بك حلفا 


ر 


كَانُوا يتَمُلُونَ لِذَّلِكَ. 

ر 9 ی ا و 

وكان ينهل السرية في الب ايه لربع بعد خمس» O 11 ETN‏ 
[1] ف رة“ وت 


(YA47) رواه البخاري: كتاب الجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» رقم‎ )١( 
وفي بعض نسخ الصحيح المطبوعة نقص عا هنا فليتنبه.‎ 

(۲) رواه أحمد: (۳/ )0١‏ المسند بتحقيق أحمد شاكر» رقم )١597(‏ وقال: «إسناده ضعيف لانقطاعه». 
مكحول هو الشامي الدمشقي وهو ثقة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا على خلاف في بعض 
صغارهم» وأما سعد فإنه لم يسمع منه» والحديث في ذاته صحيح» رواه البخاري بنحوه مختصر| 
من حديث مصعب بن سعد رقم )7 .(YA4‏ 

(۳) وهو كذلك في المخطوط. 


القسم الأول: أداء الأمانات(الباب الثاني : الأموال ) ۹۹ 


وني عالت بعد الحم" وَهَدَا لل ؛ قَالَ بَعْض العلاء: 
مھ سس 0 ۳ ° و 
الحُمُسٍ. وَقال بَعْضهُمْ E‏ نه يكُون مِنْ ٤‏ س الخمس؛ ع ا 
2ك ]١[ „or‏ 
ف اوه سن © ل 5 )( 
e‏ : 
[1] دن صار مَواضِ ضع التَقّل ثلا 
الأوّل: a‏ القَوْم» وتسلق 
ووس 
ET‏ 500 بق فوندنا تفيل الكرية 
في ابتداء القتال» وتنفيلها بعد الرّجوع. 
في البداية -في ابتداء القتال-: الربُع بعد الحُمُس أي: الربُع الباقي بعد الحُمُسء 
ْ فملا: لو ذهَبَتٍ السرية وغ غنْمّت» يوذ الخُمُس؛ لأن غَنيمة السّريّة تضاف إلى غَنيمة 
ليش ؛ لأنه بيش واجد ونمل هي الديع ربع ما غنِمّت بعد ُسه- والباقي يضم 

للقيمة الكيرة و 

)١7١ /٤( وأحمد‎ )۲۷٤۹( رواه أبو داود» كتاب الجهاد. باب فيمن قال: الخمس قبل النفل» رقم‎ )١( 
(YAO) من حديث حبيب بن مسلمة َلَعَف وابن ماحه. كتاب الجهاد. باب النفل. رقم‎ 
من حديث عبادة بن الصامت 'وَدَلنَدُعَنهُ. ولفظ ابن ماجه أقرب لتعبير المؤلف‎ )7٠١ /5( وأحمد‎ 
ونصه: «أن النبي با نفل في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث». وصححه الألباني في صحيح أبي‎ 
25861١( داود (۲/ 070) رقم (۲۳۸۸)؛ وصحيح ابن ماجه (۲/ ۱۳۹)» واللفظ المصحح رقم‎ 


۳ من الأصلء ورقمه في صحيح ابن ماجه (۲۳۰۱) و(۲۳۰۲). 
(۲) وفي المخطوطة: (الغانمين). 
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5 سے ك 


وَالصجيح: a‏ ع الأخماس» وَإن كال فيه تفيل بَْضهم عَلَ 
بَعْضٍ لَِصْلّحَةٍ دِينيّة؛ لا لِهَوَى النفس» کا قعل رَسول الله لا غَيْرَ مرو وَهَذًا قَوْلُ 
تقو لقاب وآ يله ولانت وتريي وكل خلا هد هل 3 
الت برط وَغَبْر شَرْطِ وَيَفُلَ الزيادة عَلَ ع عَلَ ذلك بالط مِثْل أن يقو 
َي على قَلْعَةٍ قَلَهُكَذَاه وَمَنْ جَاءَ كان 
على الب ولا يت إا بالكّرط. وَهَدَانِ قَوْلَانٍ لِأَحمَدَ وَغَرو وَكَذَلِكَ -عل 


القَوْلِالصّحِيح- ومام أن يَقَول: من خد سيا فهو لَه 0 


وفي الرّجْعة: الثلّث بعد الحُمُس؛ لأنها في البداية کون الجيش ردءًا لَهّاء فالجيش 
وراءهاء فإذا قر أنّه التَحَمَ القتال بينها وبين بعض العَدُقٌ فالجَيّش وراءهاء أمَا في 
FE‏ اما الف ا ردت عي اس ل E‏ م 7 7 
بدء القتال. 

إِذَّنْ ييكون النفل على تلاثة أَوْجُه 

الأوّل: ار و 

والثاني: تنفيل السرية 00 

والثالث: تنفيل السرية ة الراجعة بعد رجوع الجيش. 

فائدةٌ: قو له کلة: ١مَنْ‏ مَل تيلا لَه لبه هذا نوع من التنفيل. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» رقم )1€( ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)١7/51١(‏ من حديث أبي قتادة 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ٠٠6١‏ 


روي أن الي وك گان قد و قال ذَلِكَ في عَرْوَةِ در" إِذَا رَأى ذلك مَصْلَّحَةَ 


ONT 
وَإِذا کان امام ّمع الغا عْنائِمَ ينا يقيمُها؛ لَمْ يجْرْ حَدِ أن موا ا‎ 
وم تفلل ات يِمَا عَلَّ يوم م 7 العْلول ا‎ 
ولا جوز ر النهبةٌ» قن الى يكل بى نها" فَإِذَا رك الإِمَامُ الجَمْعَ وَالقِسْمَةَ‎ 


هم ص o‏ 


أذ في الأخزٍ دنا جائڙاء فَمَنْ اَذ سيا بلا عَذوَانِ» حل لَه بَعْدَ که 


سے جه سے سے 


4 


دل عَلَ الإِدْنٍ فهر ِذْنْء وَأَمًا إِذَا لَم يان أو أَذِنَ ذا غَيْرَ جَائز» جَارَ 
ن انأ مِْدَادَ جا * يصيبة بِالقِسْمَةٍء مُتَحَرٌيًا لِلعَدل في دَلِك". 


ص 4 


[1أوهةة ان الأخيرة ل «على القَولٍ الصحيح». 

وبعض العلّاء يقو aa‏ لأن غَرْوة بَذر قبل ذكر قسمة 
العَنائِم» لكن الذي بَظهر: أن قول شيخ السلام ر اله هو الصحيح. 

1 اد ا رفع أن بكر قلرت الأعر س الإمامٌُ بامحاباة. 

[۳] هذه -في الحقيقة- ل حِمَهُنَهُ: فإذا كان الإمام لم 
یادن -لم يقل : أخل كا فهو | وول قوز للذسان أن باخ ارما ف 
بالقسمة متحريًا العَدل. 
(0 ا لغري كاب و اکن ابن الم تكد الاب رة 0و 

كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)۱۷١۳(‏ (5 117/0). 


68 رواه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهى بغير إذن صاحبه» رقم (ه/اغ ۲(« وكتاب 
الذبائح» باب ما يكره من المثلة والمصبورة» رقم .)6601١5(‏ 


۱۰۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص 0 


ومن حرم عل ا ممع المعَانِم رال حال هذى 1 باح ارمام اَن قعل 


فيا ما اء فَقَدْتََبَلَ المَوَْانِ تَقَابْل الطرَفَْنِء وَدِينُ الله وَسَط. 

وَالعَذل في القِسْمَة: ن يقم لِلرَاجل سَهُمُ م وللفا وَلِلْمَاسِ ذي الفَرَسِ العَربي 
لاله انی / هم لك سهان قرو گذا قم الي يكحا حبر وم 
الاد مرل لِلقار س سَهَانِ. وَالَوَلُ م هُوَ الذي دلت عليه الس ا 
ولان لر تاج ! إل مَؤُونَة تيه وَسائيه» ومنفعة E‏ 
رَاجليْنِ. وَمِنّْهُمْ مَنْ يقَولُ: يسوی بَيْنَ الرس العَرَي وَاهجين في هَڏاء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ: بل ين يسْهَمْ له سهم وَاحِدٌ کا روي عَن التي َك وَأَضْحَايو!"2 ا 


نيح هذا الباب -في الحقيقة- يُوجب أَكُل العّنيمة بالباطل؛ لأن كل إنسان يَظُنُ 
7ب 70 
e CE NS‏ هذا الباب» وأن يُقال: 
ليس لأْحَدٍ أن يذ إلا با براه الإمامٌ في قسمة العنيمة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: »)٤۲۲۸(‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم (17/77). 

(۲) انظر البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» رقم (75877) والحديث السابق »)٤۲۲۸(‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم .)١۷١۲(‏ 

() رواه البيهقي في السنن: (5/ ۳۲۸) بألفاظ منها: «عربوا العربي وهجنوا الهجين»» واللفرس سهمان 
وللهجين سهم» زيادة على المتن السابق» و«آسهم رسول الله ا للعراب سهمين وللهجين سهًا»» 
وكلها عند البيهقي معلولة الأسانيد» وقد أجمل الشافعي هاده القول في أحاديث تفضيل 
العربي على الهجين بقوله: «قد ذكر عن النبي يك أنه فضل العربي على ال هجين» وأن عمر فعل 
ذلك.. ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا. والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة» انظر ذلك كله في 
السنن الكبرى للبيهقي: (5/ ۳۲۸). 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۰۴ 


RE IR‏ بَطِيةٌ -وَقَدْ يُسَمَّى الردَونَ- وَبَعْضهم يسميه: 
التَترَيٌّ» سَوَاءٌ كَانَ حِصَانًا از کےا و يُسَمّى: الأکدیش» او رَمْكَةَ وهی 
ا حجر" كان اَلَف يُعِدُونَ للْقِنَالٍ الٍصَانَ؛ لقُوّتِه وَحِدَيِه وَللْعَارَةِ وَالبَيّاتِ: 
ا لحجر؛ لاله ليس لَهَا هيل يُنْذِرُ العَدوَّ مِيَْترِرُونَ وَلِِسَّْرِ الحَصيَ؛ لِأنّهُ صر 

ودا كان المَعْنُومُ مالا -قَدْ كَانَلِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ذَلِكَء مِنْ عقا أو مَنْقَولٍ 
وعرف صاحبة قَبْلَ القِسْمَةٍ- - فاه يرد لبه بإجماع المسلِحِينَ. 


ع ع مس 
ص ص 


وَتمَارِيع معام وَأَحَكَامُهَا فِيهًا آثَارٌ وَأَقَوَالً 5 سلون على بَعْضِهاء 
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وَتتارَعوا في بض ذلك لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَاء وإ العَرَض ذْكْرٌ احمل الجامعة". 
]١[‏ يَعيِي: سَّواءء كان حصانًا فَحْلَا أو حصانًا خصيًا. 


1 مَوضِعٌ العَنائِم وأحكامها في باب الجهاد في كُنّبٍ الفقه» وقد فصّلوا فيها 
تفصيلا كثيرًاء سَواءٌ كانت أعيانًا أو ثقودّاء أو بَهائِم» أو أراضيء فَصّلوها تفصيلا تام 
وكا قال سَيّخ الإسلام يِمَدَُنَهُ: بعضها متمق عليه. وبَعْضها مُتَلّف فيه. 

OO 


)١(‏ الحجر. بكسر الحاء: الأنثى من الخيل. القاموس المحيط: فصل الحاء من باب الراء. 
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فصل : القّاني من الأمُوَالٍ السلْصًا لسلطانية : الصدفّات 


XK (1 X 


الصَّدَقَاتُ فَهِيَ يِنْ سى الله تَعَالَ في تابه فَقَدْ روي عن النبيّ 


ن راد لير 7 الصَدَقَةَ فَقَالَ: إن الله ١‏ لم برض في الصَّدَفَةٍ 


رام 
صااە ايوس : أ 
بقلم تي وَل غير وَلَكِنْ جَرَأُهَا تحني جره إن كنك ِن لك الجر 
أَعْطَيْتّكَ)"". فَالمْفَرَاءُ وَالَسَاكنْ يجْمَعْهَ) مَعْنَى الحَاجَةٍ إِلَ الكمَايَتا"', لا تيل 


الصدقة لعي ولا لِقَوِيّ مُكْتّسب. 


[1] في نشخة: «عَنْ) والظاهرٌ أن الأقرّب م 


[؟] الفقراء والساكين يجمَعهما -كما قال شح EE‏ مَعنّى الحاجة إلى 
اليفاية» لكِنٍ القّراء أشد؛ لأن الله تعالى بدا . بهم» وإنا يبدا بِالأَحَنٌّ فالأَحَق» وقرّق 
الفُقّهاء بينهما بأنَّ مَن لا يجد إِلّا دون التَصف؛ فهو فقي ومّن وجَدَ الصف ودون 
الكفاية فهو مسكين. 

والكفاية إلى مَنَّى؟ قال العْلّاء: الكفاية إلى سَكَةء يُعطّى الإنسان ما يكفيه وعائلته 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى» رقم (2177*0» والبيهقي 
في السنن الكبرى: (5/ )١75‏ و(5/17) وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» قال في 
الجوهر النقي: «في إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» انفرد به وضعفه بعضهم» كذا ذكر 
صاحب التمهيد» وضعفه أيضًا البيهقي في باب عتق أمهات الأولاد»؛ والدارقطني: (۲/ ۱۳۷)» 
وأعله صاحب التعليق المغني بعبد الرحمن هذاء وقال: تكلم فيه غير واحد. وذكر الألباني 
الروايات السابقة بعد أن ضعفه» وقال: «قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد 
وهو الإفريقي». الإرواء: (۳/ 07 37). 

(۲) وهو كذلك في قصة الحديث» وفي المخطوطة. 
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2 2 7 ر 2 aor‏ رر ر سرس کو دسا مم ه E‏ 
ملین علا € هم الَّذِينَ بو ا و فظوتا ونبو اء وَنَحْوُ ذلك" 


رر > و r‏ ا ا 9 
ْمَلَف ري # سنذكرهم -إِنَ شاء الله تعالى - في مال الفيءِ. 
#وفى الراب 4 يڏخل فيه إعا عا كاين وَافتدَاءُ الأَسْرّى» وعتق الات 
- وبا 


مده سء فمتلًا: إذا كان ذا رايب عوك ولك الاف» ولكه تنفق النفقة الخاد ار 
آلاف في الشَّهْرء فيُعطى اثتَيْ عشَرَ أَلْمًا. 

لكِنْ إن خيف أن يُفيِدها- لأن بعض الفقّراء إذا حصّل الدّراهم لم يعرف كيف 
يُصرّفها؛ فتجده يَسْتَري بها أشياءَ لا حاجة لَهَا -فلا بَأسَ أن نُقَسّطها عليه» وتقول: 
عندنا لك انتا عسَرَ ألما ولكننا ستُعطيكٌ كل شَهْر الف ريال؛ تكميلًا لنفقته السَّهِريّة. 

[1]أي: من قبل وَل الأمْر لا من قبّل الشخص الواحد فلو أن شَخْصًا من 
لجار أرسل إليك عة ألف؛ وقال: ورفهاغل قن دع من ال ناا كرون 
من العاملين عليها؛ لأنك وكيل بّن عليه الزّكاةء والقُصود ب مرلن عا 4: مَن 
يتصبهم الإمام لقَبْضهاء وجفظهاء وتؤزيعهاء وما أشبّه ذلك؛ ولهذا جاءث بِلفْظة 
(على) المفيدة عى الولاية» يَعني: الّذين لَّهُمْ ولاية عليهاء والولاية لا ستفاد إل من 
السّلْطان أو نائبه. 


3 


ر 2ے 


[۲] #وَالْعَرِمِينَ 4 فسَّرَها بقوله: هم الّذِين علَيّْهم ديون لايجدون وَفاءهاء 


ل التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


= فيعطون وَفاءَ ديونهم. 
1 ره ر ر ۽ وات 1 K2‏ ا 
لكِنْ هل يُسَلم للمّدين ليو أو يَسَلم للدائن ليبرَئ؟ في هذا تفصيل : 
" فإذا كان تسليمها للمدين يودي إلى أن يَأكلها المَقيك ويتصّف فيها ولا يوي 
فالأولى أن يَعطِيّها للدائن ليبرئ. 
TIE ۰ f‏ اس 0 0 ° o ٠‏ 
" وامًا إذا كان المدين يمن عرف بالحرص على إبراء ذمته» ووفاء دينه» وعنده 
من الدّين ما يَمتّعه أن يَصرفها في غَيْ قَضاء الدَيْن؛ فإنه يُعطِي المَدِين؛ لأن ذلك اسر 
له» وأبعدٌ من إظهار حاله للناس. إِذَّنْ: يبع في ذلك اللصلّحة. 


o f 


مسألةٌ: لو أعطيناه لدينه» وكان دينه مئة E‏ ولكن صاحب الديْن ا 
عنه عِشرین أَلْمَاء فهل يَردُ العِذْرين أو کون له؟ 

الجواتث: يَرُدّها؛ لأنه يَأخذ لدَفْع العْزْم عنه فقَطْء وقد حصّل. 

وكذلِكٌ لو أذ للدّينء يَظَنَّ أن عليه دَيئاء ثم تين أنه لا دَيْنَ علیه؛ فإنه يرده؛ 
لاا ی قدا لنيز الت .. قال العلاء رمَهُرادَة: : بخلاف الفقير, 
إذا أذ لحاجته» ثم في أثناء العام أَغْناه الله -بأن ورت مال قريبء أو اتجَر؛ فاسبّغْتّى - 
هل يرد ما أَحَلَّ؟ قالوا: لا يرده. 

والفزق: أن الأصناف الأربعة الأول يُعطّون الرّکاة مَلِيكًا؛ اللا 
ق لما ألصَدَقت ِلْمُمَرَِ وَالْسَستكين وَالْعَدمِلِينَ علا وَالْمَوَلفَةَ فلوم 4 
َيْملٌکون ما يُعطَوْنء ویّکون مِلْكَا لهم. 

أمَا الّذين دحَلَتْ عليهم (في): #وفي الرَدَاِ وَالْعَدرِمِينَ وف سيل اله وان 
ليل 4؛ فإنه إذا قصل منه شيءٌ وجب علَيْهم رَدْه. 
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o 


ولكِنْ إلى مَن يَرُدُونه؟ إن كانوا يَعلّمون الذي أعطاهم رَذُوه إليه» وإن كانوا 
لا يَعلّمونه صرّفوه في أَمْل الرّكاة. 

قول رجهاله: الا أن ييكونوا عَرِِوهُ في مَعْصيَةِ الله وذلِك بأن يكون رججل 
-والعياذ بالله- لحقّه ديون كثيرة» في القمار» أو في شراء الدَّحَان؛ فهذا لا تُعطيه حبَّى 
يتوب؛ لأنّنا لو أغطيناه -أي: قضَيّنا ينه الذي غرمّه في حُُرّم- لكان ذلك إعانة له 
على المحرّم؛ لأنه يَرجع ثازية» ويّقول: أَعغطوني! فإذا منَغناه حى يتوب صار في ذلك 
مَصلّحة له. 

ولكن» إذا قِيلَ: هذا الر جل يشرب الدّحَانء ولو أَعْطَيناه لصَرَّقَه في الدّحَان 
فهل تُعطِيه؟ الجوابٌ: لاء لأن هذا من باب الإعانة على المحرّم. 

لكنء إذا عرّفنا أن الرجُل محتاج» فإن كان القائِمُ على بَيْته امرَأةً أمينة يِقَهَ 
أغطيناها هي» وتَشْئَري حاجاتهم» وإن لم يكن كذلك» فإنه من الُمكِن أن تقول له: 
يا فلا عِندَنا لك رّكاة؛ فما هي حاجتُكَ في بَيْتتك؛ ليكلا في قَبْضهاء وشراء ما تحتاج 
إليه؛ من أجل ألا تُدخل عليه فيقِدها. 

ا :جل يطلب بنك ربو يبرب فل بو عنه؟ 

الات إذا كان لو امع من وفاء دَيْن هذا الك لأُجِيبَ» وحَکم له القاضي 
بأنه بَريٰءٌ من الرّبا؛ فإنَّنا لا تُعطيه؛ لأنه يُمكِن أن يَتخَلّص من هذا الدَيْنِ بحم شرعي. 

وإن كان لا يُمكنه ذلك. يَعنِي: أنه مَلرّم بهذا الرّبا؛ فإنه يُعطى لُصلّحته هو لا 
عو ا 
المسؤولة» وربا حبس 
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وف سيل أنه 4 وَهُمُ الغرّاةً الَذِينَ لا يُعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الله ما يَكْفِيهِمْ 
لِعَرْوِهِمْء فَيَعْطَونَ ما يَعْرُونَ به أو مام مَا يرون بهء مِنْ خَيّْل وسلا ونفقة 
0 َه 2 ه n 0 ١‏ ت 12 1 9 
وَأَجْرَِ وال حح مِنْ سَبيل الله کا قال النبنّ يلوا . 
لكِن هنا أَمْر تجب أن تُراعِيّه؛ إذا علِمْنا أن هذا الرجُلَ إذا سَدَّدنا عنه الدَيْن 
اممك في الاستدانة؛ فهذا لا يبَغى أن تُحَجُل له ولا يَنبَغى أن نَقَضِىَ عنه الدين دفعة 
را أن التي ا جو لفيا ا کو ترون ا يت 
الاستدانة» وسٌهولة الدَّيْن عليهم» فلا تعينهم» بل تَنَظِرٍ حتى يَصهّرهم صاحِبٌ الح 
وحيئَئٍِ تعطيهم» لكن بِقَذْر الحاجة. 
ET‏ ص مم ا لك نر وين لتر 4 0 2 
[1] قوله: #وف سيل الله # خصها المؤلف رحمه الله تعالى بالغزاة والأسلحة. 
وهو كذلك. 
ا دام تت : : ٠. EA‏ ل ص ل 2 كوي 
وأمّا مَن توسّع فيهاء وقال: إن المرادَ بقوله: وف سيل الله 4 كل طرق 
ابر فَقَدْ ابد النجُعة» وأخطأً في قَهْمه؛ لأنه لو كان الرَادُ بها جميعَ طَرّق الي لم 
يبق للحَضر فائدة» وذلِك في قوله: تما ألصَدَقَتٌ لِلَمْمَرَآءِ 4؛ لأنه إذا كان في جميع 
سبل احبر حتّى في إصلاح الطَرّقء وبناء المساجدء ويناء الربُط لطلبة العم وما 
أشبّه ذلك» لم يَبِقّ للحَضر فائدة؛ فالرادُ بقَؤله: «وَفِ سَبيلٍ أله 4: الجهاد وما 
عا ماف على ل 
م مس ا e ٠ 0 o. f 0٤ ٠‏ 
لكِنْ كلام المؤلف وغيره من أهل العلم: أَمَبّم لا يعطؤن إلا للحاجة فقط؛ فإذا 
كان لهم ما يكفيهم مِنَ المَيْءِ من ا لحكومة -متلا- فإئَّم لا يُعْطّوْن. 
.6 هه م ع 0-7 r‏ إن 0 
ولكِنْ لو قال قائل: ِم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيّء لكان له 
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وجه؛ من أجل تشجيعهم على الجهاد. 

ولكِنْ مُراد الولف وغيره من أَمُْل العِلْم: المجاهدون في سبيل الله لله؛ فهَوّلاء 
يكفيهم ما يكفيهم» وَهُمْ يقولون: لا رید الدنياء إذا كان عندنا ما يكفينا من 
سلاحناء وأكلناء و وما تحتاجه؛ فلا نريد مالا زائدًا. 


وقولّه: «ا حح مِنْ سَبِيلٍ الله)» يعني: فيُعطى الفّقير َج الفَريضة -لا النافلة- 
مايحجٌ به» وهذا أحَدٌ القَوْليْن في السألة. 

والقَول الثاني: لا. وقالوا: إن صح الحديث أن (الحَجّ في سَبيل الله)'"'؟ فالمراد: أن 
أجْر الحاجٌ كأخْر المجاهد, وأن الإثفاق في احج كالإنفاق في سَبيل الله؛ لقَوْله تعالى: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: (5/ )105-4٠065‏ من حديث أم معقل الأسدية ناء ومن طريقة 
الحاكم: /١(‏ 587) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي. وقد 
جزم به الشيخ تقي الدين كا رأيت؛ وصححه الألباني بلفظه هنا دون ذكر العمرة حيث قال: 
«صحيح دون ذكر العمرة وأما بها فشاذ». وأطال في تخريجه وذكر فوائد يحسن الرجوع إليها. 
انظر الإرواء: (۳/ ۳۷۳- ۳۷۷)»ء وأورده الهيثمي في قصة مشابهة لقصة الحديث السابق» من 
حديث أبي طليق» وقال: «رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار عنه» ورجال البزار رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (۳/ ».)358٠١‏ وانظر :(۳/ .)۲١۷‏ 

م عي ا E‏ 
في الإضابة: 414/0 وانظر مريد مريج لك في الإضابة أيضانار» / لهك 017 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر الله أن أم معقل الأسدية هي أم طليق. انظر: الاستيعاب 
(مهامش الإصابة): /٤(‏ 549). وعليه فتكون القصة واحدة» وقد أشار إلى ذلك المنذري مداه 
في الترغيب والترهيب: (1487/7). تعليق مصطفى عمارة- دار الريان ط. ١5 ٠1/‏ ه. 


وقد وردت الفتوى بمعنى الحديث عن بعض الصحابة» منهم عمر رنه رواه الدارمي 
(۳۳۰۵) وابن عمر ته رواه أحمد: (۱۱۹/۷) ر بتحقيق أحمد شاكر» وقال أحمد شاكر داد 


الإسناده صحيح». والدارمى (5 .)572١‏ 
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رصم « ور ےن 3 0 & 007 
لوان اليل * هو الذي يَجْتَار من بد إل بَلّدا'!. 


و جد م کر سے ثرو ير 


= انوا في سیل آله ولا فقوا بيك إل الگ وَلَحيِيْوَأ إن لله يحب الْمَحَسِِينَ 4 [البقرة:ه9١]»‏ 
نّم قال: يما للج وَالْمُبرََ و4 [البقرة:197]» وهذا إشارة إلى أن الْحَجّ من سَبيل الله؛ 
لأنه ذكرّه بعد ذِكْر الإنفاق» فكأَنَإِعام ا حح من الإنفاق في سَبيل الله. 

لکن الّذين قالوا: لا يجوز أن يُعطّى. قالوا: لأنه إذا كان قَقيِرًا لم يجب عليه 

ا 7 21 ب 

الحج. فهو والمتطوع با حج سواء. 

والاحتياط: أن لا يُعطّى المّقير للحَحّ في سَبيل الله؛ يَعنِى: الأخذ بالقّول الثاني: 
أن الققير لا يُعطّى منّ الرّكاة ليَحْمَّ بل يُقال له: أنتَ -الآنَ- لم يُوجِب الله علَيّك 
الج فأنت كالمّقير الّذي لا مال له» ليس عليه رّكاةٌ. 

[ «ابن السبيل» هو المُسافِر يَنْقَطِع به السمّر» ويحتاج إلى نفقة تُوصِله إلى بلّدهء 
ولو كان غَنيا في بلّده. 

والناس يَحتَلُِونء فر جل تاجرٌ عن ضاعت تجارتّه في بلّد ويتمكّن من الحصّول 


و 
و ےت 


من المال» فهذا لا يعد مُنقطعًاء وأما رجُل من عامّة الناس سُرقّت تفقتّه أو كان الأمر 
أكرَ ين قدَّر فانتَهَتٍ التّمّقة فهذا يَشّقَ عليه أن يتصل ببلده» ولا يد مَن يُقرضه. ثم 
لا يَلرّمه أيضًا أن يَقرّض في هذه الحال. 


- صرح 
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O 


قصل: القَالث من الأمُوَالِ السلطائية : المَيء 


XK‏ 15( كر 


رما المَىْءٌ فَأَضْلَّهُ مَا كر اله تال في سوق احفر التي لها له في 
عَرْوَةِ ني النَضِير بَعْدَ بَذْرِء مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: #وما أفاه اله على رَسُوله- مم هَمَآ 


A‏ ماس سا رر 


> > روح ن rT‏ راس كر 2 ه- 
َوَحَفْسُمَ عليه e EE‏ عن من نساء اا 
واب م 4 رعسم ی و لَه S7‏ 0 

14 ولس ص 2 م ص ر2 4ط روم < عم رسم سر سرصم 2 و م 
َس والمستكينِ وآبنٍ آل 000 بن انيا ا که اك 


يي باو 7 حر ا aa 0 3F a a I f AC‏ 
قخذوه ik‏ فانلهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 28 اقرا 


ها إل و عدون 2 صدُورِهِمَ حاجة جه دا ا ويؤثروت ع 
م رة ص ر 7 It E‏ 2 

کہ بے اص ومن دقن شیف از هھ الاک 0 وا 

وحم > 7 20 0 راا ا 2 

جاءو من بعدِهم تقولون رتا أَعْفِرَ آنا ولإضخویا الذيرت سَبَقُوبًا بالايمئن وَل 


يَحَصَلٌ في لوكا غلا لس امنوأ ربسا إِنَكَ ر روف رح [الحشر:1-١1].‏ 


فَذُكَرَ سبحانه وتعال تال اهاري وَالأنُصَار. وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَ مَا 
لسري لصف الثَالِثِ کل مَنْ جَاءَ عل هذا الوَجْه إل يوم الْقَيَامَقَ 
کا دَحَلُوا في قَوْلِهِ تَعَالَ: * ويي اموا من بَعَدُ وَمَاجَرُوأ وجهدوا 0 وكيك 


7ت هاه 2 5 


منک 4 [الأنفال:٥٠۷]»‏ وَفي قوله: لوازي أتَبَعُوهُم بیحسن 7 [التوبة:١١٠]»‏ وَفي قوله: 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


لس سم ے ووس دس روه ا لوسرم 4 
وء اخرین منم لما يلحقوا بم وهو الع کے » [الجمعة :]1 


ص 
و ہے 


[ ذكر الله عجر أصحاب الفىء ثلاثة: 


و 
١‏ -المهاجرون. 


سبو الا ضبان 


0 
ص 


EE 


2 سح و‎ 11 T2 
#والت جَامُو من بعَدِهم قولوت‎ -٣ 


استثْبط الإمامٌ مالِكٌ رهه من هذه الآية الأخيرة: أن الرافضة لا حى لَهُمْ في 
مه kK‏ م 0° FTN I > ‘FTN,‏ ۹ ص ر ا 3 . 
الفيء؛ لأئّم لا يتقولون: ربا أعْقِر نا ولإحوننا الذي سبقونا الاين 4 إلا مرادا 
بها أشخاصا مُعيِّينَ من آل البَيْت؛ فرَأى يَمَهُلَنَهُ جرماتهم منّ المَىْء'"'» وهو رَأَيٌّ 
سَديد؛ لأن الله تعالى قال: #يفولورت َ : 
مج مر 2 5 و cé‏ ° 
لين #» والصحابة المهاجرون والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالويهان. 

ب ا ۶ و .)م و 0 0 ت ء ا 8 
وهنا يبن لك أن المهاجرين أفصّل من الأنصار؛ للتقديم؛ ولأنه ذكر الهجرة 
. 2 7 20 7 ۶ھ 4 کے سدسم ء ء٤‏ 

والنضرة حيث قال: #ونصروت الله ورسولة: » ثم أشار إلى مَعنى آخر: أن الأنصار جيءَ 


1 ٠۰ of ‌ وموس اس‎ 0 2 ٠ 
إليهم في بلاهم» وهَوّلاءِ أخرجوا من ديارهم» ففَرّق عَظيم بين مَن يُوْنَى إِلَيّهِ في بلّده»‎ 


سب .> مريت سات tT‏ ےم هر 
را عفر لتا وَلإحونَا الزت سبقويًا 


وبين من مرج من بلّده؛ ليَنضّر الله ورسوله؛ ولِهذا قال: لوَالْدِينَ وُو الَا 4 أي: 


170 o 2. 


اتَذوها مباءً» أو مباءة أي: مَسْكنء طوَاليمنَ * يَعني: أخلّصوا الإيمان؛ فَهُمْ تَبَوّؤوا 
الدار» وأخلّصوا الإيمان. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات (۳/ ۳۹۸)ء وتفسير القرطبي (۱۸/ ۳۲)ء وتفسير ابن كثير (4/ .)٠١۲‏ 
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ا مب اکر > ° سل أ“ 0 0 م 2 a‏ 

" عون من هَاجَرَ إلبيِمَ 4؛ ولهذا لا جاءَهم المهاجرون» وآخى الرّسول كلل 

بيتهم» قسّم الإنسان ماله بينه وبين مَّن جعِل أا له؛ حبَّى إن بعضّهم قال لأخيه: لي 
0 7 هه غ مره سه دي ه م 2 2-5 - 7 

رَوْجِتَانِء اخ من تَسْاءٌ منهماء أطلقهاء وتَروّجها أنت"! إلى هذه المسائل الخاصّة 


" ثي قال: ولا جدود فى صُدُورِهِمْ اجک قم أرا ٠١4‏ أوثواة ا مر و 
ea £‏ و 
على امهاجرين؛ أي : لا دون في صدورهم حاجة يما أوتي الهاجرون من الخَيْر والمَضْلء 
أي: لا تحسدوتبم على ذلك. 


" وروت عل انش وکو كن هم حَصَاصَة 4. الإيثازٌ -رَضِيَ الله عَنْهُمُ 
وأرضاهم- حتّى إن الواجد منهم يَبِيتٌ طاويًا هو وصغارٌهء لِيُؤثْر غيرّه» كما في قِصّة 
لافار تىا دف سول الله ا وأَتى به إلى أَهْلهء قالوا: ما عنْدنا إل 
طعام الأؤلاد» قال: ا ثم أَطفِيئي المصباح» وأري الصيف أننا تأكل معه» من 


2 


جل آلا تحجّلء ويقول: لماذا لا يَأكٌلون؟ وهذا غاية ما کون من الإيثار. 

* ور بوق سح تق هك هم لئے € هذه الجُملة فيها الإشارة 
ل شح أَنفيِهم؛ وفيها التعميم أيضًا #وَمن بوق سْحَّ نفسو ¥ 
إلى يوم القيامة فأُولئِكَ هُمُ المفإيحون. 


010( رواه البخاري» كتاب مناقف الأنصار. ياب إخاء النبى االله وسار بين المهاجرين والأنصار. 
باه 


0006 ال مدي‎ VOR 


۱1٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ا کنر عله ین ی داري أي' 2 
سَفَتُمْ يا ولا إبلا؛ وَلِهَذَا قال المُمَهَاءُ: إن المَيْءَ هُوَ مَا أَخدَ 
اء أن حاف اليل وَالرّكَابٍ هُوَ مَعْنَى القنَالٍ. 

سمي فنا أن الله أَقَاءهُ عَلَ الْْسلِمِينَ» أيْ: رَد عَلَيْهِمْ مِنَّ الكُمَارء فَإِنَ 
اللأصل اَن الله تَعَالَ e‏ وال ِعَانَةَ عَلَ عبادته؛ لاه 006 
لعِبَاديهِء فَالكَافِرُونَ به أَبَاحَ أَنْفْسَهُمُ التي لم يحْبَدُوهُ با ناهم التي لم تيو 
چا عَلَ عِبَادهه عادو المؤْمِنِنَ الَّذِينَيَعْْدُوئهُ وق لبهم ما قود e‏ 


تم التي بعدهاء تأمّل: ارا أَمْفِرْ لا وخرت 4 أخوّة إيوانبة» الب 

سَبَقُوًا لايم 4 اعتترافٌ لهم بِالمَضْلء َل السّبْق» ولا شك أننا عرف لأصحاب 
الرسول داصرالا بالمَضْلء فَضْل السَّبّْقَه والصٌّحْبة والآثار الحميدة التي 
حصّلّت على أَيُديهم؛ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ونا بهم. 

" «ولا عل في فلوسا د َلَدِيسَ امأ الّذِين آمَنوا في أيّ عَضْر؟ هو عامٌ في 
عَضرنا وما قَبلّه -ني عَضْر الصحابة؛ والُؤمنين مع عيسى» والُؤمنين مع مُوسَى 
والمُؤْمنين مع توح والمُؤمِنِين مع هود و ا کل مَْلاءٍ نُسأل الله تعالى ألا 
ڪل في قُلوبنا غلا لهي ف نک لي امبو 4 عامّة» ربا نك روف تَحِهْ 4. 

وذكَرَ الولف ردا أن الصنْف الثالث: كل مز اوهل هنا لبشه أن تكولوا: 
رسا عفر لتا ولوف ا ولا يحَحَلٌ فى فُلْوبَا غلا اَذ اموأ 
را إنك روف يَحِبُ 4 کل مَن جاءَ على هذا الوَحِهِ؛ فله من هذا غنم أو من هذا 
الفىء. 
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0 و م ا org‏ > ل 
ُعَادُ عَلَ الرَجُل مَا عصِبَ مِنْ مِيرا: ٹه ون لم یکن فبضه قبل د ذلك 6ك 


]1١[‏ هذا مَعتّی عَظَيعٌ شار إليه الولف يَمَدآَ؛ يتقول: لماذا سمي ما يُغنّم من 
الكُمَار قينا بمَعتّى فائيا؛ لأنه من فاءَ يَفيء إذا رجّع» ومنه َء السَّمْس؛ لأن الظّلال 
وبيس ازا نكيف كان لجرا ود الام بل بدي الكنار؟ قال لالا»ا 
بدي الكْمّار ليس حَلالُا لهم في حم الله وَالدّليل عل :ذلك قوله:تعال: # قل من 
حرم َة أله آل احج لعبادو. لطبت من أرق فل جى لل انوأ في ألْحية لديا 
اة يوم ليم © [الأعراف:۳۲]ء لا يَلحَقهم فيها شي ۶؛ ففهم من قوله: للذ 
َاميوَأ4: أا ليست لغَيْر الؤمنين حَلالاء وليست خالصةً لهم؛ بل يُحَاسَبون عليهاء 
وقال تعالى: # لس عل الت ١امنوا‏ وعيلوا السَلحلت جاح فيما طَعِمُوَأ € [المائدة:97]ء 
وفُهِمَ منه أن غَيْر الّذين آمَنوا وعولوا الصالجاتء علَيّْهم جُناحٌ فيا طَعِموا. 

إِذَنْ؛ فأموال الكمَار بايد هم لیت حَلالَا لهم في كم الله مع ابم کرد 
في حُكم الدنيا-؛ بل مُجارّون عليهاء ويُعذّبون عليها؛ فا رفع الكافر لُقّمة إلى فَمِه 
إلا جُوزي عليها يوم القيامة» ولا كرب حََةَ من ماء إل جُوزِيَ عليها يوم القيامة 
ولا لبس نويا ولا إزارّاء ولا غير إلا حوسب به يوم القيامة» كل شيء فإنه ليس 
حَلالُا له وإنم) هو للمُؤمِنين انين يَستعينون به على طاعته؛ ولهذا أَباحَ الله أنفس الكُقَار 
المحاربين للمُؤمِنين يقتلونهم؛ فكيف بِأَمُوالهِم؟! 

م کاله قبل للمُؤلف: كيف تقول: إنه رذ على الؤْمنينه وهُمْ لم يتقبضوه؛ لأنه 
ي يدي الكُفَارء فال ْمسلمون لم يقبضوه من بَعدٌ؟ 

ا 


فقال: تَظيدُ ذلك لو أنه عُصِب مال اميت قبل أن يقبصّه الوارث ثُمَ رد إلى الوارث» 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَهَذا مل الجزية التي عَلَ الود وَالنَصَارَىء وَاكَالٍ الّذِي يُصَالَحُ عليه اعدو 
ەو مي 00 1 > سَّ 0 ا o‏ ت o‏ 
أو يدوه إِلَ سَلَطَانِ المسَلوِينَ كا لحمل الذي مَل مِنْ باد النصَارَى وتخو" 


يكون ماله» مع أنه لم يقبضه. هكذا أَمْوال الكُمّار» إذا رجَعَّت إِلَيْنا بقتالهم على 
الإشلام؛ فَقَدْ ردت إلى أَهْلها الستجقين لَه عند الله. 

وهذا مَعنّى عَظْيمٌ أشار إليه الولف رَيِمَدْنَهُ وغمَرٌ له. 

بل أَبلَعْ من هذاء مَنازِلنا في النار» ومنازل الكُمَار في الجن نحن تُعطَى مَنازِلهم في 
الجنة وهم يُعطؤن منازلنا في النار؛ لأنّنا نحن لم تَستَحِقَها بإيوانناء ير 
دُخول الجن بكفرهم 

[1] هذا في عَضر الشيخ رجاه أو قَبْلَهه النَصارى يدون هَدايا كثيرةٌ للسُلْطانء 
تحملونها على الإبل. 

قول شَيْخْ الإشلام: إن هذا كلّه لبيّْت مال الُسلمين؛ لأن السَلْطان لم مُيْدَ إليه 
لشخصه؛ بل لعمّله ووَطيفته؛ فيكون ما نیدی إليه من أجل سُلّطانه في بيت الال 
ولهذا مت لُك َال من قبول الهداياء وقال فيا ُروَى عنه: «داتا الشُمَاٍ 
لول" كل هذا لَِلَا ستل الإنسان مَنصِبه في الدَّوْلة؛ لايتزاز أَمُوال الناس. 


)١(‏ رواه أحمد: (0/ 576)؛ والبيهقي في السنن الكبرى: .)١178/١٠١(‏ وأورده المهيثمي في جمع 
الزوائد: (5/ )٠١١‏ من حديث أبي حميد الساعدي رََدَلنَدُءَنَهُ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وأحمد 
من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة» وهو بلفظ: (الأمراء»» وأورده بلفظ: 
(العمال) -وهو المحال إليه في المسند- وأعله بالعلة السابقة: (5/ ۲۰۰) و(559/5)؛ وأورده من 
حديث جابر رنه وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن»» ومن حديث أبي هريرة 
دعنك وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حميد بن معاوية الباهلي» وهو ضعيف»» 
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ا مس يي ھە ت o£‏ 0 ر کے 2 0 م ا 0 
وما يتخ من جار آهل ا خرب وَهُوَ العْشْنٌ وَمِنْ تب بار أهل الذمَة إِذا اجر وام 00 
عبر بلادهم» وهو نف ا ذا 


2 ّ 


ذا أهديّ إليهم يَلرَّمُهم رَذّها؛ ولهذا أنكر الى اترام 


4 


عبد الله ابن | 7 أنكّر عليه إنكارًا عظيرّاء وقال: اهلا جَلْسَ في بَيْتِ أببه أو مه 

لِينْظرٌ مى لَه أمْ لا" والمسألة تَطيرة؛ لأن الأغْمال والولايات لا يجوز أَبَدَا أن 
بجوم حَولها رشوة. 

١[‏ ]في نسخة: «في» بدّل مره 

[؟] الله الُستعان» هذه كأئّها قصص تاريخيّة فقط: فَأَمْل الب يُوْحَذْ من 
أنُوالهمُ العم حَلالا ناه وليس من باب الكُسء كذلك أهل الذَّمّة إذا اتجَروا في غير 
بلادهم؛ أو من غير بلادهم. بأن انوا بالنّجارة من غير بلادهم -على التشخة الأخرى- 
فإنه يوذ منهم صف العُشْرء من المال الذي اروا به وهذا با فعله الَف 


.)۲٤۹ /۸( وقال ابن عبد الهادي: «لكن الحديث له طرق». نقلا عن الإرواء:‎ .)١01/5( 
وقد صحح الألباني هذا الحديث» أورده بهذا اللفظ: «هدايا العمال غلول»» وقال بعد ذكر طرق‎ 
وشواهد للحديث: «وفي) تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية؛‎ 
ومجموعها يعطي أن الحديث صحيح» وهو الذي اطمأن إليه قلبي» وانشرح له صدريء وني كلام‎ 
ابن عبد اهادي إشارة إلى ذلك -يعني: الكلام السابق نقله- والله أعلم» وفي حديث ابن اللتبية‎ 
.)7 597557 /8( ما يشهد لمعنى هذا الحديث..» إرواء الغليل:‎ 
وحديث ابن اللتبية سيأتي قريبًا إن شاء الله. وينظر: التلخيص الحبير: (5/ ۱۸۹)؛ وفيض القدير:‎ 
ذه ؟).‎ /5( 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب هدايا العمال» رقم (1/1175)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
تحريم هدايا الالء رقم (۱۸۳۲۲)» من حديث أبي حميد الساعدي NS‏ 

(۲) وهو كذلك في المخطوطة. 


۱۱۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ه عمس 


داكا تبر دهان يرنه E‏ وناب لشي الول تن فقن 
الْعَهَدَ من مهم اراج الذي کان مَضْرُوبًا في الأَصْلٍ عَلَيْهِمْء وَإِنْ کان هذ صَارَ 
0 عل بع 8 لم لذ 


م ئه تتَمِعْ م" القَيْءٌ جيم الأَمْوَالٍ السّلْطَانيّة اَي لبي مال المُسلِمِينَ 
كَالأموَالٍ التي ليس ها مالك معن مغل من مات من انه إن ولش له وَارث 
م وَكَالَخْصُوبِء وَالعَوَارِي» الاي التي تَعَذَّدَ 0 مَعْرِقَة أْصْحَاببًاء وَغَيْرِ 
ذلك من أَمْوَالٍ الف العَقار وَالنْهَولِ فَهَذَا رمال ال ا 


[1] مَعناه: أن الأرض الكراجِية قد تقل من الكافر إلى الُسلم» ويَبقى ارا 
عليها. 

. 7) فق تيك مع بدّل‎ [Y] 

['] يقول وَمَدآَ: يجْمَع مع الفَيْء جميمٌ الأموال السَُّلْطانيّة التي لبيت مال 
المسلمين» مثالّه: الآموال التي ليس لَّهَا مالك مُعيّنء مثْل مَن مات من الُسلمينء وليس 
له وارث مُعيّنء لا برض ولا تَْصيب» ولا رجم؛ يكون ماله ليت مال المسلمين. 
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كذلك الغصوب التي لا يُعرف أَصْحاماء يَعنِي: إنسان غصّب من شَخْص 
شيئًاء يَعنِي : أده قَهرَاء ثم مَنَ الله عليه فتاب» ولكِنْ لم يعرف الرجُل الذي غصّبه من 
ا 


قال الإمامُ أحمد ا حکامنا هو لای فلا أرى أن يدقع إليهم شي 0 


)١(‏ وهو كذلك في المخطوطة. 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) 1 


يقول بعض الْحَشّينَ: وإذا كان هذا في زم الإمام أحمدء ف بالك برّمَننا؟!. 
ولكِن الحقيقة: أن الأمر ليس على إطلاقه؛ فقد يكون بعض الخُلّفاء رجلا أميًا شى 
الله وكحافه ولو كان بعد الإمام أحمدّء وقد ظهرَ من الخلفاء مَن هو كذلك؛» فأقَرَتٌ مثال 
على هذا وان کان قبل الإمام أحد- مر بن حبدٍالتزيز ظهر من ين ولا یسوا وغل 

على كل حال: إذا كان الإنسان تسى أن يَضيمَ هذا الال إذا أَعْطاه لبَيْت المال؛ 
فيتصدّق هو به إمّا وُجوبّاء وإمّا استخبايًا. 

وقوله: «العَوَارِي)» جمع عاريّة: كرجُل أعارّكَ شَيْناك لیکن قرا تطبخ به 
وذهَبَ وتَعذّر الؤصول إليه» ولا دري أين هوء ولا عرف له عُنواناء ولا قَريبًا؛ فنا 
عله في بيت المال. 

كذلك «الودائع». لو أن إنسانًا أغطالءً 0 وقال: ل ذف اخنطها 1 9 
ذمّبَ ولم يَرجِعء ولم تَعرفٍ اسمّه ولا عنوائه» ولا قريبًا له» فهذه -أيضًا- تَلحَق 
امال لفن 

تقول أيضًا: «العقار واثقول». الكقار: الأرض: والدور» والدّكاكين: والأشجار. 
والمثقول: ما يقل يعني ما حمَّل» والعقار يُمكِن ألا يُعْرَف له مالِكُ؛ خصوصًا في 
سبق يلقي اثنانٍ في السّوقء وقول أَحَدٌّهما للآحر: بع عل بيَك. فيتَفقان على مَل 
مُعيّنء ٿم يبيځه البيت» ويأخذ الدّراهمء ويتَفرّقانء ولا يجري بيهم مُكاتباتٌ» أو يجري 
بينهم مُكاتبات» لكن لا يعرّف البائع. 


(۱) انظر: الفروع (۷/ »2٠١‏ والمبدع .)٠۹-۳۰۸/۲٤(‏ 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ra 


َا ذَكَرَ الله تََالَ في القَرْآنٍ المَيْءَ فَقَطْء لان التي يك مَا كَانَ يَمُوتُ عل 


هه ميت إلا وَلَهُ وَارِتْ مُعيّنٌ؛ لور الأَنسَابٍ في أَصْحَابِه وَقَالَ: مَاتَ مر 
ر جل مِنْ ية قَدَهَمَ مِرَانَهُ هل كمي "تك الي" اى :رمع تسا إل جَدّهِمْ 


0٠ 0 .. ٠ 2 0 a ٥ 10‏ أ 4 7 
دم يبحو موسا ماد ا 
000 اك 


ص فيه صر عييفة 


و ا ده | | و 
E‏ 
[1]فى تُشخة: «أکر". 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم ٤(‏ ۰ من حديث بريدة 
هته قال: مات رجل من خزاعةء فأتي النبي وَل بميرائه» فقال: «التمسوا له وارثاء أو ذا رحم؛ 
فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم. فقال رسول الله 2 «أعطوه الكبر من خزاعة» قال جى بن آدم 
(أحد الرواة): قد سمعته (لعله يعني شريكا) مرة يقول في هذا الحديث «انظروا أكبر رجل من 
خزاعة»؛ و(۲۹۰۳) بأطول منه» والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 57 7) وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود (587). ا 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم (5105) والترمذي: كتاب 
الفراتضء باب في ميراث المولى الأسفل» رقم .)7١١7(‏ كلاهما من حديث ابن عباس وعَيَدعَنها. 
ولفظه عند أبي داود: أن رجلا مات ولم يَدَعْ وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه. فقال رسول الله يلله: 
«هل له أحد؟» قالوا: لا. إلا غلامًا له كان أعتقه؟ فجعل رسول الله َة ميراثه له؛ والبيهقى 
(717/5). ْ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم 
يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين»؛ ورواه الحاكم (5/ 757)» وقال: «حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ الا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن 
عمرو بن دينار عن عوسجة. مولى ابن عباس عن ابن عباس» وسكت عنه الذهبي» وقد ضعفه 
الألباني» وعلق على قول الحاكم: الإرواء (5/ .)١15-١15‏ ۰ 

(۳) وهي كذلك في المخطوطة. 


القسم الأول : أداء الأمانات ( الباب الثاني : الأموال ) ۱11 


وَقَالٌ ب بڌلك طَائَفَة مِنْ أصحَاب اد وَغَيْرُهُوا 2 ودقع مِيرّاث رجل إلى رجل مِنْ 
آهل قَريته لا 


]١[‏ وقال بذلك طائفة مر العْلاء» والشهور: إلى بَيْت المال. 

وصورثها: أن يموت رجُلٌ» ولم يل إلا عَتيقًا له» يعني إلا رجلا هو أَعتَقّه 
وهذا ما سى ند الغُلاء: الى ين أسقل؛ لأن اول يُطلق على الي والعتيق. 
لن سال ف رن من آل وها تقال ل فن اسا 

الول من اع يرث والَؤلی من أسمّل لا يرث إلا على رَأي شّيْخ 
فإنه يَرَى يميراث الول من أُسمّل إذا لم يُوجَّد مَوْلى من أَعْى» ولا قرابة نسَب. 
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بت کلام : شيخ الإسلام يدانه كك لآن كزتة عفقه أول أن نر ل 


يم 


[؟] هذا لا بد أن تَنظر: ما وَّجهّه؟ 

َمل -والله أعلَّمُ- أن هذا الرجل من أَهُل القرية له نوع سُلْطان على المَرية؛ 
فيكون بمنزلة ولي الآَمْرء أو أنه كان مُحتاجًا؛ فدفَعه إليه الى اَلَو ءوسل . 

فإن قيل: أو أنّه كان جارًا له؟ 

قلنا: وهذا -أيضًا- مُْتَمَل. 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم )۲۹٠۲(‏ عن عائشة وعَلَدعَنًْا: 
«أن مولى للنبي ية مات وترك شيئاء ولم يَدَع ولدًّا ولا حميّاء فقال رسول الله لا : «أعطوا ميراثه 
رجلا من أهل قريته». ورواه الترمذي بنحوه» وفيه «أنه وقع من عذق نخلة فيات...» وقال: 
«حديث حسن»». وابن ماجه» كتاب الفرائضء باب ميراث الولاء» رقم (۲۷۳۳)» وأحمد 
(5/ ۱۸۱۰۷( والبيهقي في السنن (5/ 57 1). 


0 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَكَانَ مهوم ُو وَحَلَمَاؤُهُ يَتَوَسَّعُونَ في دفع مِيرَاثِ اليْتِ لل مَنْ 
و ا د َم ن أذ ن يميإ الصَده ت» كان 
يرهم ان نجَاهِدُوا في سيل الله َِمْوَاهِمْ ونيهم کا 
وَلَمْيَكُنْ لِْأَمْوَالٍ الََبوصةٍ و اترتا ا جا غل شرن ال چ 
وسو وا اي ا د 
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الطاب ع نة کر اال ا 7 ت البلا وكش الناسش» فَجَعَلٌ يوان العَطاء 
مقاب ا تورات الجيْش -في هذا الرمَانِ- مُشْتَمِلَ عَلَ أَكْتَروه وَذَلِكَ 
الدَيَوَانَ هو أ دَوَاوِينِ RN‏ 

وَكَانَ لِلْدَمْصَارِ َوَاوِينْ اراج وَالمَيْءِ وما" يُقْبَض من الأَمْوَالِء وَكَانَ 
الى يك وَحْلَفَاؤُهُ يُحَاسبُونَ العا عَلَ الصَّدَقَاتِ وال وَغَيْرْ ذَلِك» فصَارَتٍ 
الَمْوَالُ في هذا الزَّمَانِ وَمَا به َكانه أنْوَاع: 0ك 


فإن قيل: أو أنَّه كان من قَريته؟ 

ُلنا: هذا غي متمَل؛ لأنه لو كان هذا هو السبّبٌ للزم أن يمل المال مُشتركا 
بين جميع أَهُل القَزية. 

[1] في نُسخة: انسَثٌ) ولكِنٍ الظاهرٌ أن سب أُصَح؛ لأن مَوْلاءٍ كلهم ما 


(۲) 4 


فيهم مُنتسب» فهو الصَّوابٌ 


)١(‏ في المخطوطة: (ل|) بدل: (وما). 
(۲) وهو كذلك في المخطوطة: «سبب». وفيها ذكر الضمير: كا «ذكرناه». 


القسم الأول: أداء الأمانات(الباب الثاني : الأموال ) ۱۲۳ 


َوْعٌ يَسْتَحِقٌ الإمَامُ قَيْضَهُ و قَبْضَهُ بالكتاب و لست وَالإِمَاع» کا كرتا ونوع حرم أحذه 


بال ماع كَامبَايَاتِ'! التي تخد مر مِنْ أَهْلٍ القريّة لِيَيْتِ المال؛ أجل قټیل فيل 


يته ون گان له وَارثْ ع ا e‏ عَنْهُ العقوبة ذلك 
زار ا يسوغ و e‏ تاز کال مَنْ له 
ذو رَجم- وَلَيْس بذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبةٍ عَصَبَة وَنَحْوِ ذلك“ . 


[۱] ي لي «كالجنايات» بدّل «كالحبايات».؛ و«الحبايات) أظهه 00 

[؟] فإذا صار له وارث تكون الدية لوارثه. 

[Y1]‏ قوله : (كالمكوس اتی لا 0-6 وَضِعْها اتفاقا»» هل هذا قَيّدء أو بيان 
للواقع؟ 

تقول: هذا قَيْد؛ لأن التَعْشِير على أموال a‏ نوع من ا 
العشر منّ الكافر إذا اجر إلينا وع من المككس-» لکن هذا يما د يُسوغ. 

أا إذا كان مالا ترما من أموال الُسللمين؛ فلا يَسوغٌ فيه المكُس إطلاقًا. 

ا وليس بذي فَرُْض ولا عصّبة- الصحيح أنه لذي 


الرجم؛ لأن بعض العُلّاء هره تقولون: دوو الأزحام لا يَرثون؛ فيكون مال الميت 
لست المال: 


ج وو 


)١(‏ وف المخطوطة: «الحنايات». 


۱۲٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
فصل: [الظلم الواقع من الولاة والرعية]'"' 
»ا >( x‏ 
7 اسم وي 0 د eR A‏ سوس لان رو ر e‏ ا ر 2 
وَكثِيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاءِ ياخذون ما لا نجل» وهؤّلاء 
3o2‏ ,> سىس تت عو 8 0 Ee‏ آم عر م رار ا ر و ت 
يمنعون ما يجب کا قد يتظالم الجند والفلاحون. وكا قد يرك يعض الناس 
أ أ ر 0 رر ياس و 
من الحهَادِ مَا جب وَيَكْيْرْ الولاة مِنْ مال الله ما" لا يحل كنزهء وَكَذَلِكَ العقوات 
ره وم ٤ه‏ ور ت 5 6م سر 9 ر ا ا 
على أداء الام ْوَل نه ق يثك مها ما باح أَوْ ڪب وقد بعل ما لا يحل . 


أ عر و وات ¢ م o7‏ 0 أ ۴ر -ه 
وَالأضْل في ذَلِكَ: أن كل مَنْ عَلَيْهِ مَالء يب اداه كَرَجلٍ عِنْدّهُ وَدِيعَة 


6ه ود صر % 2ه > دع 02 


أو مُضَارَيَة أو صَركَة أَوْ مَالُ نوله أو مال - ول ا قال لع 
الالء أو عِنْدَهُ دين هو قَادِرٌ عَلَ أَدَايِء فَإِنَّهُ | 0 من أَدَاءِ احق الوّاجب مِنْ 
ين او دَيْنَء وَعْرِف أنه قاور عل أَدَائِ؛ قله يَسْتَحِقَ العْقُوبَة» حَتَى يُظْهرٌ اكَالَ 
. روت 7 


أو يذل عل مَوْضعِهء فَإِذّا عرف اال E‏ بس" فَإِنَّهُ ستو احق من 
المال» ولا ا ةَ إل ضربوء وان امتنع من الدلالة عل ماله ومن الإيفاء؛ ضر ب 
حَتَّى ودی الحقٌ أو ْمَك مِنْ ادا 5700 
]١[‏ في نسخة: «يما». 
[۲] في نُسخة: «وصيّر في يعني: حخبس» و١«صَبَر‏ على الحَبْس )2 يَعِنِي: استَمَرٌ 
معا من أداء الواجب» ولو حُبس. 


)١(‏ كلمة: (فصل) ليست في المخطوطة التي بين يديء وإنما أثبتت ثبتت لفاتدة التقسيم» وهي في المطبوع 
-غير نسخة المجموع- فلعل ها أصلًا مخطوطًا. 


القسم الأول : أداء الأمانات(الباب الثاني : الأموال ) 1۲۵ 


وَكَذَلِكَ لو امتتع من أداء اة الَاجبة عَلَيْ من القذرَة عليه لار 
بن الشَّرِيدِ عَنْ أبيه» عن التي يك أنه قال : د الوَاجِدٍ نحل عِرْضَهُ وَعْقُو به ) 
رر و06 و 

[رواه آهل السّتن]1" O‏ 


[1] مثال الأوّل: إذا كان المال معروقاء وأبّى أن يُسلّمه» وصبّر على الَبْس؛ 
فإتنا تأخذ المال» ولا حاجة إلى أكترٌ من ذلك» لكين لِوَليّ الأَمْر أن ُعاقبه باحق العام 
حيثٌ إِنَّه أذ أموال الناس» وامتّتع من أدائها إلا بعد الحبْس. 

لكِنْ بالنّسبة للحَقّ الخاصٌ: أذ الال الذي هو مال رَيْده أو مال اليتيم» أو مال 
ال ره أو هال الال رلا رون فيه 

كذلك إذا غيّب المال وتَعلّم أن الرجّل غيبه؛ فإنّنا تُعرّره حبَّى يَدُلَّنا على مَوضِعه 
کا فل التي يك في الرجُل اليودِيٌ الذي جحد مال حي بن أخطب حين يحت 
یبر وسال ال اة عن ماله فقيل: يا رسو الله أكَلَنّهِ الحُروبٌُ. قال: «سبْحَانَ الله! 
الال كنك وَالعَهَدَ قَرِيبٌ. "١‏ يَعنِي: لا يُمكن أن يَنمّد في هذه المدّة اليتسيرة» ثم دقع 
ع 1 ساك فون و قال: اننَظِرْ إنني كنت 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره» رقم (7574)؛ والنسائي» كتاب 
البيوع» باب مطل الغني» رقم »)574٠0(‏ وابن ماجه» كتاب الصدقات. باب الحبس في الدين 
والملازمة. رقم (۲۷٤۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۰۲۲۲ ۰۳۸۸ ۳۸۹)ء والحاكم: )1١7/5(‏ من حديث 
الشريد بن سويد وَعَلَيَدُعَنْهً. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وسكت 
عنه الذهبي؛ والطحاوي في مشكل الآثار: (۲/ .)5٠‏ 
وأورده البخاري معلقا بصيغة التمريضء قال: ويذكر عن النبي كَلِْ: «ليّ الواجد يحل عقوبته 
وعرضه»» كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. وحسنه الحافظ في الفتح: (7/7/0) ط. 
السلفية الثالثة. وتبعه في ذلك الألباني في صحيح الجامع »)٥٤۸۷(‏ وإرواء الغليل: (5/ )۲٤۹‏ 
رقم .)١575(‏ 


۱۲۹ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَقَالَ ايوا : «مَطل الغنى ظَلَه [أخرّجَاهُ في الصَّحِبِحَيْنِ]!" و هو 
اطا ". 


رَالظَالِم يسْتَحِقٌ العقوبة وَالتَْزِيرَ وَهَذَا صل ممق عَلَيْهِ: أن كل مَنْ فَعلّ 
ما او رودو ا 0 پنه مُقَدَرَةٌ بالشّْع كَانَ 


سوس 3 0 


تغزيرا تود فيد وي الان فيَعَاقِبٌ 6 2 0066 إن 


ص 
ر ةساس 2 


اقفر رأ رهب متت ا 


أَرَى حييًا يَأْوِي إلى حربة هناك. فدَلَّهُم على الخربة؛ فإذا الذمّبُ مَدفونٌ فيها"» فا 
العلّاء من هذا أنه يجوز تَعزيرٌ انّهَم حنَّى يُقرّ باحق الذي اتهم فيه 

[۱] قال شيخ الإسْلام يََدَاللَه: ال امطل. والواجد: القادر على الوفاء» يَعني: 
أن المدين إذا مائع ولم يوف؛ فإن لكف ا اض وعقوبته فعا عرضه -فقال 
العلّاء- هو الشكاية: أن ذهب إلى الأميرء وتقول: فلان ماطلني. والعقوبة: الحسس» 
ا ت 

[1] هذا أضل م مه : أن التغزير يجتّهد فيه وَل الأمْر کا ونوعًاء وهل له أن يجتهد 
فيه إسقاطا؟ فيه خلاف: منهم من ری أنه تود فيه ويُسقطه» ومنهم ن يَرَى أنه لاب 
نة وغارة المقهاء؛ يقولوة : تجب التّعزير في كل م كلصية لاخ ا 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۸-۲۲۸۷)ء 


ومسلم» كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغني.... رقم .)١515(‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه رقم (6).» من حديث ابن عمر وَلبَدَعَنْهها. 


القسم الأول: أداء الأمانات(الباب الثاني : الأموال ) ۱۲۷ 


عن ج207 راص 2 . أ -ه 0 رم ل رصعي دوہ 32 ا 
قد رى البُخَاري في صَحِبِحِه عَنِ ابن عْمَرَ يون أن الي کيا ا صَالَّحَ 


هل حي عَلَ الصّفْرَاءِوَالبيِضَاء وَالسّلّاح سَأَلَ بَعْضَ اليَهُودِ وَهْوَ «سعية» عَم 


6 ص كبن صر 


حي بن أخطب. عَنْ كنز مَالٍ حي بن أخطبء فقآل: أَذْهَبتهُ التَمَقَاتٌ وَالرُوبٌُ. 
فَقَالَ اعد قَرِيبٌ وَاكَالُ کر ن کلت َدََمَ لبن يا سَعْيَة إل ال 


٠ as 0‏ ر مه و ورم م و ےر لس 


والصحيحٌ: أنه ير بع في ذلك إلى راي الإمام إذا كان عادِلاء لا يحابي أَحَدَا؛ 
فإن رى منّ اكصلّحة أن يَسقط التّعزير عن هذا الرجُل فلا بأسّء إذا لم يَتَرَنّب على 
ذلك شر 

وأمّا الكَمٌ: فالَذَمَب لا يُزاد على عَشْر جَلّدات. 

والصَّحيحٌ: أنه يُزاد بمَدْر ما يحصّل به التأديب. 

وكذلك الكَيْفيّة والتؤع والجنسء فقد يعَرّر بالتؤبيخ خ أمامَ الناس» وقد يُعزّر 
بِالمَصْل عن وَظيفته» أي: أا تلف حسب ما يَرَى وَل الم أنه أَنمَعُ للناس. 

O EE E 
عَشْر إلا في خد مِنْ دود ا ؟ وهو صحيح؛ ؛ فمُختلف في م معتی «إِلافي حَدّ» هل‎ 
مَعْصية؛ لأن المعاصِي حدود الله. قال تعالى: َلك حَدُودٌ الله قلا‎ ٤ المراد: إلا‎ 
ها € [البقرة:۱۷۸]» أو أن المراد بالمتديث: وغل امامل مكلك ا شو‎ 
اقب في الک ل أاققرلةياوآني قر شیرف هيل قباد فادوة خفن‎ 
أمّا في مَعصية من العاصي فإن القصود التَهُذِيب.‎ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب» رقم (1860)), ومسلم: كتاب الحدود. 
باب قدر أسواط التعزير» رقم »)۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري وَدَيدْعَنَ. 


۱۲۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


دبوا َطَافُوا فَوَجَدُوا السك" في الحربةا"» وَهَذَا الرَجُل گان وميا وَالْدْمَىٌ 


ل یل عي إلا يحو وكدَِكَ كل تن مما يحب هاده ون دآ ذل واب 
و تخو ذَلِكَء يُعَاقَبُ على ترك الواجب!"" 


١‏ الَسَكُ: هو الجلّد الذي يمآ فيه الذَمَبُ. 
[؟] حتَّى الدّلالة على الطَرّق: لو سَألت إنسانًا في الطريق وأنت لا تهتدي» قلتّ: 
أين الطريقٌ الفلازيٌ؟ وهو يَعلّم» وكتّمَ ذلك؛ فإنه يُعافّبء ويُعَاقّب بِأَشَّدَ لو دلّك على 


جلاف الطريق» فلو أشار إلى الشَّمال وأنت تُريد الجنوب. فإنه يُعاقب بأكثرٌ؛ لأنه ترك 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: )١77/9(‏ من حديث ابن عمر يَدَلنََعَنْهَا بهذا السياق؛ وأبو داود 
رقم )7"٠057(‏ ولیس فيه ذكر دفعه إلى الزبير ومسّه له بعذاب» وهو من حديث ابن عمر عه 
وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: (5/ )١99‏ ذاكرًا رواية البيهقى في دلائل النبوة» وهو 
فيه: (5/ ۲۳۰-۲۲۹)؛ وابن سيد الناس من طريق أبي داود» وذكر قصة التعذيب من زيادة أي بكر 
البلاذري. عيون الأثر: (۲/ .)١91 14٠‏ قال الألبان عن حديث أبي داود: «حسن الإسناد). 
صحيح سنن أبي داود: (۲/ .)٥۸٤‏ وقال محقق جامع الأصول: «إسناده قوي» يعني: حديث ابي 
داود: (۲/ .)٠٤١‏ وقد عزاه الشيخ تقي الدين إلى البخاري -كما رأيت- وكذلك ابن الأثير في جامع 
الأصول: (25577/7؛ ولم أجده في صحيح البخاري مع مزيد بحث عنه. وقد نبه الحافظ ابن حجر 
يَمَهُلَنَهُ بعد رواية قصة إجلاء عمر نة يهود خيبر في صحيح البخاري )۲۷۳١(‏ وقول 
البخاري بعد ذكرها: رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله -أحسبه- - عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن 
النبي يلد اختصره) . وهو سند الرواية السابقة عند أبي داود والبيهقي نبه تنبيهًا يفسّر عزو الحديث 
إلى البخاري» حيث قال: «تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاريء 
وكأنه نقل السياق من (مستخرج البرقاني) كعادته» وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلٍ على أن 
حمادًا كان يطوله تارة» ويرويه تارة مختصرًا». فتح الباري: /٥(‏ ۳۲۹) السلفية. والجمع بين 
الصحيحين للحميدي أول كتاب حفظه الشيخ تقي الدين في الحديث كما في: الكواكب الدرية: 
)٥۳(‏ وقد سبق ذكر ما قيل من تأليف الشيخ هذه الرسالة في ليلة» وهذا الكتاب نفسه من مصادر 
ابن الأثير الرئيسية في جامع الأصولء فلعل عزوهما للحديث إلى البخاري جاء من هذه الناحية» 
والله تعالى أعلم. 


القسم الأول : أداء الأمانات ( الباب الثاني : الأموال ) ۱۲۹ 


وما دول الاموال و رهم مِنْ مال الْمسْلِوِينَ بعر حَقٌ َلِوَنّ الأمْر 
العَادِلٍ و نهم اداي الي ياخ ڏو ِسَبَبٍ العَمَلِ» قَالَ بُو سَعِيدٍ 
المدْريٌ نة «هَدَاَا الأَمَرَاء غنول وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ ا زي سني تاب الهَدَايَا- 
< _ 07 ر كن 2 
عن ابن ان دعن أن التي يك قَالَ: «هدايا الأمَرَاءِ عُلُول». 


ني الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ أبي حير السَاعِدِيَ ڪر عة قال" استعمَل النبنٌ بلا 


رجا مِنَ الأَرْدِ قال لَهُ: ابن اللتبِيّهِ. عل الصَّدَقَة فا قد قَالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا 
أَمْدِيَ إل مال التي کي اما بال الَجْل ستول عل العمل ها ولا الل 
بم 7 بوي 


0 و 0 5 ر 1 ۰ 3 0 00 10 
وسر ت م ساس > e‏ م ا م o‏ ى “ات س .اس 
تيتقول: هذا لكم. وَهَذا اهدي ِليّ» فهلا جلس في بیت بيه أو بیت امو فينظر 


ص 


\ 


دی إِلَيْد أ ل رَالَذِي فيي بده لا يَأْخُذُ مِْهُ سينا إلا جَاءَ به و القَيامَة 


ْله عل َك 4» إِنْ كَانَ بَعِيرًا له رُغَاءٌ UOT‏ ا ثم رفع 


م وو 


ديه حَتَى رَأَبْنَا عُفْرَوَ إبُميد!': الله کل بلَغْتُ؟ الله هَل بلغت!؟» تاد" . 
ل n E a‏ 
[ اف نة وما أحذة الال" . 


ف قف O eRe‏ 
[۲] ي نسخة: «ثم قال» 1 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ۱۹۹ رقم ١۸٤٠١)ء‏ والأوسط رقم (۲٠1۹)ء‏ من حديث 
ابن عباس يته 
ورواه أحمد (0/ 575)» والبزار رقم (۳۷۲۳)ء وأبو عوانة (۰۷۳٠۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۳۸/۱۰)» من حديث أبي حميد الساعدي وڪن 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب هدايا العمال» رقم (1/11/5)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
تحريم هدايا العمال» رقم (۱۸۳۲). 

(۳) والذي في المخطوطة هو المثبت. 

)٤(‏ وهي كذلك في رواية مسلم. 


07 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَكَذَلِكَ َابَاةٌ الولاة في المعَاملَةَ من المَايَعَةَ وَالموَاجَرَةٍ وَالمْصَارَيَة وَالْمسَاقَاة 
واَرارعَق وََځو ذلك ُو من وع اة وَلِهَدَاشَاطرٌ عكر بن الحعلَاب رركن 
ین مالو کن كانه مضل بن لام خی إا ارم ل اوا حضوا 
لأَجْل الولاية مِنْ ححَاَاةٍ وَعَيْرهَاء 520ص 


]١[‏ هذه الأشياءٌ من الهّديّة؛ِ لأها من جنسهاء يأتي العامل -أي: صاحِبٌ 
الولاية- إلى صاجب الدكان» شري منه ما يُساوي عشّرة بنّانية» يرل له صاحجب 
الدّكّان؛ لأنه عاملٌ» أي: لوَظيفتِه؛ ولهذا لو فصل عن الوّظيفة» أو وصّلّ إلى حَدٌ 
التقاعد٬‏ تم جاء يَشْئَرِي ما نرّل له شيئًا. 

فالمهجٌ: أن كل ما اكتَسَبّه العمل من المال بواسطة عمّله؛ فإنه وع من الهّديّة: 
فلا يجوز. 

ما إذا كان يمّن مهاده قبل و لايته أو بمُناسَبة أو غير مُناسَبةء فلا بأس. 

وخل هت هذ ال ووا بت الدالا كور ايقل الد س د الطاب 


ا 
ن محاه؟ 


ولاأ 
إن كان يُدرّسه فِعْلا فهو عامِلٌ؛ وإن كان لا يُدرّسهء لته في مَدْرستِهء فلا بأسّ» 
فإنه إذا كان يُدرّسه فلا شك أن الهديّة وجب أن الشّخْص المعلّم يحابي. 
وأمّا لو قال: أَخشّى إن رَدَدْهَا أن الطالِب لا يََهّم الأَمْر حتَّى لو قلت: إن هذه 
هَديّة ولا تجوز» فلن يَفهّمء ويمع في لبه شيء وقال: أنا آخڏها منه وهي تُساوِي حمْسة 
وارد عليه ما يُساوي عشّرة. فاجو أن لا يُكون به بأس. 


القسم الأول: أداء الأمانات(الباب الثاني : الأموال ) ۱۳1 


وَكَانَ الأَمْرٌ يَفْتَض ذَلِكَ؛ لِأنّهُ كَانَ إِمَامَ عَذْلِء يَقَسِمْ بالسّويةَ!'!. 


بن 6 سس 


کا عير الإمَامُ وَالرَعِيه كَانَ الوَاجِبُ على كَل إِنْسَانٍ أن يَفْعَلَ مِنَ الواجب 
ا قر عليه ويرك ما حرم عَلَيْهه ولا بحرم عَلَيْهِ ما أَبَاحَ الله لَهُ. 


وذ يبل الاس مى الوْلَاةٍ بِمَنْ يَمْتَِعُ مِنَ الهَدِيّة وَنَحْوِهَاء لمكن بدَلِكَ 
ص استيفاء لظام منهوا'ل ويرك مَأ 52 الله من E‏ ء حوائجهم Sk ٠‏ 


]1١[‏ تقول: شار ِن الال من له مضل ودين» ولا ينّهُم؛ EE‏ لا نل 
واد اه لأنه كن يق ول: إن الناس سيُعطوئكم 
ويُحابوتكم؛ لأنكم عّال» فلا بُدّ أن تأخذ نِضْف ما عندكم من المال» ولكِنْ لا شك 
أن عمرَ نة لن يَأخذ الأموال السابقة على تون العمّل؛ لأنهم أحَذوها من قَبل» 
فلو فض أن هذا الرجُل عِندَه اين رجي ميك د كو جيه 
حصّل على مسين أَلْفَاء فانّذي يشاطر عمرٌ: «التمسون». هذا هو امقطوع به. 

[] وذلك أن الذي باد الهَديّة لا يتَمكّن من استيفاء الَظالِم؛ فإذا كان الظَالِمُ 
قد أمُدى لهذا الوالي شيئًاء فإن الوالي لن يَتمكّن بطبيعة الحال من استيفاء اللَظلّمة منه؛ 
لأنه كس شُلْطته عليه يا أَعْطاه من الهّديّة. 

[1] ولذلك فإنه لا أذ ينهم شيت لکِنه يتك ما وجب الله عليه من قضاء 
حوائجهم. ويُعَطّلهاء فيُؤخر قضاءها ايوم تلو الآحَرء يت إليه الإنسان ليَقضِيَ حاجته. 
ادير الث فإذا جاءَ إليه من العَدِء قال له: اليَوْمَ عندي شُغْلء اثتّني مِنَ اعد أو 
بعد عسّرة ايام فإذا ما جاءه في اوعد الجديدء اعتَدّر إليه بأن الأعمال قد تَراكُمَت 
وقال: اتتني بعد عِشْرين يومًا. وهكذاء فهو قد امتّنّع من الهَديّة؛ ليتوف الظالِم منهم. 


۱۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


يون مَنْ أَحَدَ مِنُْمْ عِوَضًا عَلَ كفب طلم وَقَضَاءِ حَاجَة مُبَاحَِ) أَحَبٌ إِلَْهِمْ مِنْ 
ع د ماه ٤‏ 


َا مدا ن الول قذ باع رة ديا ِو وَآحْسَد الاس صَفَْة مَنْ باع رة 


ىه [Y] o7‏ 
ردنا هه 2 ا 0 ISE‏ 
يا عرد 


وهذا طَيّب» لكِنه يَمتَنِع من حقوقهم الواجبةء فلا يُنجزها لهم. 

]١[‏ يقول شيخ الإسلام مَهالنَهُ: «فیکون مَنْ أذ مِنهُم عِوَضًاعل كف الط 
وقضاء حاجة مباحة أحَبٌ لهم ِن هّذاء؛ ولذلِكَ ید ثيا من الناس يقول: أنا 
ا ا فكوة الذي أن نهد أو انر ر 
ويقضِي حاجة الناس- أَحَبٌ إليهم من شَخْص ماطل لا يجب عليه» إن كان لا يَأ خذ 

[1] يقول: «الأوّل قد باع آخرتّه بدنْیا غَيْره)» كيف باع آخرئّه بدَنْيا غيره؟ باع 
آخرته بها يجب عليه من قضاء ا حوائج (بِدُنْيا غَيْره) حيتٌ ور ليره الدنْياء ولم يأخذ 
منهم رشوةً ولا هَديّة فهو باع آخرئه أي: ما يجب عليه من قضاء حوائج المسلمين» 
دنا غيره؛ حيثٌ وقّر لهمٌ الهّدايا ولم يَأ منها شيئّاء وأخسَرٌ الناس صَفْقة مَن باع 
آخرته بدنْیا غيره. 

إذا قال قال : كيف يكون هذا التَلارُمٌ؟ 

قلنا: لأن الواليّ إذا صار يَأخذ من الناس» فإنه يَستّحي أن يُعطّل حوائجهي 
i A‏ فإن الناس 


ع 4 


يقولون: هذا الرجُل أحَدَّ تًا ولم يُعْطِنا. 


(۱) قال في القاموس: «وبس بمعنى: حسب). 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۴ 


وتا لواحب كف الظَلم عَنْهُمْ هُمْ بحسب القُدْرَق وَقَضَاءُ حَوَائِجِهِمُ التي لا َه 
عة الاس إلا ا ن تتليغ ذي الان اجام وكخريفه بأثررو 
e‏ وَصَرْفِ عَنْ مَفَاسِدِهِمْ» اناع الطرق اللطِبفَة وَغَيِ 
للَطِيّةه کا يَفْعَلٌ دوو الأغْرَاضٍ من الحتاب رخوم في أعْرَاضهِمْ» قفي 
Ya‏ ڪن عن النبيّ يكل آنه گان د يقول: «أَبْلِغُونٍ حََاجَة 


ت 


مَنْ لا يَسْنَطِيعٌ إِبَلَاعَهَا نه من أب ذَا سُلْطَانِ حَاجَة مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ إِبْلَاعَهَا 


ت 


نيت الله َدَمَبْه عَلى الصّرَاطٍ يوم تر ل الأقدَام». 


يف 


وَقَالَ رَوَى امام حر E‏ دَاوَدَ 5 ستنه؛ عن ار 


ت 
دعوم س 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علِه: «مَنْ شَمَعَ لأَخِيه سَفَاعَة عَدَ فَأَهُدَى لَه عَلَيّْهَا هَدية فَقَبلَهَا؛ 


)۳۳۷( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱/ 577)؛ والترمذي في الشمائل: (۲۷۷) ورقم‎ )١( 
وابن عدي في الكامل: (۷/ 75١)؟ وأبو نعيم في الدلائل: (2)001؛ والبيهقي في الدلائل:‎ 
مختصرًا جدا؛ والمزي في تهذيب الكمال‎ )٤١-٤١/۷( (۲۸۹/1)؛ وفي السنن الكبرى:‎ 
وأورده ابن سيد الناس في عيون الأثر: (۲/١۲٤)؛ وابن كثير في‎ ؛)١١-٠١‎ /١( (المخطوط:‎ 
.)71١ /5( البداية والنهاية:‎ 
.)5 6٠ /۳( قال أبو داود: «أخشى أن يكون موضوعا». تبذيب الكال:‎ 
وقال المزي -في ترجمة هند بن أبي هالة- عن هذا الحديث: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف».‎ 
(المخطوط).‎ )5 5٠ /۳( تهذيب الكمال:‎ 
وأورده الفيثمي بلفظ: «من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه يثبت الله قدميه على‎ 
الصراط يوم تزول الأقدام» وقال: «رواه البزار في حديث طويل» وفيه سعيد البراد» وبقية رجاله‎ 
.)35١١ /5( ثقات» مجمع الزوائد:‎ 
.)١197-١91١ /۸( وقد ذكر أحاديث بمعناه وضعّف أسانيدها. انظرها في المجمع:‎ 
.)١١ وانظر المقاصد الحسنة: (۱۳ رقم‎ 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قد اتی ابا عظيًا من 0 اب EE‏ 


وَرَوَى إِبْرَاهِيم لزي عن عبر الله بن مَسعود نة قال: «السّحت: أن 
يَطْلْبَ الحَاجَةَ لِلرَجُل» يفي ی له فيه ا 


14 
e 

\ 

1 
١١ ست‎ 
(n 

\ 

1 


و 


وَرَوَى أَيْضًا عَنْ مَسْرُوقٍ أنه ٠‏ كلم ابْنَ زِيَادٍ في مَظلمَة فَرَدَهَاء فَأَهدى له 


رس E‏ م 6 o7 © ۹ 00 So”‏ 0 
صَاِيّه وَصِيفا رد ع CC‏ بن مسعود يعر : من رد عن م 


[١1]لماذا‏ كان من أبواب الرّبا؟ 


ع 


لأن الرّبا في اللّغة أعَمُ منه في الشّرْعء إذ إن الرّبا هو الريادةء وهذا الذي أَهدٍ 
م 
ليه فقَبلَ من أجل الشفاعة أَنّى بابًا عظي EET‏ 
re‏ 
وهذا يدل على أنه لا تجوز ادا اي شفاعة أن يقل منه هَدبَّة 


رگ ف 


لا ا إدا كانت الا واجبة بحيث يتعين هذا الشخص لتقم بالشفاعة 
ولا يَستطيع أَحَدٌ أن يَشْمّع بهذه الشفاعة. 


[YJ‏ في نُسخة: «فَأَهدَى له»'. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب أبواب الإجارة» باب في الهدية لقضاء الحاجة» رقم (١٤٠)؛‏ وأحمد 
.)35١1١/6(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب الربا (117/1)» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. 
وانظر تبذيب الكمال: (۲/ )١١١١‏ (المخطوط). 
وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود: (5177/17) رقم (0701705. 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۱۴۵ 


كا کک لائر نکر من لا تاي أذ بق ب خر وز 
اا يبي ِعَاةُ واج من إِذ گل نا الم" كص مد ق من لص 
وَكَالطَائِفتَين يفتكن عل عَصَبِيّة وَكَاسَة؛ ولا ل لِلرَّجُلٍ أن يَكُونَ عَوْنَا عَلَ 
ظَُلا '' فَإِنَ التَعَاوٌنَ توْعَانِ: 

I‏ ااال تل إل ك مال ها كو فهل كور أذ اا 

قال العْلَّاء: نِعَمْء يجوز؛ لأن هذا طلَّبٌ ق لك ويكون الاثم آخدّهاء لكِنْ 
هذا ما لم يُمكن الإصلاحٌ؛ فإن أمكّن الإصُلاح فإنه لا يتجوز. 

نّم إن القَؤْل بالججتواز -أيضًا- قد يُكون فيه تحذور» وهو أن حُقوق الضعفاء 
الّذِين لا يَستطيعون أن يَبذُلوا هذه الرّشاوّى تضيم؛ لأن الال يَنظرون إلى مَن 
ی و ناذا تمت انان 5 کان هم ےول تسكن أذ عرف 
إا مهذا؟! إذَنِ: الإنّم على من أَحد. 

A EI‏ لأن كلّ واجد ظالِم» الول يلط على الال 
والخّال يَتَسلّطون على النّاسء يَأخذون منهمُ الرشاوّىء ويَدقّعونها لوَلٌ الأمر الذي 
5 

[۳] يقول: «كلصٌ سَرَقٌ مِنْ لِص»» أي : كالسارق من السارق» ولا يَسقط اسم 


)١(‏ والذي في المخطوطة: فرزق. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره: 7/ ۲۳۹: والطبراني في المعجم الكبير: ۲۲۹/۹ رقم .)41١١(‏ 


۱۳۹ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الأول: تَعَاونٌ على البرٌ وَالتقوّى» مِنَ الجهاد وَإِقَامَةٍ الحذودي 
الحُمَوق وَإِعْطَاءِ المسْتَحِقَينَ فَهَذَا عا أَمَرَ الله به ورَسولة وَمَنْ أَمْسَكَ عَنْهُ حَشْية 
أن كرد ن ران الم ذو رصا عل اليا أو َل الما م مسو هما 
أنه مور وما أكثر مَايَشْتََُ لحن م لفل بالوَرَع!إِذْكُلْ من تف م 
السرقة» لاعَنْ هذاء ولا عن هذاء وإن كان العَوام يقو لون كلمة كاذبة وهي: «السارق 
من السارق كالوارث من أبيه»» وهذا ليس بصحيح. نعم السارق من السارق إذا 
كان بريد أن بوي السرقة إلى صاجبها فهذا يُشكّر عليه تعتي: لو عرف أن هذا الر جل 
بِعيّْنه سرّقٌّ مال فلان» ويَعرف مَن هُو له» ثم جاء على مكان السارق بخفية ودحل 
e‏ إل ملجيه نهذا E‏ لأنه يريد أن يرد 
المال إلى Ew‏ والله أَعلّمُ. 

]١1[‏ التعاون تَوْعَانٍ: 

الأوّل: تَعاون على ال والتّقوَّىء من الجهاد وإقامة الخُدود» واستيفاء ا لحقوق» 
باو فهذا يا أَمَرَ الله به ورّسوله» حبّى لو كان وَل الآمْر فاسمًا أو ظَالَِء 

اَم مر بالجهاد. فإننا نُخرج للجهاد. أو ا بإقامة الحدود فإننا ثقيم الحُدود. ولا 
ول إغالا نعي لخدو في E‏ وكذلك استيفاء الحقوق وإعطاء 
المستحفة: کل هذا لا يَمتعنا ظُلْمُ الول أن قوم به وتَتَعاون عليه. 

ول إن هذا في الحقيقة جُبْن وفشَلُء وليس بوَرَع» فالإعانة على الحقٌّ 


EN Ee 2 


والثاني: تعاون على الإثم والعٌدوان» كالإعانة على دم مَعْصوم. 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۱۴۷ 


6 aR E OE Te 
وَالثاني: تَعَاون على الإثم والعدوانء كالإعائة على دم مَعصوم. أو أخذٍ‎ 


مال مَْصُوم أَوْ صرب مَنْ لا يَسْتَحِقٌ الضَّرْبَء وَنَحْو ذَلِكَ؛ قَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ 
E‏ 

[1] هذا صحيح» الإعانة على دم مَعصوم. مثل: أن يأمُرك وَل الأمْر بقل إنسان 
مَعْصومء أو أَخَذ مال مَعْصومء أو صَرْب من لا يَستَحِقَ الضَّرْب؛ فهذا حرّمه الله 
ورسوله» وك توا عل الِإ وَلْمْدُونِ € [المائدة:؟]. 

ولكِنْ يبقى التظّر في أَمْر وَليّ الآمْر بواجد من هذه الأمورء أو ما أشبّههاء هل 
الأضيل جوت طاعةة أن ادقن تف أو أن الأضل هو ن هذه أموال 
مَعْصومة؛ ونس مَعْصومة؛ فلا تُقدِم إلا إذا يقن أنه مُصيبٌ؟ 


هذه السألة د تلو من ثلاث حالاات: 


355 


و 


2 ع ۶ 2 7 ع روي اوه 8 0 ا ت 9 عِ 

الخال الأولى: أن تَعلّم أن وَل الأمْر محق» فإذا علمُنا أن وَل الأمر مق مثل: أن 
يأمُرنا بجّلّد رجُل زانء ثْبَتَ عليه الزّناءِ فيَجب علينا إنفاذ أَمْرهء وهذا لا إشكالٌ فيه. 

كذلك إذا عِلِمْنا أنه قَقَى بتَعْزير مَن يستجق التَعْزِير سواء كان التعزير بالصَرْب 

أو ابس أو التؤبيخ» أو أخذ الالء أو المَضْل عن العمّلء أو ما أشبّه ذلك؛ فيَجبٍ 

علينا -أيضًا- أن تُعِيته على هذا؛ لأنه مُق وقد قال الله تعالى: ولا تَحَاوَوَا عَلَ لابو 


وَالْعَدٌوَانِ * [المائدة: ؟]. 


0 


الحال الثازية: أن تَعلّم أنه ظَالِمٌ؛ فهذا لا يتجوز لنا أن تُعينه على التنفيذء ولا أن 
قبل منه» حتَّى لو أدَّى ذلك إلى صَرْبنا أو حَبّسناء فإننا لا تُوافقه؛ لأن الله قال: وك 


رص م رر 22 


حونو عل الاير وَالْعَرُوَنِ * [المائدة:؟]. 


۱۴۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ر 
ل ےر 


9 ا ا م ٦ o‏ 
حَمْ؛ دا كَانَتِ الأَمْوَالُ قد أَحِدَثْ بعر حَقٌ وقد تَعَذَرَ رَدُهَا إلى أُصْحَايبَاء 
كك رمن > إل وال || مَلْطَانة ة؟ َالإِعَانَة 6 2 هذه ال موَال 2 3-5 


إِذ الوا 1" اسان في هَذِهِ انال 


فإن قال قايِلٌ: إذا خاف الإنسان الضرّر من الحَبْس أو المَضْل أو تَغريم المال؟ 
6 5 ا si:‏ 5 کک کے 0 َه ا 5 7 که 
وا د ا و ل ی 
أنك لو نفذت لم يأك شي يمرك لكِنْ لا كجوز أن نَظلِم العَبْر لجل مَصلّحتك 
1 ع 
ولهذا قال العُلّاء: لو أكرة على قَثْل إنسانء وقال له المكْره: ما أن كَقتكّه وِلّا لتك قتلتك 
حَرّمَ عليه أن يَقتلّه؛ لأنه ليس له أن يَستَحْبِيّ نّفسه بِإِهْلاك غيره. 


َو 
عو 


ا حال الثالثة: -وهي التي و تكون كثيرة- أن لا يَعلّم الإنسا نا عن هنا ا 
-وَنٌ الأمْر الذي أَمَرَه- أم ظالة؟ 

فهنا تقول: الأضل وجوب طاعته. إلا إذا وُجِدَتْ قَرائِنُ تذل على أنه ظاله؛ 
أن يُعرَف من حال هذا الوالي أنه ثي الظلْم» أو أن تَعلّم من حال الرجُل الذي 
وجُهت إليه القضية أنه لم يفل يفعل ذلك يعني أنه بَعيدٌ أن يَفْعّل ذلك؛ فحيئَئذٍ تَتَوقّف. 
رو كيب علا أن لر عا قري ذل عل طلجةة امن الا 
أو من حال الْنّهّم. 

هذا هو التَفُصيل في هذه الَسألة. 

وأمًا القَل بِأنّنا لا تُطيع وَل الأمر حتّى يتين لنا أنه مج فهذا ليس بصَحيح؛ 
لأن الأصل وُجوب طاعة وَل الأَمْر. 


م 


القسم الأول : أداء الأمانات(الباب الثاني : الأموال ) ۱۴۹ 


1ه 0 ° N ° (Br O‏ عدي ° f‏ 
-إذا يَمْكِنْ مَعرفة أصْحَايبًا وَردَهَا عليهم» ولا على وَرَنتهِمْ- أن يضر فها َع 
التوبة إن کان هُوّ الظَالِم ا ڪڪ للف هَذَا هو م 7 جه جمهور العلا 
الوه داي َيف وأغت تعارم ور مول عن از اجو ىشخا 


س ت صر 


وَعَلَ ذَلِكَ َلْتِ الأول لزعي کا هُوَ مَنْضصُوصٌ في مَوْضع آخر. 


7 مَدَاوَ ري عل قَوَلِهِ تَعَالَ: فاقوا اله له ما سطع 4 [التغابن:١٠]»‏ 
نمهس | o‏ مه 4 4< 

ا مسر لقوله: نموأ الله حقَّ تماد € [آل عمران:؟١٠2»‏ وَعَلَ قول ال لا: «إِذَا 
بأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ» أَخْرَجَاهُ في الصحيحين". 


ر € ر ° OE‏ ا ع ٠‏ بره 7 [Y1‏ ع ا 5 
وَعلى أن الوَاجِبَ تحصيل المصَالِح وتكويلهاء وتبطيل المفاسِدٍ وتقليلهاء.. 


5 ع. م 5 عو -ه 
]١[‏ يعني : أن يصرفها في مَصالِح المسلمين» إذا لم يعم صاحبهاء ولا ورثته. 
[۲] في نسخة: «تغطيل». 


كاوق ف انمه التى [عتى به الاميتاد كتير عمد خيوه ی و 
رَجِمَهآنَهُ حيث جاء نسبة القول إلى الجمهور بعد عبارة: «وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل 
بها ذلك» مع تغيير بسيط بإبدال بعض المترادفات. 
وقد جاء هذا النص في المخطوط على النحو التالي: «وإن كان غيره قد أخذها هو (هكذا) أن يفعل 
بها كذلك ولو امتنع السلطان من ردها..». 

(۲) رواه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يلق رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: 


سو 2 


كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)١777/(‏ من حديث أب هريرة وَِدَبََنَ. 


4 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


دين مع اختال دنا شتا هارو ۶ 


[1] استَدَلٌ الولف رياه لهذه السا لاثة أدلة ن ال انو السّنة والظر 
ا 
فمن القرآن قوله سېحانةوتعال: # انوا اه له ما سطع © [التغابن:١٠]‏ فإذا لم 
تحصل عل كايل للحن أحَذْنا بأذناهماء وإذا لم تَستطع رَفْع الَمسدتين؛ رفعنا 
وكذلك قوله تعالى: #اتَمُوأ الله حَقَّ تَمَايُوء * [آل عمران:7١٠]؟‏ فإن هذه 3 
تلع شاف ااا ينها لأن كن الو ها لاله تفال ل 
له ما سْتَعمٌ 04 لكِنٍ مروف أن الذي نرت هي قوله: # کا مكلف آله ف 
وسا 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وكأنَّ سَيْخ الإشلام رمه قال ذلك باًعتى. 
وأمَا السَّنّهَه فقال الى ا إا أمَرتكُمْ بأمر اأ توا مِنْهُ مَا استطعتم). 


ef 


ell او دید تخليفي؟ بجتول الأمرين» امَو‎ e 
يَعنِي: لا تقصروا عا تستطيعون» وهو من هذا الوجه تكليف» وفاقوا أله‎ 
FT RRR hS 
SEES E د ون‎ 

وعلى كلّ حال هي -وا لحم لله- واضحة: أن الإنسان لا يُكلّف ما لا يُستطيع. 

ما الدِّيلُ العََنُ وهو دَلِيلٌ النظرء فإنه لا شك أن كل إنسان يَسعَى لتحصيل 
الصاح وتكميلهاء وتَغطيل الاد وتقُليلها؛ حتَّى الكُمَار يَسْعَوّن فيها يَسْعَوْنَ إليه إلى 


القسم الأول: أداء الأمانات ( الباب الثاني : الأموال ) ۱41 


وَاِْينُ عَلَ الإنّم وَالعْدْوَانٍ مَنْ أَعَانَ الظَالِم عَلَ ظُلْمِدِ أَمَا مَنْ 
2 و روو و 


م ه ره 2ه چو کا ل 2 م هس ر َه 
الَلُوم عل تيف الظَلم عن أو على أَداءِ لمَظْلَمَة فهو وكيل الَظلُوم لا كيل 


\ 


اصالح» تكميلا أو تحصيلا؛ وكذلك إلى دفع الماد تعطيلا أو تقليلا؛ فنحن إذا 
سلكنا شيئًا تف به الَفْسَدة» أو شيئًا يحصّل به بعص الَصلَحة كان أَوْلى منّ الرّك. 

[1] هذه العبارةٌ تُكتب بء الذمّب! «الُعين على الإنّم والعُدوان: مَن أعان 
الال على لْمهء أمَا مَن أعان الوم على كنيف الظَلّم عنه...» فهذا ليس مُعينَا على 
الثم والحُدوان. 

مثال ذلك: «الجارك» اکرو لو قال إنسان: أنا أريد أن 5 فيها من أجل 
النَخْفيف على الناس» لا من أجل ظُلْم الناس؟ قُلْنا: لا بأسّء إذا كنت تُريد أن توف 
من أجل التخفيف على الناس» فبدّل أن تَجِعَلوا الصريبة )/٠١(‏ عشّرة في المئة» تأخذ 
أنت (0/) خمسة في المئة -ممَلا- أو تسمّح عن بعض الأشياء التي يُمِكِنْك أن تَسمَح 
عنهاء فهذا ليس مُعيتا للظالِم على ظُلّمهء بل مُعينٌ للمَظّلوم على تخفيف الظَّلْم عنه". 

وكذلك أداء الظلمة» إذا أعان على أداء الَظلّمة -أيضًا- فلا بأسّ. 

وصورة أداء المظلمة تَحتمل وَجْهَيْن: 

الأوّل: إذا عرفت أن هذا الشخص لا بد أن يُوْحَذ منه هذا الشىءٌ فهو مَظْلوم 
على کل حال» ويُريد هذا الَظْلومُ أن يَمتَنع فقيل: اذمَبْ خد منه كذا وكذا. وأنا أعرف 


(۱) ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7:0/ 0750-1707 حيث وصح رَمَُلنَهُ هذه المسألة التي 
تدل على سعة علمه وبعد نظره. 
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أنه إذا ماطَل الظلوم سَوْف يُعذب ويُعافّبٍ ومُحبسء وفي النهاية سَوْف تَوححذ منه؛ فأنا 


أعينه على أداء الَظلّمة عنه» ودّفعها عنه بِقَدْر الإمكان, هذا لا بأس به. هذا وَجْه. 

الوجةٌ الثاني: أن يكون عند السُّلْطان أموالٌ ظلَمَهاء وأنا أعينه على أدائهاء ولو 
بعضهاء فهذا كأنّهِ وكيل للمَظلوم في أخذ حقّه- لا للظالم. 

وكثيرٌ من طلّبة الوم تخقى عليه هذه سال يقول: لا تفعل ولو كان ذلك 
يصلّحة الَظّلوم. وهذا في الحقيقة فيه قصورٌ نظرء فيُقال: لا كنظر إلى الشىء من 
جاب واجد؛ بل انظ إلى الشيءِ من الجازيين» صَحيح أنَّك لا تب أن يُظلّم الناس» 
aS‏ بادرلاك مسظلم الناد يدك ره قراف ريز رولك ستيه 
صار في هذا تيف للظم » ثم هو في الواقع مصلّحة للمَظلوم وللظالم؛ فالظالِم 
خفف عنه الثم والظلوم مف عنه الظلّمة؛ ولهذا قال الى كيا:: انض نْصْرْ احا 
َال أو 0 قالوا يا رَسولً الله» كيف نضر الظالِم؟ قال: ١مْتَعُْ‏ مِنَ الظلم 
قَذَلِكٌ نَضِرُ صر إِياه 0 ۰ 

فهذه السألة ينغي لطلبة العِلّم أن ين هوا لَهَاء وألا يَنظروا للشىء عافن جاب 
واجد؛ لألنا لو نظزنا من جاب واجد لقُلنا: لا يُمكِن أن يكون الشخص في هذا 
الركز إطلاقًا؛ لأنه سيّظلم. لكِنْ تقول: انظر الَصلَحةء إذا كنت فيه وكان عِندَك قذرة 
أن مف الظَلْم فهذه مَصلحة: مَصلّحة للظالِم واكظلوم. 
سبحا الله! شيخ الإسلام هاه أعطاه الله تعالى مع العلْم: جكّمة وبُعدَ تَظر 


#دالك فصل الله يُؤْتِهِ من معَاءُ * [المائدة:٤ .]٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه» رقم (1۹0۲)» من حديث أنس رنه 
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ل ه برو £ کي رر و ا ل ا ات رن 
ِمَنزْلَةِ الذى يقرضة» أو الذى يَتوَكل فى عمل الال لَه إلى الظالِم» مثال ذلك 
الا 0 ام Sert. 72 i‏ ٥و‏ ر 2 € فو 
لي التتيم والوقف إذا طلب ظالِم منه مالاء فاجتهد في دفع ذلك ب ل اقل منه 
2 -2م مس ت ٠‏ : - و2 0 


ر اھ سس 2 o‏ ۴ ۶ ن ك راش س 
وَكَذَلِكَ وكيل االِكِ: مِنَ الدَلَالِينَ'! والكتاب وَعَبرهم الذي يتوكل لَهُمْ 
1 ب تق ير 7 0س ٥وی‏ > رر ر س » م 
في العَقَدٍ وَالقَبُضء وَدَفع مَا يطلب مني > لا يتوكل للظالمين في الاخذ. 
ا أ 


ر يج +01 رخ 7 > م م ىك 2ه تي 187 سن 148 عو . 
كذلك لو وضعت مَظلمَة على اهل قرية أو درب أو سوقٍ 


[1] هذا واضِحٌ» وله أَضْل في الكتاب: السّفينة التي خرّقها الحتضرء فَحَرْفُها 


إفسادٌ لَهَا لا شك لكِنه خرّقها لحايتها من أخذها كلها: قال أخرقلها لنغرقٌ أَهْلَهًا 


ص 


چ + سم دري > و of‏ 00 > ا 5-6-6 

لقد جت شيعا مرا [الكهف:١/ا]»‏ ثم قال: © أمَا لسَّفِينَة فَكَانتَ لمسکین تعملون 2 
مح ماو دعر لے 2. 2م اک کم ار 2 9 4 ر کے 
لحر ردت أن أصبها وان ورام ملك يأخد كل مَفِيبَةَ عَصَبًا © [الكهف:74]) إن هو 


إذا انَجَهِ مَظْلمَة من وَل الأَمْر على مال اليّتيم» وداقَعَ وَليّه ولم يَستَطِمْء فإن له 
في هذه الحال أن يدقع ما يدفع الظلّم عن ولو من مال اليتّيم» و لك اجا 
وقد قال الله تعالى: ما عَلَ انيت ين سبل € [التوبة:91]» ولم يقل سيخ 
الإسلام: يَتَخلٌ عن الولاية ويَدَعْها لعَبْره. لم يَقل: لا يَظلِم تفْسهء أو لا يَرصَى 
ِالظّلْم على مال اليّيم» بل لا يتل ؛ لأنه لو تخل را يستولي عليه ول لا يُدافِع. 
[1]في سخة: «المنادين» وهي مقاربة «للدلالين» في الحتّى 0" . 


)١(‏ وهي كذلك في المخطوطة. 
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e‏ وه شف اع جب E‏ قر 
طَاقَتِهِمْ مِنْ عبر محَآبَاة لته تقس ولا لِعَيْرِه وَلَا ارتِشَاءِه بل وکل لَهُمْ في الدَفع عَنْهُمْ 


2 
\ 


ا مَنْيَدْحُلُ في ذَلِكَ يون وکيل الظَالِمِينَ حابي مُرْتَشِيًا عفرا 
PTO‏ ين نرود في وايب ِن 


تار هم وَأَعْوَامجمْ وَأَشْبَاهُهُمْ ثم يقَدّفونَ في الت" . 


]١[‏ المسألة الأولى: إذا وْضِعَت مظلّمة على أل فرية أو زب أو سوق أو مين 
فتوسّط رجل محسن بتخفيف هذه الْظلّمة » فلا يُقال: إنه أ َر على الم الذي كه 
لأنه خف الظلّمة. مثاله: لو صرب على هذه الّدينة مليون ريال يُسلّمونه ولا بد فذَمَبَ 
رجُل سء وقال: يَكفي كمس يئة ألف. فإنه حيِن» ولا يُعَدٌ مُسيئًا؛ لأنه خفّف عن 
اهل القَرية. وقد يَأ بعص الناس» ويقول: لاذا يُضع حمس مئة ألّفء لماذا يَتوسَّط؟! 
لو ترك المدينة أو القرية وولاة الأمورء فرب يسقطون الجحميع» ولا يأخذون سَينًا. 

فتقول: هذا مُتوَفّع غي واقع» والكلامٌ في مر فلا بد أن نقذ ووذ منهم 
مِليونُ ريال» فإذا خمّفء فتقول: جَرَاكَ الله خيرًا. ولا تقول: لو ترَكتم وَل الأثر 


3 


فيعاندونه» وربا يقاتلهم. فهذه المسائل ينبغي املع لجا وهو أن الشّريعة جات 
بتَْطيل الفاسد أو تقليلها إذا لم يُمكِن تَعطيلُهاء وبتخصيل الصاح وتكميلهاء وإذا 
لم يُمكِن تكميلهاء فلا مَل ِن تحْصيلها بِقَدْر الإمكان» ومّذه قاعِدة الشّريعة 
والحمد لله. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. ولكن ورد هذا الوعيد بمعناه في شأن المتكبرين والله تعالى أعلم. 
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الا ل أن كن يدخل :ذلك نافال 
يعني: الغالب أن الذي يدل في هذه الأمور قد بحاي الظلّمة من وُلاة الأمور فيكون 
ركبلا لهم لا وکیا للمَظلوم, وربا يكون مُرَشِياء يَعني: يَأحَذ من الّذِين دافم عنهم 
رشوةٌ» مع أنها -الرّشُوة- في هذه الحال حرامٌ لا تجوزء فالواجبُ أن يُدافِع عن المسلمين 
بدول رشوة. 

كذلك ایشا فير ل بريد آلا ين يريد مني: يَأ من بعض الناس 
رشوةٌ» وبعضهم لا يَأْحَذ منه؛ لأنه يبع هَواه وهذا من أكبّر الظلّمةٍ (الّذين سرون 
في تَوابِيتَ مِنْ نارء هم وأَعْوانهم وأشباههم» ثُم يُقدّفون في الناِ)» وهذا يحتاج إلى 
إثبات» ولا آذري هل ورَدَ في هذا ما ذكرٌه شَيّخ الإسلام من الوّعيد أو لا. 


-ھ -5 


۱٤٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


| ڪڪڪ وبووين | لجح 0020202020 | 
فصل: [ وجوه صرف الأموال] 
5 6( _ 
وأا الَصَارِفُ فَالوَاجِبٌ: أن يَبْتَدَِ في القِسْمَة بِالأَمَمٌ فَالأَهَمٌ مِنْ مَصَالِح 


ىر - 


الْمسَلِمِينَ العَامَةَ كَمَطَا نَاءِ مَنْ صل لِلْمُسْلِمِينَ به مْمَعَةٌ عَامة. 

َمنْهُمُ الَْاتَلَُ: الَذِينَ هُمْ اَهَل النضْرَة وَالجهاد وَهُمْ احق النَّاسٍ يالمَيْءِء 
إل لا يحل إلا ہي حَنَّى املف الفْقَهَاءُ في مال المَيْءء هَل هو عص ي 
3 أو مَك في جيم الَصَالِح؟ وَأمَا سَايْدُ الأمْوَالٍ السَّلْطَانِيَة نة َلِجَمِيع الصاح قَاقَاء 
إلا ما خض بو نَوْعٌ» كَالصَدَقَاتِ والمغتم. 

وَمِنَ الْمستَحِقَينَ: دوو الولاياتِ عَلَيْهِمْ كال ولا وَالقَصَاة وَالعْلَاءِء وَالسَعَاء 
عَلَ الال ما وَحِفْظَا وَيِسْمَة وَنَخْو ذَلِكَء حَتَّى َة الصَّلاة والْوَذَنِينَ وَنَحْوْ 
05 


انعقو ع إن وك ننه ود حت د aE‏ 
مع الال لا عقي الئاس ا عليه اوقل ك ا اة عقر 
صالح هو فَرْض كفاية؟ 

فتقول: ليس هذا بأجرة وله رق من بيت الال لن قام بمصالح المسيمينء 
والأذان من قصال أ والإمامة من قصالح الل هول ا هة( 
َهُم مَن لا يعد بقَهْمه» كا يُذگر أن بعض الُودنين في بعض البلاد أذّنَ لصلاة المَجْر 
ولم يَقَلٍ: «الصلاة حير من الوم فل وقش في ذلك قال: أحَذوا مِنَّا من الأَجرة! 
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وَكَذَا صَرْفَهُ في الأَنّانٍ وَالأجور لا يعم دف َفْعُهُمِنْ سداد الور يكرا 
وَالسّلّاح ٠"‏ وَعِمَارَة وما يحتَاحُ إِلَ عَِارَتِهِ مِنْ طُرُقَاتِ التاسء كَالجُسُورٍ والقتاطر"» 
وَطَرقَاتٍ اليا كَالأَمجارٍ. 


وَمِنَ المسْتَحِقَينَ: دوو الحَاجَاتٍء فَإِنَ الفقَهَاءَ قَدِ اختلفوا هَل يُقَدَّمُونَ في عبر 
الصَّدََاتِء من المَيْءِ وََحْوهِ عَلَ غَيْرِِمْ؟ على قَوْلَينِ في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ 5 


صر 
وھ صر 


منهم مَنْ م فال: يُقَدْمُونَ. ن. وَمِنْهُمْ مَنْ قال: الال اسْتّحِقٌ بالإشلام فیشت رک ن فيه 


ص 


کا شارك الوَركَة بالميرَاثِ . وَالصَحِيح اَم يقد دَّمُونَ» قن التي يك گان يدم دوي 
الحَاجَاتِء کا قَدَمَهُمْ في مال بني النَضِير". 


قال عْمَرُ بن الطاب زكهعنة: ١ليْسَ‏ أَحَدٌّ احق بدا الال مِنْ أَحَد» 5 


يَعنِي: نقصنا من الأذان بقذر ما أخذوا مناء إن صح الخير. 


وعلى کل حالٍ: هو ليس بأجرة حتّى يُحاسّب الإنسان فيه على كل دَقيق وجُليل» 
ولكنه رَرْق من بَيّت المال» ولا بأس به. 


]١[‏ الكراع: الخَيّل؛ والسلاح مَعروف. 


[] القنطرة قَناةٌ تأخذ من النّهْر من أجل أن تُفتّح على الأرض فتْرْرَء7". 


,)7٠٠5( انظر: سنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في خبر النضير» الحديث رقم‎ )١( 
حيث إنه من أصرح ما ورد في ذلك. وهذا الحديث قال عنه الألباني: «صحيح الإسنادا. صحيح‎ 
0 سنن أبي داود:‎ 7 
الان‎ 
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إا ھ هو الرّجُل وَسَابَِتَة وَالرَجُلُ وَعَنَاوّه وار جل لاوةه والرجل E,‏ 
فَجَعَلَهُمُ عم الاق ر م 


ته 


الأول دوو السَّوَابِقٍ لذي سَابقَتِهِمْ حَصّل اكَال. 


الثاني: مَنْ يُغْنِي عن الْسْلِِينَ في جَلْب التافع لَهُمْ؛ 


15 7 ” 0 د 
الذِينَ لبون لهم 0 الدين وَالْدَنيًا. 


الثَالتُ: مَنْ يبلي بء ڪي حسَتا في فع الضَّرَرِ عَنْهُمْ كَامجَاهِدِينَ في سيل الله 


و ان 


ر 


س 
كولاة الأمُورٍ والعلاء 


ص صر ص م 2 0-0 E‏ ل 0 عه زرم کت o of‏ 
و اذا حصل من هو لاء متبرّع» فقد أغنى الله به» إلا أعطِى ما يكفيه أو قَدرَ 
م ر شر ات عرص ص ب م سل سر 14 4 سر 
وإذا عرفت أن العطاء ر مرح 0 يبه حَاجتِهِ في مال 


اأَصَالح وني الصَّدَقَاتٍ أَيُضَاء ت راد عَلَ ذَلِكَ لا يَسْتَحِقَهُ فة الل إا ا ستحقه 
نظاو ةفل أن يكون ؟ تَرِيكًا في غَنِيِمَة أو مِيرَاثِ!" 


[1] وعلى هذا جد الان هنا أن الموظّفين تَخْتَلِف رَواتَبُهم بحسب عنائهم 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في) يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة منه» 


رقم (۲۹۰۰) مختصرًا. 
قال الشيخ الألباني: (حسن موقوف»). . صحيح سنن أبي داود: (۲/ 0۹( وأحمد ٤‏ المشتل: 
))6١/١(‏ بتحقيق أحمد شاكر (۲۹۲)» بأطول من سياق رواية أبي داود. قال الشيخ أحمد شاكر: 


الإسئاده صحيح». وفيههما| محمد بن إسحاقف عا والله أعلم. 
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م ر £ 9 مر تريح ر یر ث# 
ولا جوز لِلإِمَام أن يُعْطِيَ أحَدَا مَا لا يَسْتجِقة لِهَوَى تفي من قَرَابَةِ بيه 


ا َو وَتَحْو َلك 0 TT TITTIES‏ ران قله نر لد لمن لطا لاب ل 


e‏ :- رل يُععلى شيا كثيراء وهذا يُععلى شيا لاه وهذا يُععلى 


والمرجع في ذلك إلى ولي الأمْرء وعليه أن يَتَقِيَ الله عَيَجََّ وأن يقدر هذه 
الو ظائفَ والرَّواتِبَ على حسب مَصُلحة الشّخْصء أو الجنْس: مَصلّحة الشّخْص إن 
كان عله لص ˆ مُعيّن» ومَصلحة الجنس إذا كان جعله لن د تقوم بهذا العمّل» بِقَطْع 
النظر عن شخصه. ولا اعټراص على وَل الأَمْر في مِثْل هذا؛ فلا يقال ميلا لماذا يُعطَى 
هذا الشخصٌ راتبًا قَدرُه كذا وكذاء وهذا الشّخصٌ راتبًا قَدرُه كذا وكذاء مع أن زمّن 
العمّل واحد؛ لأن الناس يَختلفون في الغناء والبلاء. 

أا إذا كان هناك حاجة» فلا يُمَضّل صاحِب الحاجة عن رَميله المشارك له في 
العمل لكِنْ يُعطيه من وَجْه حر ما يَسُّدٌ حاجته؛ أا الذي قُدّر للعمّل فهُمْ فيه سَواءٌ: 
العَنيٌّ والْفقيرُ. 

]افلا عور لنؤماء أن تفون اعذاها لا تكله لكرى السدعن Be E‏ 
أو مَودّة ونحو ذلك»» هذا وهو الإمامٌ الذي له الكلمة العُلْيا في الدَّوْلة فكَيْف بِمَن 
دوته. 

وهذا رف خط دين کون للمُوظفين انيداباتٍ وهم لم کاو بل هم 
باقون في أَمكتّتهم؛ أو یکتبون هم انیدابات آياما طويلة» والعمّل لا يَستَقَ E‏ 
هذه الأيام؛ أو رها أو أقلّ؛ فإن ولا لاك مم فعلوا مُرمَاه وظلّمواثلاث 
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ضلا ع أَنْ نيه لأخل تقو وم بن كط اَن ِن الصيياد وَل دَانِ 


و ےك ر 


الأخرار وَالَالِيكِ وَتَحْوِهِمْ وَالبَعَايَا وَالْعَتينَ وَالْسَاخر وَنَحْوِ ذَلِكَ 
س ال هة و تَخوهة!". 


صر 
E‏ 
أو إعطاء 


و 


جهات: ظلموا أنفسهم بخيانة الأمانة» وإذخال الظّلم على الناس» وظلمواالخكومة 
خيانتها فيا انوا عليه» وظآموا المْطَى بإِغْطائه ما لا سق وهم ينون آم 
تقعوه» وهم -والله- ضروه» لأن النْبىّ يله قال: 10 نضر أَحَاكَ اج أو مَظْلُومَاء. 
قالوا: لمر ارود للحاو وكيا لكر فلار قا تة من اَذَك 
صر ؛ أا مَؤلاءِ فيُعينون أُولِئِكَ القَوْمَ على الظَلْم؛ ولهذا كان المتورّعون الَّذين 
َون الله ويخافونه» يَسألون دات عن مثل هذه الحال: يُكتّب لهم انتداباتٌ وهُمْ في 
بيوتهم لم يبرحوا البلّد اا اا -مثلا- وهم لم يَعمَلوا 
لاصف الَدَة فهذا حرام ولغود 

ومِنَ الهَوَى أن بعض الناس يكنب انتدابًا وظفین من أجل أن يُكتّب له هو مله 
- أيضًا- ويُكون انتدّبَ وهو لم ينتدَب. 

]1١[‏ قوله: «قَضْلُا عن أن يُعطيه لأجْل مَنفّعة تُحرّمة منه» كعَطيّة ا مختثين من 
الصّبيان والمردان»» يعني: هذا إذا أعطاه يُجرَّد تحب أو هَوّى أو قرابة. فإذا كان لَنفَّعة 
فريك ققطة ا الش يهو الصباة والرزداقك وال عر لني سال فار ا ا 
لخيته» طز يعني: اخضَرّ ونين لکن لم تت لخيته؛ أما ذا بدت لِحْيته فد حرج عن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه. رقم »)1۹٥۲(‏ من حديث أنس 


لعن 
(۲) قيده شيخنا 1 الله في| مضى ببعض قیود» انظر ردص 7 ). 
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ع الى اللدرد -فَهَؤُلاءِ شد يَعنِي: لو د > الوطفين الذي عند لکونہم مرداثاء أو 

ما أشبّه ذلك» فإنه يكون أشّدَ إتا؛ لأنه برَّهُم من أجل مَتمّعة خرّمةء فبعض الناس 

-والعيادُ بالله- قد کون مُيْكَلٌ بالش وححبّة الغِلمان؛ فيأتي إلى إنسان حوله من الموظّفِين 

فينتّدبه -مئلا- أو يُعطِيه انتِدابًا وهو باق» من أجل انتفاعه هذه الَنمَعةٍ ا محرّمة. 

كذلك» بی وأسَدُ ا يقول في الحاشية : البغايا جمع بي وهي 

الفاجرة العاهر الزانية- فهذا سد أيضًا: أن يعطِىّ البغايا؛ منفعة حر مة يناما منهن. 

وكذلك أن يُعطي اين فإن إعطاءَ لين حرام ولا تيل أن يُعْطَى المغنون من 

بيت المال شيئًا؛ لأن الغناء الحرم مَنمّعة حُْرّمة» فبذل المال هَوّلاءِ المغّين لا سك أنه 

حَراةٌ؛ لأنه إعانة على محرّم» ورضًا بمُحرّم. 

وكذلك ااا تقول لا هو الذى بارعالا ال ما 
أن كد ااا ات التي أي من أجل إضحاك الناس وإضاعة أوقاتهم» 
وتُعلّقهم ب لا فائدةً منه. 

وقد قال ال علتَاصَكاةوالتَك: من خا خُسْن إشلام المرء تر ال ب 

.)01 حاشية النسخة المطبوعة من السياسة الشرعية» طبعة دار الكاتب العربي» (ص:‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم )11١1(‏ وقال: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ميا إلا من هذا الوجه». 
وقال النووي في الأربعين: «حديث حسن». قال ابن رجب: «حسنه الشيخ المصنف رَحََأللَه. 
يعني : النووي مصنف الأربعين»؛ لأن رجال إسناده ثقات» وقرّة بن عبد الرحمن بن حيويل» 


وثقه قوم وضعفه آخرون» وقال ابن عبد الير: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد 
من رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ له..» جامع العلوم والحكم: (۲۸۷)؛ ورواه ابن 
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وقال: «مَنْ کان ومن فاليم الآجر يقل حي ل 

وكذلك إعطاء العكافين أشدٌ من هذا -أيضًا- والعرّاف هو: الكاهن الذي بر 
عا في المستقبّل» يأتي لشَّخْص مُشعوذء فيقول: تَعالَ: نحن الآنّ في أول السّنَة حبرا 
ماذا کون في هذه السَّدَةِ؟ ! 

ريت العام الماضي" في صَفحة من صَمَّحات الجرائد» مكتوبًا: اللَرْأة الكاهنة 
تقول: هذا العام سييكون كذاء وسيكون كذاء وسیکون كذاء وتَبعْتَ ما قالت -وهي 
بالسّئَة الميلادية- والآن بَقِيَ منها تِسعة أَيّام» وما ريت ولا واجدة يما قالت» وفيه 
حدّث کبیر ذكَرَنُهِ لو صدَقّت لکانَ» وبان لكُلّ الناس» ولم نَرَ شيئّا ومع ذلك قد 
مووا لَّهَا صَفْحة كاملة من الجريدة» فمثل هذه -أيضًا- لا تجوز أن تُعطّى شيئًا من 
عيبي «مَنْ اتی كَاهًِا قسَأَلهُ: لَمْ قبل لَه صَكَاة 


0 ص 


ما والمتديث الآخر: مَل أَى عَرَانًا مَصَدَّكَهُ با يقو ل فَقَدْ كَمَرَيَا أَنَزْلَ 


ص 


ص 
1 44 


= ماجه )۳۹۷١‏ من الطريق السابقة» ومالك في الموطأ: كتاب حسن الخلق (۳) لكنه مرسل. 
ورواه الترمذي (۲۳۱۸) بلفظ: «إن من حسن إسلام المرء.. من حديث علي رنه وقال: 
«وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي 
طالب»؛ وأحمد: (۳/ ۱۷۷) بتحقيق أحمد شاكر» وقد صحح إسناده» وهو بلفظ الأول. وقال في 
مجمع الزوائد: «رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد والكبير ثقات» (18/4). وانظر 
التمهيد: /٩(‏ ۱۹۸). والحديث صححه الألباني کا في صحيح الجامع .)٥۹۱۱(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (/501)؛ ومسلمء 
كتاب الإييان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. رقم (/51). 

(۲) يعني عام (511١ه)‏ حيث كان التعليق على هذه الرسالة عام (5١5١ه).‏ 

(۳) رواه مسلم كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم (۲۲۳۰) بلفظ: «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
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وكذلك الأنجّمون: الذين يَنظرون في التجوم» ود لرن بے اا و غاا 
وغُروبها وطّلوعهاء على الحواوث الأرضية. 

أا امّجُم الذي يَنظر إلى النجوم: سل ب عل الفصوول ال اس ت 
لعموم قوله تعالى: #وَعَلَمتٍ وباجم هم هتد دون e‏ قوله تعالى: 
لهم دون کا يَسْمّل جميع ل الوه عليها؛ كجهة القبّلة 
والشال» والحتوب-؛ فكذلك يَشْمّل الأزمنةت فتعرف -مثلا- إذا ظهر الم الفلازتٌ؛ 
دل على دُخول مَوسِم الأمْطار» وإذا دحَلّ النَّجْم المُلان» دلّ على أن السّتاء بدا يداد 
وَهَلّمٌّ جرًا. وهذا لا بأس به. 

لن الاسْتِدُلال بالحوادث الفلكيّة على المتوادث الْأَرْضيّةء أو بالأحوال الفكية 
على التوادث ال هذا هو المحرّم؛ لأنه لا علاقة بين 5 وبين التوادث 
د 

وأذكر ونحن في الَعهّد من جْمُلة حفوظاتنا قصيدة لأبي تام يتقول: 
الِلْمٌفي شهب الأَرْماح لَامعَة ‏ بن الحمِيِسَينٍ لاني السَبْعَة الشهب"“ 


(۱) رواه أحمد: (۱۸/ ,.)١61"‏ (461725) من حديث أبي هريرة والحسن. قال أحمد شاكر: «إسناده 
صحیح»» والحاكم: 1/1١‏ وقال: «صحيح على شرطههما جميعا من حديث ابن سيرين ولم 
يخرجاه». وسكت عنه الذهبى: /١(‏ ۷)» والبيهقى: (۸/ .)٠١١‏ وقال المناوي: صححه الحافظ 
العراقي. وقال الذهبي: إسناده قوي. انظر: فيض القدير. 

(1) ديوان آي تمام مغ شرح الصولي (ص:*9١).‏ 
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نالي قالوا للخَليفة في وَقته: إنك إذا ذَهَبْت إلى عموريّة فإنك لن 
تفتحَها وستهرّم» هكذا وجَدنا في النجو» ولکته ردا ممَى وقائل حتی فتحَهاء 
نكو أجانًا كير ننها هذا یت راکو ي ا و ی رعق 
النجوم. 

فالحاصل: أنه لا يجوز إعطاء النجُّمين ولحوهم من بيت المال؛ لأن التَنْجِيم 
باطِل وبَذْل امال فيه يكون بذلا في باطل. 


E:‏ وا E‏ 4 ع س 80> به سه ارس امي 
امح وبا ييه ١‏ إنَّ الله إذَا 


ص نه سر شعا ےر ر سو 


حرم د عم مته » وهذه قاعدة عام سَواءٌ في الم أو في الإجارة» أو في 
الجعالة أو في المساقاة» أو في المزَارّعة» متّى حرم الله شيئًا حرم ثمَنّه؛ ومهذا استَذكلنا 
على أنه لا يجوز أن ُوْجُر الدّكاكينَ لاقي الان «اللُحى» وهذه الأجرةٌ تكون 
حَرامًا؛ لأَمّهم 0 على مَنفّعة عُُرّمة» والرَّسولٌ يالام يقول: «إِن الله الله إِذَا 
حرم شَيْنًا حرم تَمَنَهُ). 


ص 


وكلام شيخ خ الإسلام رجا َه في هذا الكتاب عجيب» إذا نرلته على أحوال الناس 
اليَوْمَ وجّذت العَجّب العجاب؛ ولهذا ين بغي لكل إنسان مَسؤول في أي نّ مصلّحة أن 
عدأ هذا الات وآن یکر با فی أنه فيد جا 
)١(‏ رواه الدارقطني: (۳/ ۷) بلفظ : «إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ٹمنه»» قال في التعليق المغنى: 
«رواته كلهم ثقات تاج بهم 4 ا ل إذا حرم على قوم شيئًا 


حرم عليهم ثمنه»» قال أحمد شاكر: «إسناد صحيح» المسند بتحقيق أحمد شاكر: (5/ 7/57). 
وكلاهما من حديث ابن عباس َايَدعَنها. الي 
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لكِنْ ڪور -بل يحِبُ- الإِعْطَاءُ تاليف مَنْ يناج إلى تيف قَلِْهه وَإِنْ 
کان هو لا يل له خد ذَلِكَء کا أَبَاحَ الله تَعَالَ في القَرْآنِ العَطَاءً لِلْمُوَلَمَة 
وو 2 ا E Ww‏ ن 
فلُويجُمْ مِنَ الصَّدَفَاتِء وكا كان ال ية عطي الْوَلَمَةَ قَلُومُمْ من المَْء 
و تخو وَهُمْ الاه اعود في عََائرِم» کا گان الي كل يُخطي الا ق ی 
هك ل هلي هاس 02 سه ل کے 
حابس سَيَدَ بني تيم وَعيينة ينه بْنَّ حصن سَيدَ بَني فَرَارَةء وَرَيْدَ ا َير الطا لاي سيد 
بَنِي َبْهَانَ وء عَلَْمَةَ ي عة الاي سيد بني كلَاب» وَمِغْلَ سَادَاتِ هريش 
مِنَ الطَلَقَاِ كَصَفْوَانَ بن آم وَعِكْرِمَةَ ِن جنر ل ع 
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يل بْنِ عَمْرو وَالْحَارثِ بْنِ هِشَامء و عدو كثير. 


ئي الصَّحِحنٍ عن آي سوي لخدي نة قال : بَعَتْ عل وهو باليَمَن 
بذهَيبة في تُريتِهًا إل رَسُو ل الله اة فَقِسَّمَهَا رَ شول الف كلل ين ع رن الأ 
ان حابس انط ر ن جضن القرَاِي» وعلق بن 8 العَامرِي ثم 
َحَدِ بني كِلّاب. وريد ا ګر الاي نم أَحَدِ ني نهان َلَ: فضت ريش 
وَالأنصَاُ قّالوا: يُْطِي صَنَادِيدَ َج وَيدعْنَ؟! فقا سول الله ل د« إت 
فَعَلْتٌ ذَلِكَ اوم فَجَاءَ يل كك الله شرف الوَجْتَيْنِ غائر العيئئن» 
اټ الجبينِء لوق الرَأْسِء قَقَالَ: اق الله يا حمد! قال رَسُو 
بطع الله إن عَصَيْنُهُ؟ يمى آهل السّمَاءِ ولا كام ا 
اشا جل ِن الوم في نلو يرود آنه الد ب 
إن من ضِئْضِي هَذَا قَوْمَا يَقْرَؤُونَ القرآنَ 


سے ٭ 
رت بير م 2ه 


الإسلام وَيَدَعَونَ أَهْل الاأوثان. يرقو ن مِنَ الإشكامة کا يَمْرْقٌ السّهُمُ مِنَ المي 


8 


وس 


0 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


7 و 
كه ہر ١ہ‏ کچ e‏ 2522 ےم ١[ )١( ١‏ 
ن أذركتهم لأفتلنهم قل عاو" 


صر کے 0 سير ° ص ق 4 ىم س 7 و ١‏ و 4 E‏ 
وعن رافع بن خديج َة قال: أعطى رَسُولَ الله يا أبا سَفيًا 06 
4 3 - 
ر ر رەي ه و ه. ٥و‏ ىو 


حَرْبء وَصَفوَان بن أميَة» وعيينة بْنَ حصنء وَالاقرَع بْنَ حابس» كل إِنْسَانٍ منهم 
مِنَهَ من الإبل» وَأَعْطَى عباس بن مِرْدَاس دون ذلك فَقَالَ عباس بن مِرْدَاس: 
ل و 


ص 2 
| هوه س 


تجعل تبي وب الع دِبَيْنَ ية والأقرع 
ار )> 0 ع لاوج اس ىد 0 4 1 م سو سس ٠‏ © س 
وما كان حصن ولا حابس يفو قانٍ مرداس في المجمّع 


صر 2 2 > هوه 2 اا 5 59 “قا لج عم 2 
وما كنت دون امرئ منهم وَمَنْ تخفض اليَوم لا يرفع 


]١[‏ فإن قال قائِلٌ: لماذا لم يأذَنِ الب كك بقل ذي المُوَيْصرة مع عِلّمه أنه 
رج من ضِئْضِئْه هَوْلاءِ القومٌ الذين هذه أَوْصَافُهِم؟ 

َالجوابُ: لأن الرَّسِولَ اة علم أنه سيخرّج من قَؤْمه هؤلاءٍ القَْمٌُ» ولو قتَلّه لم 
يرُجوا فكان عِنْده عِلْم بِوَحْيء وهذه تَقَ أحياناء إِذْ يرك الشيءٌ لحكمة أرادها الله 
عَيَقِجَلَ؛ هذا إذا قلنا: إن الصّعْضىَ هو انسل أمّا إذا قلنا: الضئضيع هو الشبيه ىا قال 
بعضُهم, فيكون العتى: يرج من ضِئْضِيْه؛ِ أي: من صِنفه وأشباهه قومٌ كذا وكذاء 
ويكون الجامِعٌ بيتهم هو الخُروحٌ على الإمام؛ ولهذا قال بعض العلماءِ: إن أوَّل التوارج 
كان في عَهُد الرسول عََاضَامُلتَكة وذكروا هذا الرجُلَ الذي اعتّرّض على قِسْمة 
الي راتيا ليوس . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب قوله الله تعالى: #وإل عاد أَحَاهُمْ هودا) رقم 


«(TT €)‏ والأرقام )€01(« (VETYT)‏ ومسلم كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
رقم (۳٤۱)ء )٠١۹٤(‏ مع اختلاف يسير عما في هذه الرواية. 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) 10۷ 


7 


لَ: فَأَتَءَ سول الله لا مه ی روا واه مسل ' و« العبَيْد» اشم رَس له . 


6: 


|11[ إن د قال دوه رمه اله في اول 0-8 يجوز الإعطاء لتأليف 


ولو كان مسلا يُعطّى لدَفْع شَّرّه لكِنْ في هذه الحالٍ يكون حَلالا للمُعطِي 
حرام على الآخذء لا عل له أن يذه والمُحطِي جحل له أن يُعطِيّه؛ لأنه دَفْع لقره 
وتأليف لقَلبهه حى من الرّكاة التي هي أَعظمٌ الأموال في الإثفاق» وإِنّفاقها أَحَدٌ أزكان 
الإسلام- يُعطّوْن من أجل 8 كما قال الله تعالى: فة لوم 4 [التوبة:٠].‏ 

ولکن ية بِقَى النظَرٌ في تحقق أن هَؤْلاء سی عد هي ؛ لأنه قد يتوهُم أن فيهم سرا 
لیس فيهم َي هَل يفي الوم في إعطائهم من امال لدع رهم أو لاب من 
غلّبة ال أو اليقين؟ 

لواب لا بْدٌ أن يكون هُناك غلبة ظَنٌ؛ بحيث تُعرف أن هَولاءِ يُفبيدون في 
الأرض» تُحَدئون القَوْصّی؛ فنعطيهم من أجل دفع شَرّهمء هذا لا بأس به حتّى نّم 
يُعطَوْن منّ الزّكاة» لكِنّه حَلالٌ لناء وحَرامٌ على الآخذ. 

وبهذا عرف نه لا يل الاعتراض على بعض التّصرّفات من , بعض الجهات في 
إعطائها ما دقع به التَّرّ أو يُولّف به القلوب؛ لأنَّ ذه الأمور قد تَحَْى عليّنا نحنء 
ولا دري ما وَراءً الجدار» فيُعطَى بعض الناس؛ دَفْعَا لكيه أو بألا لقَلْبهء أو ما أَشبّه 
ذلك ثم عرض العترض 


6 رواه مسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. رقم )١١10(‏ وفيه الشطر 
الأول من البيت الثاني هكذا: «ف)] كان بدر ولا حابس». 


۱0۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


2 کے ہو ور ووه به سس ءطو SoS‏ روص ور ََ £ وى 2 م ت ا 

وَالمؤلفة قلومهم نوعان: كافِر ومسلم» فالكاذ إما ١‏ يرجى بعطيته منفعة 
كإسلامهء أو دف مَصَرَِّهِء إا لم يَنْدَفِعْ إلا بذْلِكَ 

2 78 م س وس ر 2م ى 3 0 o£ ê‏ و َه 

وَالمسلم المطاع يرجى بعطييته المنفعة أيضًاء كَحَسْن إسلامهء أو إسلام نَظِيرِه 
o£‏ ا o » ° ° Tow‏ ا 2 ر 2 o£‏ ك. لخ ىس أ 
أو جبايّة الال يمن لا يعطيه إلا وف أو لِنْكَايَةِ في الحدوء أو كف صَرَّرِهِ عن 
2 ت ir‏ 
المسلمين. إدا لم نكف إلا بذلك. 

ر ص م 0 ص ت 0 ° ےر 0 ر 

وَهَذَا النوعٌ مِنَ العَطَاء!' » وَإِن كان ظاهره إِعَطاءَ الرُوَسَاءِء وَتَرْكَ الضعَمَاءِ 
ص ا 6 0 56 ت eS‏ 2 ل O‏ و عه 
کا يفعل الملوك» فالأعال بالنيّاتء فإذا كان القصد بذلك مَصلحة الدين وَأهله؛ 


TTT f2 5 0 09‏ 
كان من جنس عطاء النبي َة وَخَلمَابَه ااا CELENG‏ 


0 4 عل 2 1 ٤ ٠‏ 2 2 ٍ۶ 
لكِنْ -كما قلت- لا بد أن يكون هذا على أساس صَحيحء فتعرف بالقرائن نهم 
تحتاجون إلى تأليف؛ للا يَشْمَلَنا سَرهم. 
وكا تَقدَّم أن النبّ عَكتآصَكموَالتَكَمْ أعطّى الواجد من هَوْلاءِ مئة من الإبل -ومّة 
من الإبل ليسَتٌ بِبَيّة- من أجل تأليف قَلْبِه؛ِ لأن هَولاءِ الكبار تحت أيديهم من 
احق ما لا يَعلّمه إلا الله؛ فإذا أَلِهُوا المُسلِمين عا يُعطُونه إِيَّاهُمِ؛ سَيْطروا على قَوْمهم؛ 
ولهذا اختّلف العُلّاء في إعطاء المولّفة قلوتهم: هل لا بد أن يكون الْعّْطَّى سيدا في 
عشبرته» أو يُعطى الإنسان الواحد لتأليف قلبه ls‏ اتان 
0 2 250 2 
]١1[‏ «هذا النْوعٌ من العَطاء)» المشار إليه عَطَاءٌ المؤلّفة قلويهمء وقد قلنا: إن المولَفة 
ch. E‏ 2 ؟5). 2 2 
قلوتهم هم السادة» إذن هم: الروساء» فظاهر هذا: إعطاء الرؤساءء وترك الضعفاء. 


.)۲۲۸-۲۲۹/۱( انظر شرح الشيخ لزاد المستقنع: (الشرح الممتع)‎ )١( 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۱10۹ 


إن كان الََصُودُ لعلو في الأزض وَالمَسَادِ؛ٍ كَانَ مِنْ جنس عَطَاءِ فِرْعَوْنَا'. 
وا ينره" دوو الدّين الفَاسِدٍ كَذِي الحُوَيْصِرَة الذي أنْكرْهُ عل الت ياف 

تی قال فيه ما اء وَكدَِكَ جرب الحوَارج أَنْكَرُوا عَلَ مير الْؤْمِينَ عل هم:: 

AT الا عل‎ A 


0 


وَمَؤُلَاءِ أمَر الب يك بقِتَالِهِمْ؛ لن مَعَهُمْ ديا فَاسِدًا لا يلح به نيا وآ 
آخِرَة وَكثِيرًا ما يشب الوَرَعٌ القَاِِدُ بان وَالمُخْلِء قن لش" e‏ 

ا ااال الأعير: لو ع عاد ال ساب ال له لن ا 
على قبيلة مُسلمةء يريد أن يُقَاتِلّهم؛ كان هذا العَطاءٌ حرّمَا؛ لأن المقصود به العْلو في 
الأرضى ا 

]١[‏ ١ينكره)‏ الضمبر يعودٌُ على هذا التوع من العَطاء» وهو عطاء امول ا 

[*] القاعِدةٌ الشُهورة إذا أُعرَبْنا «كلا» اسا ل«إن» فإن الصّواب يُكون 
«كليهها»؛ لكر هناك لّغة أخرى: أن «كلا» و«كِلتا» لر مان الألف مُطلَفّاه كا لو 
أضيقنا لع الضّمير؛ لائ إذا أضيقنا لكر الضّمير فا بالف على كل حال كرا قال 
الشاعة": 
)١(‏ البيت للفرزدق» انظر: الخصائص لابن جني (۳/ ١5‏ 7). 


(۲) أوصى شيخنا رَمَهُلَنَهُ تلاميذه بعد استشهاده بهذا البيت قائلا: هذا البيت ينبغي أن تحفظوه لأنه 
شاهد لمسألتين. 


۱۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


o 8‏ ا يي 3 4 چ اھ ا سام 2 
فيه ترك فيشتبه ترك الفِسَادٍ لحشية الله تَعَا كما يمره اد وال 


و 2 


5 جبْنًا وَبُخلاء وَكَالَ: قال الي يكلله: 3 شر مَا في الرءِ © شح هالع وَجُبْنٌ : الع 
1 المْمِذِيٌ: حَدِيتْ صَحِيحٌ. 
e E Dg E O‏ 


۶ 
0و 


وَِرَادَةٌ 5-9 في الأْضء وَقَوْلُ التي صَوَعدوَسد: «إتا الأغال بالات" 
كلعة كاوه مِعَةٌ اة فَإِنْ اله ِلْعَمَلِ گالرُوح لِلْجَسَدٍ e‏ واحد مِنّ 
الساجد لله وَالسَّاجِدٍ لِلشمْس وَالقَمَرِقَدوَصَعَ جَبْهَتَُ على الأزضِء فصوا 
وَاحِدَة ثم هَذَا اقرب اللي إِلَ الله تَعَالَ وَهَذًا أَبِعَدُ ا حلي عن الله وَقَدْ قَالَ 
لله تَحَالَ: توصو بألصَيْر وتَواصَوَا اة 4 [البلد:۷٠]»‏ وَفي الأئر: «أفصل الإيَان: 
ا O‏ 


وغل كر حال کور ف ا ا لآ تك أذ الل التصيحة أن قل 
«فإن كليّهم) فيه تَرك). 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الجرأة والجبن» رقم »)551١(‏ بلفظ: «شر ما في رجل شح 
عو وجبن سَ وأحمد في المسند (۲/ )۳۲١ 27٠7‏ بنفس اللفظء وكلاهما من حديث أبي 
قال الألباي: لجرا بان مح ور له اعد رب الس لا يا 
الحكم» وهو والد عمر بن عبد العزيز وهو ثقة». السلسلة الصحيحة (070). وانظر البداية 
والنهاية. (۹/ .)٥١‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بلء الوحي» رقم (۱)» واللفظ له ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله ي: «إنم| الأعمال بالنية»» رقم )۱۹١۷(‏ بلفظ: «إنما الأعمال بالنية». 

(۳) رواه أحمد. مرفوعا من حديث عمرو بن عبسة: ۰۸٥ /٤‏ وابن ¿ أي شيبة في المصنف (۲۹۷ .)٠١ ٠‏ 
وصححه الألبان» صحيح الجامع رقم .)٠١ ٠41/(‏ 


القسم الأول : أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) 1 


1 


الي وان لكان روا اود لَذِي هُوَ العَطَاءُ وَالنّجْدَةُ الي هي 


ظ 
السَّجَاعَة؛ بل لا يلح الدين لديا ا 


[1] ما قاله شيخ الإسلام صَحيح. 
وال :١أض‏ الآبران: الاح وال السا انقود اال وال 
على القتال» وهو الشّجاعة. 
ولا تيم رعاية الَلّق إلا با خود الذي هو العَطاء والتّجْدة التي هي الشّجاعة.. 
كُمْ مِنْ إِنْسان كان جَوَادًا وکریًا و معطاءً» ودينه ضَعيفَاء يكون أَحَبّ إلى الناس من 
. ا بخيلء لكِنْ دینه قَويٌ» حتّى حدنا أحَدٌ الكبار أنه من زمَن بعيد ماحد 
ال ان ال رقن ات اة عجر اة ق الشوق ال الناس» :تأعطافا ربالا 
فرنيييًا امن فِضَّةء گبیر ا لحجُم)» فكادت تَطير به فرحا -حيث لم يَسَبِقُ أن أعَطاها 
أحَدٌ ريالا- قالت: مَن هذا الرجل جَزاه الله خيرًاء أحسّن إل الله جين إليه!! قالوا: 
2 1 ش 2 
يا أمّ فلان هذا كافدٌ. قالت: لا والله هذا هو «المسلاني!!». يعني: هو اسم حَقيقةٌ 
فالطط' كمال قلا 
فالعَطاءٌ لا سَكٌ أنه يَملِك القلوب؛ ولهذا جاء في الحديث: ١مبَادُوا‏ تَحَابُوا) 7 
فالإنسان ا جراد يكون حك ذِكْر للناس ويشتى عليه؛ لأن ا جود والعّطاء يجلب القلوب. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب حسن الخلق )١7(‏ مرسلاء والبخاري في الأدب المفرد )٥۹٤(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ 2»)١74‏ وقد جود إسناده الحافظ العراقي» كما في فيض القدير 
(۳/ ۲۷۱)» وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 259 ١‏ ) وقال الألبان في صحيح 


الأدب المفرد (577): «حسن ليس في شىء من الكتب الستة»» وانظر مجمع الزوائد »)١57/5(‏ 
ونصب الراية )»٠١ /٤(‏ والارواء (5/ 5 5). 


3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَلِهَذَا کان مَنْ لا قوم ا سَلَبَهُ الله الأَمرٌء وَتقَلَهُ إِلَ غَيرِو کا قَالَ الله تَعَالَ 
ل یعایھا الذي َامَنْوا ما لك إا تیک لک انرو فی سيل ل قالش إل 
للق صمتو A‏ الذنا ور 6 رَو فَمَا مَتَدمٌ الْكَيةَ ألدّنا فى 
الآْرَةَ إلا فيل © إلا توا َرَڪ عَدَابًا يما وَيَسَتَبَدِلٌ قوي 


و کک 2 و ا ا عل ڪل e‏ 
7 0 70 ص . _ و ع برسا سم ررغ ست رر 
ير تت تكن وكا لعن لي 57 5 3 م اشقا و 8 


مدل فوما رکم ثم لا ke‏ امک ٭ [عمد:۸٣''‏ 


کا أن و e‏ 2 ا 1 القلوب؛ وكذلك المعناعة إذا راث الرجل 
, 7 18 وو 
فة إل 4 جر د ان 5 منه المساعدة أو > يسمّع هيعة أو صِياحًا لاناس 


ا 


غاروا على البِلّد رج مُنْجِدًَا؛ فإنه لا شك محمد عند الناس وَيحَبٌ. 

ما ما ذكَرٌه رجانه من أن بعض الناس يرك العمّل ظَنًا أن تَرْكه ورَعٌ» أو يُظهر 
ا تكو عا فهةااقه بكرن م و عند الناض» ويقال: 
لان -ما شاءَ الله- لا يفل كذاء ولا قول كذاء ولا يَأَحَذَ كذا. مع أنه عا أَحَلّهِ الله. 

وإذا كان اله قد ڪل لك الشيءَ فلا ذهب تَزبو بتفُسكء وتعلو بهاء کک 
إظهارًا للرمُد 0 فإن ذلك لا ينبغي. 

قوله : «بزَّلِكَ) د يعني: امود والشّجاعة» وإن شِدْت فقل: الصثر والسّماحة. 

13] هذا في امل عن الإثفاق في شبيل اله يحني؛ في طرق اکر موا وقد 
يُقال: إن اراد ب«سبيل الله»» هو الجهادٌ خاصّة, وعلى كل حال تٌقول: إن بَذْل الأَمُوال 
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0 ل ذه د ار عو على سس ص ل 
وقد قال الله تَعَالٌ: ##لا وی منک م أنفق ت ا 
چو و سلسم کر ر سل هه بر م رو ر رو 02 
عَظم دَرَحَةَ م الذي أنفقوأ من بَعَدُ تاولا د أنه ا ا قعل 


سبل أله # [التوبة:١4]‏ 
ص ص ےہ € و29 اء مه ا ر سح ص ص 12 ر رو7 أ 
بين أن البخل من الكبائر» في قوله ل # ولا کسی لذن ۰ ن “مما 
4 م هج ولس وک محد ر2 ی ع ره ر صم قر م و 
ايه یا طم بل هو سر طم سيطوَفونَ ما يلوأ بد يوم 


كيان هاه 


لا فَبشَرَهُم پڪڌاپ يي € [التوبة re:‏ 


في الزّكاة أوجّب من بَذّلها في الجهاد؛ لأا ركن و N‏ 
فَمَنْ دُعِيَ لینفق في سَبيل الله ولكِنْ لم يَفعل! فإنه شی تخشی عليه من هذا: أن يَستبدل 
الله به قومًا غيرهء ثم لا يكونوا أمثالّه. 
]1١[‏ «مِنْ قبل الفتح» -عِندَنا في التّعليق!"-: قَنْح مَكة» ولكِنْ ليس هذا 
فالمراد نلك عام لكايه فإن صُلّْح الحُدَيْبية كان فَنْحَاء فالصّواب أنه: صَلْحَ 
[1] تَسامّل السَيّخ يمَدْآَمَهُ في هذا الإطلاق؛ لأن الآيتبْن نرّلّنا في ماع الرّكاة, 
لا في البُخْل عموماء فيه قيدَها بِقَؤْله: دوين أن الل في الرّكاة من الكَبائر»» ال 


(١)أي:‏ على نسخة السياسة الشرعية التي كانت لدى الشيخ رَجمَُأَانَهُ طبعة دار الكاتب العربي. 


۱4 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَكََّلِكَ الث 8 مثل قوله تَعَالَ: # ومن وله ومیل دبرهم لإ و 
لقتال اوو متحيزا ا َة ققد اء بصب ضر آله ومأونه جهنم وشک 


المْصير * [الأنفال:١‏ ]» وَفي قوله تَعَالّ: #ولفورت الله ا لڪ وما هم 


.]٠٠:ةبوتلا[‎ 7 1 و قوم‎ GEE 


وَهُوَ كير في الكتاب وَالستةء وَهُوَ يما انمق عَلَيْه اهل الأزضء حى يب 
يَقَولُونَ في الأَمثَالٍ العامية: «(لا طعتَة ولا جَفَة» ولد ١لا‏ قارس الحيل» 
رلا وجه العرّب)"". 


0-0 حب اللو في الأزرض اقساد قَلَمْ يَظرُوا في عَاقية 


اکان را أن الشلْطَانَ لا ) 8 اديوه بال نل ا و 


ت 


نوا ِن عر لاء صَارُوا بين َا َو لامک أن ستول 
27 ووو 


عَلَ الاس إلا مَنْ يَأَكُلٌ لوطم نة إا وَل اليف الذي لا يأل وَلَايْطعِمْ: 


ا 


- إلا أن يريد اله جنس البّخْلء سَواءٌ في الرّكاة أو في غيرهاء فله ذلك» لكِنّه لا ينبغي؛ 
لأن المخاطب يحتاج إلى هذا التأويل. 
وعلى كل حال» فالآيتانٍ رتا في مَن لم يود الرّكاةً. 
[١مَعتَى‏ «لا طَعْنة ولا جَفنة»: لاشجاع ولا كّريم. و«لا فارس الخَيّلء ولا وجه 
العرّب». لا فارس الحَيّْل: الشجاعء ووَّجْه العرّب: الكريم؛ لأن أَوْجُه مَن في الَوْم 
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, سَخط عَلَيْه الرُوَّسَاءُ وَعَرَلُوهُ إِنْ لَمْ يَضُرُّوهُ في تَفْسِهِ وَمَالِه وَهَولاءِ نَظَرّوا في 
2 ر ن EC‏ ه ۸,9 0 رکو م و كل 
عَاجِلٍ دُنْيَاهُمْ وَأَهْمَلُوا الآجل مِنْ ذُْيَاهُمْ وَآخَرَحِمْء فَعَاقِبتهُمْ عاقب رَدِيئة في 
الدَنيَا وَالآخِرَةِ إن لم صل لَهُمْ ما صلخ عَاقِبَتَهُمْ من تَوْبَةِ وَتَحْوهًا!''. 


6 فر م ودس ی و۸ م کی 9 و 4 


وَفريق عِنْدَهُمْ خحؤف من الله تَعَالّ» ودين يَمْنَعْهُمْ عا يعتقد 4 وله قبِيحًا مِنْ 
على ااي زور الغا ا خیب حَسَنٌ وَاجِبٌء وَلْكِنْ َد يَعْتَقِدُونَ مَعَ دَلِكَ: 


ر 
س و 31 


E 93‏ لا َم إلا با يَفعَلَه أُولَئِكَ مِنَّ ارام فيمتنعون وَيمتعون عنها 


]١[‏ هذا المَريقٌ- كا قال السَّبْحْ وَمَدُلنَه- تباب واب يَعني: يَأكل أموال 
الناس» ويأخذ عليهم» ويُكثر الضرائب» لته کريم يُعطِي.. له سخا فهو يضر من 
وَجْه وينتفِع من وَجه» لكنه لا بريد بِمَوْهَبته'"' وجة الله» وإنما يريد بذلك بقاء 
E‏ غس: الناس ول ف] الك انه والمحائظة عل ملكم فياك قال: 
يكاب وهّاب. 

وكا لكو هذا ف اا ادو رة واا وان کون اکا ن ها الاس 
فبعص الناس -تسأل الله العافية- يًأخذ المال ويكتيبه من أي وَجْه كان» أعني بذلِكَ 
التجارة فتّجده یأکل المال من أي وَجْه حَلالا كان أو حَرامًاء لكنه سحي يُعطِي 
ويَبذّلء ويَتصَدّق ببناء الساجد» وببناء الَدارس ويَطبّع الکتب» فهو عاب وهّاب» فله 


0 


كات وله حسّنات» هؤلاء قول اسبح : عاقبتهم رديئة 2 الدنيا والآخرة. إلا أن 
يَمُنَّ الله عليهم بالتّؤبة» فمتى مَنَّ اله على الإنسان بالتؤبة» فالتوبة تمرم ما قَبلّها. 


)١(‏ قال في القاموس المحيط (باب الياء» فصل الواو): الَوهَبة: العطية. 


۱1٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


6 
٠ 


0 وريا کان في مهم جب أو بُخْل» أو ضيق خلق يَنْضَهٌ لل ما عه ون الب" 1 


يقَعُونَ أَحْيَانًا في رك وَاجب يَكُونْ تَرْكُهُ اَمَو عل من عد کی او 
از بودن لهي عن واب كود لقي عون الد عن ل اا" 
ەر وو 


اا دوا أن إِنْكَارَ ذْلِكَ راجب ولا يتم ! إل بالقنال 


[] قوله: «قَريقٌ عِندَهم وف من الله تعالل» ودين يَمِتَعُهُم مِنْ ظلّم الحلّق»» 
لكِنْ عِندهم جُبْن وبل ومَلَّع؛ لأنهم لا يستّطيعون أن يُقابلوا الناس وهم لا يُعطُون 
الناس؛ فتجد الناس يستهينون - بهم ولكتهم يُريدون من الناس أن يُطبّقوا الدّين على 
ميعواس تب اح باع بلحي في كا 
قال شيخ الإسلام رجاه مل المتوارج وغيرهم عن عِندَهم عِمَّة» وعندهم دين 
لكنهم إذا استَوْلَوًا حصّل فيهم تَقْص گبیں فَهُمْ يُقاتِلون أَمْل الإسْلام ويَدَعون أَمْل 
الأؤئان. 

[۲] «فيقعون أحيانًا في َك واجب يكون تَرْكه أَضَرّ عليهم من بعض المحرّمات» 
مثالّه: إذا هجَم عَدرٌ على المسلمين» وليس عند هذا الوالي ماله وهو يَرَى أنه لا يُمكن 
إجبار الناس على دَفْع شيءٍ من أموالهم, فهنا ترك هذا المُحرّمَ» لكِنْ ربا كقول: إنك 
ترَكْت واجبًاء قله أؤجَب من ترك هذا المُحرّم هذا مَعبَى كلامه: «فيَقَعون أحيانًا في 
َك واجب يكون تَرْكه أَصَرّ عليهم من بَعْض المُحرّمات». 

«أو يعون في التي عن واجب يكون النْهِيُ عنه من الصَّدَّ عن سَبيل الله يقول 
مآد: لا جير الناس على بذل المال في الجهاد. e sS‏ 
باب الصد عن سَبيل الله. 
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ر 


اتون الْمسْلِهِينَ کا فَعَلَتِ الحَوَارح» وَمَؤْلَاءِ لا تَصْلّحُ مم الدَنيًا ولا الدينُ 
الگامل» لَكِنْ قَدْ ذ يَصلحُ ويم كر ِن آنواع الذي ونش أ مُور الدنياء وقد يَعْمَى 
عَنْهُمُ فيا اجتهّدوا فيه فيه فيه فَاخطووا» ولغ لَه قَصُورُهُم وقد ا من : 


الأخسَرِينَ أَعالّا: الت صل سَعيوح في ليوو لديا وه سب م يون نا ا" 
[الكهف: 1٠١‏ وَهَذِه طَرِيفَةُ مَنْ لا يخ لَِفسه وَلَا يُحْطِي غَيْرَهُ a‏ 


الهم أن هناك قَواعِدَ في الشرع تُطبّق على أخوال هَولاءِ'"» وقد يكونون 
؟ كم . 3ع سم ص »° ص ن ۾ 2 » ° 
مَتأولين» والمتأول لا يفعل الفعل وهو يَرَى أنه عاص لله» وإنا يفعل الفعل وهو يَرَى 
أن هذا هو ما يَقَتَضِيه الشَّرْع. 


ع 


س0 


]١[‏ وقوله: «لا تصلح بم م الدنياء ولا الدّين الكامل لكِنْ قد يَصلّح بهم كثرة 
من أنواع ا وو ا ھک عو اکس د ان 
ويُعْمّر لهم قُصورُهمء وقد يكونون من الأخسرين أعمالا: «انَ صَلَّ َعَم في لوه 
اليا وه سيون ام مسون صنْمًا©) [الكهف:٤١٠]ء‏ هذه لاثة سالات کل احتيال 
ر ذه يرل على ال حالات الواقعة التي تحصّل من هَْلاء. يُنظر: هَل 
تلع ميم فى من ارو الان رمن اروا ا وهل ا ا زاغل ها يكورن 
فيه صَلاحٌ لهم ولعَبرهم» أو لا؟ فهذه الاحتالاتٌ -الثلاثة- التي ذگرها ثنرّل على 
الواقع- واقع مَوْلاءٍ الّذين سلكوا هذا اَسلّكٌ: التََّوَى والحَفاف» لكِنْ عِندهم جُبْن 
ولخو انتوم DOE‏ وا ل EAE‏ جر 
الناس عن تَبيهم. 


)١(‏ انظر الفقرة التالية. 


۱۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رت 7 


ولارى ئه الف الاس مِنَ الكْمَارٍ الجا ا بال وََا بتفع» وَيَرَى ان إِعَطَاءَ 
ر کہ 71 oro‏ 
ول فلوم منْ نوع الور وَالعَطَاءِ الممحَرّم. 


سے و 


المي يی الَالتُ: الاه مه الوَسَط وَهُمْ أَهْل دين كي اووس وَخلماوه 
الا 


ي تا إِلَيْهَا ا ا تی فلا تأخد ما لا نتفه فيجمعول 
ا Si‏ نِ # إن 5 
[النحل :۱۲۸ 


فيتظّر حال الشخصء وكذلك کل شَخْص يُنظر أَمرُه وحاله: هل هو مُتَأوّل 
حقيقة؟ حَقيقة؟ وهل هذا الذي داه إليه اجتهاده؟ وهل ڏل وسعه وما يَستطيع من الوصول 
إلى الحنٌّ ولكِنّهِ لم صل إلا إلى هذاء أو أنه رجُل -والعياذ بالله- مستبد برَأيه يه وفكره 
ولايرَى لأَحَدٍ شيئًا؟. 


سے و 


وشي الإسلام رةه من الناس الّذين يرون أن التأويل عُذْرء وأن الإنسان 
إذا لم يكن رید شاق الله ورّسوله فهو مَعذورٌ فونده وداه توسّع في مَسألة 
التُويل ويقول: هناك فَرْق بين من يشاقق الله ورسولّه ومَنْ لا يشاقق» والله عل 
2 ا وسوک ككإرك أنه سویڈ الاب € [الأنفال:17] فين ال 
5 أنه لا بد من المشاقة» والتأوّل لم يُشاقق الله عل والرَسولَ مليوس . 

1 وهَؤلاءِ مل أولؤك الخُلَفاءِء انّذين لا يأحذون من بَيْت الال إلا مل 
ما يذه عامّة الناس» ولكّهم يَيذّلون الام وال الطائلة في تأليف الناس على الدّينء 
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- كما كان الرَّسولٌ يك يُعطي مئه من الإبل لرججل واحِد”", وكا أعطى أَعْرابيًا غ 
يا E‏ وهذا الأعراي ل رجَع لقَوْمه قال: يا قَوْم أسلموا فق 
0 بل EE‏ نَمَعَهُ ذلك» 
فإذا أُسلّمَت هذه القبيلة من أجل عَنّم بين جبَلَيْن فهذه مَصلّحة كَبِيرةٌ للإسشلام. 

َهَؤُلاءٍ متّقون. لا يأخذون إلا ما يحتاجون إليه» مُحسنون يَبذُلونَ الأموال الكثيرة 
في صَلاح لديا والدّينء وهَوّلاءِ هُمْ حلفاء الرّسول كَل على أَمّتهء وهُمُ الوَسَطْ. 

ا ا من ويف لان ف امول ا و ا 
وإضاعة للال» فهذا غير صَحيح. 

أو انّدين يَستَأئْرون بالأموال على عامّة الناس فهذا -أيضًا- غير صَحيح يكونون 
خطّؤوا الخلافة الراشدة من وَجه» وإن أصابوا من وَجْه آحَرَ فد يكونون مُصيبين 
في بَذل الأْوال للتًأليف» لكِنّهم طون ني الاستثثار على الق 

مثال ذلك: إذا أعطيّنا امُولّفة قُلوتهم -وهُمُ الرّوّساء- جاء بعص ام هّال» وقال: 
سبحان الله! يُعطِي هذا الرجُل التاجرٌ الغنيّ الرّئيسَ في قَؤْمهء ودع الفقراء؟! 

لكِنْ أَهْل النظر البَعيد د يقولون: هذا فيه مض اة كدزة؛ لان تالف قلات هلا 
الرّوّساءِ فيه مَصلّحة كُبيرة للدّين وللدنيا. 


| 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي َة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه. رقم (۳۱€۷(« ومسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام 


وتصبر من قوي إيمانه» رقم »22١59(‏ من حديث أنس بن مالك وَزََهْعَنَ. 
(۲) رواه مسلم كتاب الفضائل» باب في سخائه َك رقم (۲۳۱۲). 


۱۷۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


كف 6 


ولا تيم السَياسَة ادي إلا هذ وََايصْلّْحُ الدَين وَالدَنيا إلا هذه الطريقة. 


ص 


500 َي يځ الس ما جود إل لقاب ولا يأل هو إلا الال 
طبه ثم ديحي ين اشاق آنل ناح َيه الأَوَّنُونَ إن الَّذِي يأخذ 
تسه ته تطمع ف الو تالا تمع في العف وَيَصْلّحُ بو انس في ديهم مَا 
ا يَصْلّحُونَ بالثاني» فَإِنَّ العِمَةَ مَعَ القذرة تُمَوَي حزم التي وني (الصَّحِيِحَيْن) 
عَنْ اي سَفْيَانَ بْنِ حَرْب أن هرق مَلِكَ الروم» قال لَه عن الثبيّ للة: «يَاذا 


es 


كو و 


يأمركم؟ قال: يَأْمُرْنَا بالصَّلاةِ وَالصَّدْقٍ وَالعَمَافٍ َالضكةه". 


ت 


اتيف له أن عَظيمه وإذا كان ال قد جعل للتأليف حظًا من الزّكاة فهذا 
E‏ فق ال اف أننا د ا ا امع ا کا کلت اا 


2 


ف حتن] انه ناا E‏ ا 

ا ای لم ود تعرس بال طهر يني إذا كان يَأخذ لنفسه ويستأثر 
بالمال تم جاء أَحَدٌ يَسأله ولم يُعطِه» د يتقول: كيف يَفْعَل هذا با مال ولا يُعطِي الْمستَحِقٌ؟! 
فيَطمّع الناس فيه. 

لكِنْ إذا كان عَفيمًا فإنهم يُمسِكون عنه» ولا يَطمّعون فيه» ولا يُمكِن لأَحَد أن 
يَسأل إلا وهو مُستَحِقَء وهذا هو الواقِع 

]ف د غ 0 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب حدثنا أبو اليان الحكم , بن نافع (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد 


والسير» باب كتاب النبي َة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳) وفيه الزكاة بدل الصدق. 
(1) والذي في المخطوطة كالمثبت هنا. 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) ۱۷1 


01 


5 ه أذعى إل رايم الل اام ا إيرَاِيمٌ! ندري 
ارايت الغطاء أت لكي ااا ' هَذًَا الي د ذَكْرنَاة 


31 3 
2 
گ5 

E 


ص 


26 ص 


- َال اله هو السّحَاءُ ويل الاقم َظِيدهُ في الصَّبْرِ وَالخَصَب الَّذِي 


قشم يَعْضَبُونَ لِنعُوسهمْ وَلِرَيُمْ وَقِسْمٌ لا يَعْضَبُونَ لنفوسهم ولا رم 
لالت ا أن يَعْصَب رَه لا لَه كما في (الصَّحِبِحَْنِ) عَنْ 
عَائِضَةَ ته قَالَتْ: «مَا صرب رَسول الله ا بِيَدِِ: حَادِمًا لَه ولا امراق 
و EE AEE‏ انت 


[1] وهذا الأَرء الظاهِرٌ أنه ليس بصّحيح؛ لأن الظاهر أن إبراهيم اة اذه الله 
حَليلًا؛ لأنه قدَّم عة الله على أَشَدٌَ عة في الدنياء وهي ابنه؛ فإن ابته وهو ريده ووّحيذه. 
ولیس عنده يره وأتاه على کب ول بلع معه السّعيّ» والسّعِيُ: أن يَمِيِيَ معه» ويَسعَى 
معه؛ فليس طِفْلَا لا يَأبَه به الإنسان. وليس كبيرًا قد انمَصّل عن أبيه» وهذه اسن هي 
اد ما يكون القَذْب عقا بالولّد- رأى في الام أنه يذبحه فامتل لذلك وسل وأَنّى 
بالسگين» وتَلّهِ على وَجهه -يَعني: أكَبّه عليه-؟ للا یری وَجه ابڼه والسّكّين تهوي إلى 
رقبته» فاته قد لا يَستطيع هذا الشيءَ يريد أن يَذْبّحه من وَرايْه -من قَفاهُ- ولكن عند 
اشتداد الكَرْبٍ جاء الفرَج» وله الحمد. 


س 0-0 


[1] هذا تَعريجٌ على ما سبق لجا ذكرَّ أن الاس في العطاء والَنع تلاثة أقسام. 


۱۷۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


فإذا انتھگت > ات الله لَمْ يَقَمْ لِعَصَبِهِ شى حتی ینتم له . 


ص 


ll ao 


ني 


القَسم الرابع شر الخلق» لا يلح يم دن َا ياء كا أن العا أزنات 


السّيّاسَةٍ الكَامِلَةِ هُمُ الّذِينَ قَامُوا بالوَاجِبَاتِ وَتَرَكُوا المُحَرّمَاتِء وَهُمْ الّذِينَ 
يُخْطُونَ مَا يَصْلُّحُ الدّينُ بعَطًائه وَلَا يَأَحَذُونَ إلا ما أبيح لهم وَيَعْضَبُونَ ريم 


إِذا انتهكت حارم وَيَمْفُونَ عَنْ حُظوظِهم "َك الان سول الله م في 
يَذْلهِ ۾ ودفعه» وَهىّ ا 


رکا کان ليم 6 ت ا 


وَيَسَغْفر اله بعد ذَلِكَ مِنْ قصوره أو تَقَصِير و1" ERAN VIDOE‏ 
[1] في تُسحخة: رة حقوقهي»". 
َه :0 ا و 5 
[۲] الفرق بين القصور والتقصير: أن القصور لا اختيارَ للعبد فيه» والتقصير 
باختياره. 


فالقصور طبيعة» خلق -هكذا- قاصِرًا. والتقصيرٌ: من كَسْبه فهو يُقصّر في 
طلب الى مع كن من طبه ويُقصّر في تّفيذه مع قُذرته على تنفیزه» والثاني أسوأ 
حاب ونُظيره الجاهل اط والجاهل ا مركب. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته ية للآثام» رقم (۲۳۲۸)» وروى الشطر 
-الشاهد الأهم- وهو قوله: «ولا نيل منه شیء» 2)7505٠(‏ وأطرافه من حديث عائشة ندعم 
وأوله: «ما خير رسول الله َة بين أمرين إلا اختار أيسرهما». 

(۲) والمثبت هو الذي جاء في المخطوطة. 


القسم الأول: أداء الأمانات (الباب الثاني : الأموال ) 


DAI 
26 2ے ور ت 2 و‎ ٣ گے‎ E ر د 2؟ مره ار‎ 
بعد ال يعرف ل ما تعث الله لى به محمدا صراسءََيوسَاّ من الدين» فهذا‎ 
9 2 ليك ان ن دم او . ر رچ لز > و هم و ر‎ 8 
»]٥۸:ءاسنلا[ قول الله سبحانه و 8 مان لله ام أ له تودوا المت ل ا أهلها ه‎ e 


)١(‏ بهذا ينتهي القسم الأول: أداء الأمانات ببابيه: الولايات» والأموال. وهذا القسم هو المتعلق 
بالآية المشار إليهاء وهى إحدى الآيتين اللتين سيت عليها هذه الرسالة (السياسة الشرعية ي 
إصلاح الراعي والرعية)» والله أعلم. 


اذى < 


القسم الثاني : الأحكام 
a r‏ 
وفيه بابان: 
الباب الأول: حدود الله وحقَوفّه 
فيه تهانية فُصُولٍ: 
لقصل الأول الحَكْمْ بَْنَ التاس يون في ادود وا حقوق. 
* المَضل الّاني: عُقُوبَُ امُحَارِيينَ فطاع الطرق. 
الفَضْلٌ الثالث: - الْمسْلِوِينَ إِذَا طَلَبَ السُّلْطَانَ المُحَارِبِينَ وَقطَاعَ 
ادق فامتتعوا 
* القصل الرّابعُ: حَد ا 
۵ القصل الخايس: حد الرّاني. 
* القضل السَّاوِسٌ: حَدّ شرب الكَمْر وَالقَذْفِ. 
8 المَصْلّ السابع : التعزيرٌ. 
لقصل التَامرٌ: جهاد الكُمَارٍ. 
_- 


الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معيّن 

فيه اة فصُولٍ: 

الفصل الأول: حد القَثْل. 

8 لقصل الثاني: القصاص في الجراح. 

القَصل الثايث: القصاصٌ في الأغراض. 

القصل الرابع: عقوبة الفزية. 

المَضصْلْ الخامسٌ: حُقوق الزَّوْجٍ والرّؤجة. 

القَصل السادِسٌ: الأموال. 

القصل السابع: الشورّى. 

الفصّل الثامن: الولايات. 
5-5-2 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۱۷4۷ 


الباب الأول: حدود الله وحقّوفه 
XK‏ ك1( XK‏ 
الفصل الأول: [الحكم بين الناس يكون في الحدود والجحقوق] 
X‏ 1 &. 


کے ں2 


واما قو له ال ولا کت بين الاش أن ر موأ ِاَلْعَدَلٍ * [النساء:۸٥١]»‏ قان 
و ان نوات س ر ا ود ب و2 5 ير م 0 ص » 
الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. وَهمَا قِسََانٍ: 
otis‏ 1 2 و م 7 o4 ° o‏ تروك ١‏ ا ر 6و سر 
فالقسشم الأول: ا لخدو د وا لحقوق التي لَيْسَتْ لقوم مُعَيِينَ» بل منفعتها لطلق 
4 2 مه “عر ]1[ و وم مهل اور ت و ا ا 
المسلمين. او نوع منهم > وكلهم محتاج إليها؛ وتسمى: حدود الله» وحقوق الله 
م راس واس EA a‏ ا ا ا ر ر هيمر وذ ىن 2.0 
مثل: حَدٌ قطاع الطريق» وَالسَّرَاقِء وَالزنَاةِ وَتَحْوهِمْء ومثل: الحُكْم في الأَموال)" 


5 ص 34 ۰ ص ص ص ص ەر ° م 00 ا 0 
السلطانيةء وَالوقَوفٍ وَالوَضَايًا التي ليست لعٍ فَهَذِهِ من أَهُمَ أَمُورٍ الولاياتِ؛ 
وَلِهَذَا قال عل بن أبي طالب رََليَدْعَنهُ: «لا بد للناس من إِمَارَةٍ بره كانت أو فَاجِرَة 
٤ 4‏ ص 0 0 ر 6 ر 2 2 2 مھ e‏ 0 2 و r‏ 

ف يا أميرَ المؤمنين! هذه البرّة قد عرفناهاء فا بال الفاجرَة؟ 9 


0 ےم ٠‏ هآ a ٠‏ د ا ات 
[1١]مثل‏ السرّاق» فلو اجِتمّع في بلد ثلة يتسرقون» فقطع يد السارق منهم إصلاح 
النوْع من الناس الذين ابتلوا بالسرقة. 
2 م 
[۲] في نشخة: «الأمور), ویر جح انها «الاموال» قول بعدّها: «والوقوف 
ls‏ 


)١(‏ والذي رجحه الشيخ هو المثبت في المخطوط. 


۱۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


أمَنُ با السّبلء وَحُجَاهَد با العو وَيقَسَم ما الما . 


> “وھ ر 


وَهَذَا القسم جب عل اللاو البخث عنم رقا ون عبر عوَى أل ي 


دح 5 ]| e‏ ا ° مه م 6س ًَ 
وَكَذَلِكَ تَقَامُ الشهادة فيه» مِنْ عبر دَعْوَى أَحَدٍ به" : eens‏ ماه ووم العامة 


3 کلام عل عن کلام صَحيح مُطابق للم َه فلا بن للناس من قائد بام 
آم أو وّزير» أو رئيس أو ملك أو سلطا الهم أنه لا بد من قاتدء ودل لهذا أن 
ال اة مر ا عة إذا كانوا لاثة فأكثّرٌ في السمّر أن يُوْمّروا أَحَدَّهها © حتى لا نتشر 
المَوْمََى ويحصّل الاختلاف؛ لأنه لو كان كل إنسانٍ أميرَ نَْسه؛ لكان كل واجد يريد 
أن يتبّعه الناس» وهذا غير مُسلّم ولا تمكِن» فلا بد من أمير. 

ے٥‏ سم 7 ر 0 

[ إذن: تجب على ولاة الأمور البَحث عن أمير يقود الناس في إمارته» ويكون 
نائبًا عن وَل الأمر اللأكبر في ولايته التي عَينَتْ له ولا يجوز له أن يتَعدَّى ما عبن له 
حتّى إن العلّماء قالوا: إذا حكّمَ القاضي في غير حل عمَله لم يمذ حُكْمه إلا إذا كان 
ll‏ يَعني: حَكّمه اثنانٍ فيا بيئّهه| كسائر الناس» فالقاضي في مَدينة عنيزة -ممَلّا- ل 
يمكن أن ملس لان يق بينهها في دينة بريدة؛ لها ليسَتْ في عل عمل ال 
إلا أن حَكمَه رجُلان من أَهْل بريدةً فیحگم» کا لو حُكّم أي واجد من الناس. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا النص غير أنه ورد مرفوعا وموقوفا بألفاظ أخرى» أخرجه الطبراني في الكبير 
»)٠٠۲۱۰(‏ والبيهقي في: الكبرى ۸/ »١185‏ وعبد الرزاق في المصنف: (۳۷۹۰۷). 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم., رقم ,.)55١04-177٠0/(‏ 
الحاكم في المستدرك: /١(‏ 45-447 4) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. وحسنه النووي في (رياض الصا حين) (۲۳۷)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر رَجِمَهَالنَّهُ: 


رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رنه أن رسول الله ي قال: «إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» شرح المسند: ٠١١/٠١‏ . 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۱٩۹‏ 


وَإِنْ كان المَقَهَاءٌ د توا في قَطع يد السَّارِقٍ: هَل يمقر إلى مُطَالبَة سروق 
لامو او عا مُطالبة 
المَسْوُوقٍ بالحَدَ؛ بل" اشْترَطَ بَعْضْهُمْ المطَالبَةَ باال؛ ليلا يَكحَونَ لِلسَّارِقٍ فيه 


[YT 20 2 


فلا بد أن ثقام الإمارة E‏ وتجب على وَل الأمْر 
أن ار ها ا و او غر اا ارال 
أو الوّجيهء أو ما أشبّه ذلك. صَحيحٌ أنه إذا تَساوّى اثنانٍ في القرّة والأمانة» وكان 
أحَدُهماذا حسّب» فإنه يُقدَّم ذو الحَسَّب» کا قال لوط عَِصَكهولسَك: ل أن لي پک 
EEE‏ سَدِيدٍ 4 [هود:٠۸]»‏ فلا بد من حسّب يحوي الإنسان؛ وَلِهّذا كان 
الرْسل عليهم الصلاة والسلام يُبعثون في راف قَومهم. 

مسألة: ادود التي تولا ها الأميرٌ هل تشرط المطالّبة مها؟ 


الجوات: لاتقرطة لان لسك كنا لقح ا 
7 ¢ اع م 
متی تَبنَثْ وجبّت إقامتهاء حتى لو قالتِ الَرأةٌالمَرٌ بها -متلا-: أنا لا أريد أن يقام الخد 
على الزاني» وأنها راضية. فَلْنا: الأمْر ليس إليكء الْأَمْر لله فيب أن يُقام الحد. 

7 ىو و وب © CFE‏ ہے 0" 

فائدة: الخدود إذا لم تصل إلى مَن له أن ينفذ فإنها تقل الشفاعة فيها. 


]١[‏ في تشسخة: «وقد)» والظاهر «بل» ذ فهي أحسَنْ من جهة السّياق'". 


[1] قال سيخ الإشلام: اختّلّفوا في َطْع يَدِ السارق -وهو حَد- هل يُقطّع بدون 
مُطالّبة المشروق منه بواله؟ على قَوَلَيْن: 


)١(‏ وهي كذلك في المخطوط: «بل». 


۱۸۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَهَذَا القِسْمْ حب ب ا عل الثريان والوضبي والشوي الاي 
رلا ڪل عطي لا سَفاعةٍ ولا ية ولا مثا ولا تل الشَّاعَةُ فيه وَمَنْ 


عَطَّلَهُ لِذَّلِكَ -وَهُوَ قَاوِرٌ عل إِقَامَِه - فَعَلَيه لَعْنََ الله وَالَلانكة وَالنّاس أَجْمَعينَ!'! 
ولا بقل الم صقا راعذ" N ooo‏ 


المذَهَب: أنه لا بد من مُطالبة المشروق منه بال" 

ويرّى بعض العْلّاء: أنه لا يشرط لإقامة الْحَدَ مُطالّبة اروق منه بماله؛ قال: 
لأن هذا حى لله عَرَتبَنَ لإضلاح المُجتَمَع. 

لن سيخ الإسلام | شار إلى العلّة الّتي اشترط بعض العُلّماء من أَجُلها أن يُطالِبٍ 
السروق منه بواله» بأن العِلّة خوفٌ أن يكون للسارق شَبّْهة في سرقة المال» يعني: کن 
أن يكون هذا ماله ووجدَه عند هذا الرجُل فاخ وهذا الرجل يدعي أنه رة مثلا. 
لكِنْهِمُ انّمَقوا على أنه لا يشرط أن يُطالِب بإقامة الحد؛ لأن إقامة الحد لله. 

[1] «مَن عطّلّه لِذَلِكَ» أي: للشّفاعة» أو للشرّفء أو للقوّة» أو لِهَديّة أو لغير 
دلك» وهو قاِرٌ على إقامته؛ فعَليْه هذا الوعيدٌ: لَعْنةَ الله -وهو طَرْده وإبعادٌه عن 
رحمة الله- واكلائكة» والناس أَجمَعينء ولا يَرِد على هذا أن يُقال: كيف يَلعَنه الناس 
يع ارت رل هذا -والعياذ بالله- قد يحخرَى به يوم القيامة» ويقال: هذا 
لم ثم الحدٌ معَ ُذرته على إقامته؛ فيلعنه الناس كلهم والّلائكة. 

[1] «ولا قبل الله مه صر فا ولا عَذلا»» صَرْفَاء أي : صر فا عن العّذاب» ولا 
عَدلاء أي: خد مُعَادِلٍ وهو الفداء. فيَوْمَ القيامة لا يُمكِن أن يُصرّف عنه العّذاب» 
ولا يعدّل عنه بمُعادل أو غير ذلك. 


(١)انظر:‏ ا مغني (17/ .)٤۷١-٤۷١‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۱۸1 


آذ ت عَو لا ترس ٠‏ و د o‏ ممه بل ° کارت ل رص ے و 
وروی ابو داود في سنه عن عب الله بن عمر اھ قا 


4 ر ° 66 27 رجو‎ e 
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَنَةُ دُونَ خد مِنْ خود الله قَقَذْ ضَادَ الله لله في‎ ١ : كا‎ 


سے 


ف ي بَاطِلٍ وه ْم لم رل في خط لله تی بنع و وَمَنْ قال فى مَسْلِمِ مَا ليس فيه 


حبس في رَدْغَة ابال حَبَّى يرج ا قال" قي : يا رَسُولَ الله! وَمَا رَدْغَة الحبّال؟ 
قال: «عُْصَارَة اهل انار" و ا O‏ 


[ «وهوَ من اشْتَرَى بآياتٍ الله تَمَنَا قليلا» آياثٌ الله: أحكامه الس عة 
ومنها ا حدود. 
م ےت ع 2 
«ثمنا قليلا»): هو ما راعاه من امور الدنياء كمراعاة ف ن 
العَنىٌء وقوّة القَويٌّء وما أشبّه ذلك. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة» رقم (/1041-/709): وأحمد: 
(؟/ ۷۰) بنحوه» والحاکم: (۲/ ۲۷) و(٤/‏ ۳۸۳)ء والزيادة الآنية عنده. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 
وسكت عنه الذهبي (۲/ ۲۷)ء وقال المنذري: رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. الترغيب 
والترهيب: (۳/ ۱۹۸)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال 
الصحح عير عملا ين صو اللو بي وهر 14 عي الزوائد 19/090 أبوانظر قتع a‏ 
(۸۹/۱۲). وصححه الألباني كا في إرواء الغليل: 200" ح (۲۳۱۸). والصحيحة: 
(۱/ ۲ ح (€۳۷). 

(۲) هذه الزيادة عند الحاكم كا سبق في الحاشية السابقة. وتفسير ردغة الخبال بأنها «عصارة أهل 
النار» قد ورد في أحاديث كثيرة. 
انظر على سبيل المثال: صحيح مسلم )۲٠٠۲(‏ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خر وأن 
كل خر حرام. وفيه (طينة) محل (ردغة) وهي في حديث آخر غير ما في المتن هنا. 


۸۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ای رات ا م فيا رَسُولٌ الله؟ فقالوا: وَمَنْ رئ عليه إلا أسَامة 
ابن ريد e NS,‏ 


]١[‏ هذا حَديثٌ عَظِيبٌ ٠‏ قوله يَكِ: ١مَنْ‏ حَالّٺ سَمَاعَته دُونَ خد مِنْ حَُدُود الله 
َقَدْ ضَادً الله في مروا يَعني: مِثْل أن ينبت على إنسان حَدّ ويحَكٌم به القاضي ويُرفَع 
للتنفيذء ثم يتحول شخْصٌ دون إقامة ا لحد بأيّ سبّب من الأسباب» فقَّدُ ضادً الله في 
أَمْره» وهذا من السْمّعاء لا مِنَ الحَكام. 


ص 


وقوله كللة: ١«وَمَنْ‏ حَاصم في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَم لَمْ يرل في سَحَطٍ الله حتى يَنزِعَ' 
هو لاء الخصماء. 

وقوله كلِ: : ومن قال في ملم ما لَْسَ فيه حبس في وَدْعَةِ ابال حتى يحرج 
نا تال هَولاءِ الشهَداءٌ . قيل: وما رَذْغة احّبال؟ قال: عُصَارَةٌ أَمْلٍ النَارِه. 

وشَيْخ الإسلام ردان َه ذكر المُكَامء ولعَلّه أراد بذك أن قبول الحاكم شّفاعة 
الشاي تكون كالشفاعة لكِنْ فيها نظرٌ؛ لأن الحديث صريح في الشفاعةء فلا أدري 
ما وجه قَوْل شيخ الإسلام: الحُكّام؛ لأنّنا لا تَرَى هُنا شيعًا فيه حكم. 

وقوله عَللِةِ: ١حتى‏ ينع قد يُقال: كيف ينع وقد قال؟ 

تقول: ينِعء إِما بتكُذيب نَفُسهء أو بالثناء على مَّن قال فيه ما ليس فيه في اللَواطِن 
أي اغتايَةُ فيهاء وما شب ذلك هذا الذي يُناسب» وإِلّا فالكلمة إذا قِيلَتْ خرّجَت 
فلا يُمكِن رَدُّهاء لکن يُمكن دَوَاؤُها. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوفه ) ؟بما 


<<“ 0 عه يدو . ر ه مم ال ا د 5 > چو بير 
َقَالَ: «يا أَسَامَة! أتَشْفَعٌ في حَدْ مِنْ خود الله؟ إا هَلَكَ بَنو إِسْرَائِيل ابم كانوا 
إا سَرَقّ فِيهمُ الشريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَّ فِيهمُ الضعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الد 


م + 


ر >؟ و 2 ر 2 23 4ے 6 ال هر ر ١‏ 
الذي تفس محمد بيده لو أن فَاطِمَةَ بنت محمد سَرَقّت» لقطعت يَدَهَا)'" 


٠ ٣‏ 8 5 قن 0 o‏ ا رہ ا ا تر مو 
َفِي هَذِهِ القِصّة عِبْرَة فإن أَشْرَفَ بَيْتِ کان في فَرَيْسٍ بطتان: بنو محزوم. 


ونو عَبْل مَتاف» فلا وَجَبّ د عل َه الط سوا التي هي جحو العامة 
عَلَ قول بض العْلاءِ أو سَرِقَةٌ أخرى -خَيْدُ هَذِهِ- عَلَ قَوْلِ آكَرِينَ» وَكَانَتْ مِنْ 
اراسي سي يو براق تون 
سول الله ڪيا فأنکر عَلَيْهِ دخوله فيا حر مه الله» وهو الشَمَاعَةَ في الخدود ڏه 
قرب الى ب بسَيَدَّة نِسَاءِ العَاَينَ -وقد برَأَهَّا الله مِنْ ذَّلِكَ- فَقَالَ: «لو 


م سا 9ے رام ° 4 546 ير ع عر ١‏ 
بنت محم سَرَقَتْء لَقَطعت يدَمَا)! ' 


[1] کا قال شيخ الإسلام يدانه لَه في هذه القصّة عبرة: 


5 3 ٍّ eR م 5 رہ‎ EL 
أولا: ى) قال: أشرّف بيوت قَرَّيش على الإطلاق بَطنان: ينو محزوم» وبّنو عب‎ 
ع 1 ص ت‎ ٗ& : ١ م و‎ 8 
مَناف الّذين كان منهم الرَّسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهذه الَرأة كانت تُستَعير‎ 
اناع جحد يَعني: تأي إلى الإنسان فتقول: أعطني قِذْرًا طبخ فيه» فيُعطِيها القذرء‎ 
e ل‎ ¢ 5 ٤ ەھ‎ r و‎ 
ثم إذا جاء يُطلبها القِدْر أنكرّت» قالت: ما أخذت منك شيئًا -فلً) ثبت ّت ذلك عليها؟‎ 
أمَرَ التب صل الله عليه وعلى آله وسلم بِقَطْع يدها لأا كانت تستعير اناع وتجحَده‎ 
ومسلم: كتاب الحدود.‎ »)۳٤۷٥( رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم‎ )١( 


باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدودء رقم (۱1۸۸)» وهو في صحيح 
مسلم بروايات متعددة مفصلة. 


۱۸٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


م ھە رو 


- کا جاء في الحتديث: اكَانَتْ تسیر الماع فتجحده؛ فأ مر النبي يل بقطع يَدِهَا»'". 

هذه المسألة أشكلّت على أكثّر العُلّاء َة قالوا: كيف يَقطع يدها بجَحْد 
العارية وهي لم تسرق؟ لأن السرقة ااال غا الا و كدت 
العاريّة؟ 

فذهب أكثرٌ أل الوم إلى أن هذه المَرأةَ كانت تسق من قبل فأمر الي كه 
بقَطع يدها للسرقات السار بقة» ولا شك أن هذا تحريفٌ ظاهر؛ لأنه مرف للنظ هق 
هرو قات موقن ا عل ا فر ی ل ات 
يجهول غير مَعْلوم؛ وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العْلّماء حين يَعتَقّدون 
قولًا فيُحاولون صَرْف النصوص إليه» وهذا غلّطّ كَبيرٌ وقَمَ فيه الناس في أبواب 
الفقه» ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضًا. 

وقال بعض العُلّماء: إن الحديث على إيجاز الحَذّفء وأن مَعناه: كانت تستعر 
اممتاع فتَجحَدٌه فسرّقّت؛ فأمَرَ الي لله بِقَطْع يّدِها؛ فحُذِف من الگلام ما هو مَعْلوم 
وذلك بِالُكم الرَنّبِء وهو قَطْع اليَدِه ولا قَطع ليد إلا في سرقة. 

o‏ چ ا ف ا ڪڪ ٣ه‏ م ضَْ - 5 ر 

وعلى هذين القولين يكون مَضمون الكلام: أنه لا قطع على من استعار فجحد. 
وهذا رأيٌ جمهور العلّماء. 

ولكن مَذهب الإما م أحمد 2 سعد الا حت لوغر ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود. 
رقم (۱۹۸۸/ 5 )»من حديث عائشة وَانَهَعَنْهَا. 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۱1۸۵ 


e ak ل ا ل 1 »هه في ا‎ TT 
SS SE SE 
اللغوي؛ فهو سرقة بالمعتى الشّرعيٌ؛ لأن هذا المستعيرَ أخذ المال على وجه الجخفيةء‎ 
فدلا من أن يكير الأقفال وكير الأبواب ذهب يَتحيّل فيَستعير ثم يجحَد؛ وقَطع‎ 
يده من أَحسّن الناسبات؛ للا يس باب الإحسان على الناس بالعاريّة؛ فلذلِكَ كان‎ 
قَطعه أْلى من قَطع يد السارق الذي يسور الجيطان وكير الأبواب وما أشبّه ذلك.‎ 

ثانيا: من العبر في هذه القِصَّة: أن الي يِل لم تحوله حبة أسامةً بن زي تة 
على قَبول شفاعته؛ لأن هذا حد حَقّ لله» لا تُقبّل فيه السّفاعة» وإِلّا فمن الَعُلوم أن ال 


ص 


4 
ع 


ارما يقل الّفاعة فیا ليس فيه تَضبيع دود الله عن هو ادى من أسامةٌ بن 

ثالثا: أن الوّضيع قد يكون له من الَحل ما هو أرق من الذَّريف؛ اق 
رَيْد ابن مَولّ؛ لأن أباه رَيدَ بن حارثة صَدَيَعَنَهُ أَهدَنُه حَديجة هكا لر سول ياف 
فأَعتّههِ فصار مول للرّسولٍ اء وابنّه ابنَ مَوْلاهُ ومع ذلك له هذه النزلة عند 
ر سول الله صا هووا اووس . 

رابعًا: فيها الإنكار على مَن شمَحَ في حَدٌ من حدود الله؛ لأن النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أَنكّر ذلك على أسامة كنف فلا كفي أن ترد شفاعتّه» بل 
يجب أن يُنكر عليه حتى لا يُعتاد لثلها. 


(١)انظر:‏ المغني (17/ 17-417 5). والمبدع (۷/ 470-479)» والإنصاف (۱۰/ 105-176017). 
(۲) انظر: الاستيعاب (۲/ 57 0)» والإصابة (۲/ 546). 


45 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


غاا ف ب لل قال: إت أهلك بثو إشرائيل أ ام 
12110101110 
بني إسرائيلٌ» وما أكثّرٌ انتكاساتهم! مع أن من لناب أن يُغلّظ على الشريف ما لا 
يُغْلظ على الصعيف؛ لأنه يجب عليه لشرّفه أن يترقع عن هذه الأمور. 

وانظرٌ إلى فقه عمرٌ عة كان إذا > ټی الاس عن شيء جح أهله وقال لهم: 
إني تبيّت عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكُم نظَرَ الطَيْر إلى الحم -يَعني: 
يَتَرَقَبونَ الفْرّص- فلا يُذكر لي أن أَحَدًا فعل ذا إلا أُضعَفْت عليه العُقوبة"". لماذا؟ 
و ا يَفعَلون هذاء يبرهم عليه أنهم من قارب حمر وي الأثرء قيترلون 
ہم من إلى أن يَنتهكوا ما تی عنه» واا لقيل: لاذا عمر يضَعّف يصعت هلهم a‏ 
لس العذل أن ييكون الناس سَواء؟ تقول: بل» لكِنْ هذا لائ ولوا بشیء لاجر 
لهم التوسل به» وهو قربهم من وَل الأمْر. 

سادسًا: فيها من العِبر أن من سلّكَ هذا الَسلّكِ-: مَن كان لا يُقيم الد إلا على 
الصعيف ويّمتعه عن الشّريف- هلّك؛ فهذا سبّبُ الهلاك؛ لأن بني إسرائيل هلّكّت 
بذلك» ونحن وبنو إسرائيل سَواءٌ عند الله إذا لم تمر با ميزنا الله به كحم خر آم 
جت لِلدّاس دأو بِالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوْرَ عن لمر 4 [آل عمران: ا 
الحلق وبين الله نسب حتی يُقرّبٍ أَحَدَا لنسّبه وقرابته وصلته «إنّ كر فد اك 
مگ 4 [الحجرات:17]» فا أصاب بني إسرائيل حين عطَّلوا وميه إذا عطّلنا 
الحدود. والواقع شاهد مبذاء اتوت مَلاكًا سد من هلاك الأكة ة الإسلامية الآن؟! 


.0107147( ح‎ )١949 /7( رواه ابن أبي شيبة في (المصنف)‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۸4 


سے چ 


وَقَدْ روي ان الَراة الي طِعَتْ يدها ابت وَكَانَتْ تذخل بَعْدَ ذلك عَلَ 
ال یا فيضي حَاجَتَه!'أ ا 00/00 ش51( 


ا 


عدَدُها مليار» فهي بالنسبة للعالم تُقارب الربع» وليس لهم في الْجِتَمَع العاليّ قيمة» 
لا ولف 6 الاقكة و ل اعرا فين الله 
أضاعهم | لله عر حتّی كان الإنسان ربا رگن إلى انين ظلّموا من الكُمَار اتر يا 
يركن إلى إخوانه من الْمسلمين» وهذه مُصيبة وعنة. 
سابعًا: من عِبَّر هذا الحديثِ أن النبِيّ يكل أغطاه الله الحكمة في الخطاب» في 
المقال» وفي الفعال. 
أَقسَم مع أنه لم يُسْتَّقسَم -أن فاطمة بنتَ خمد لو سرّفّت لقَطّع يدها ومثل 
بفاطمة؛ لأنها امرأة من بطن سريف والمخزوميّة امرأة من بطن شَّريف؛ ولأنها أَقَرَبُ 
الماك الةو )ايكون هذا ادت يعد أن ماقت انالد رقت ورف وم 
كُلثوم» وأنه لم بب إلا فاطمة؛ أو أنه مَثّل بها لأنها أَشهَرٌ م مَوْلاءٍ البنات» وعلى كل حال 
فَقَدُ ضرّبَ التب ا مثلا مُطابقًا ماما قال: هذه لو أا سرّفّت لِقَطَعْتٌ يَدّها. 
وكلمة: «لَقَطَمْتُ) هل الَعتّى: لأَمَرْتُ من يَقطّعء أو لبائَّرْتُ القَطّع؟ 
َمل لا شَكُ؛ لأنه سُلطانْ» وقد يُضيف الفغل إلى نَفْسه وهو يمر غيره به 
لن الظاهر أننا تحوله على اباشّرة» يَعني: لكُدْتُ آنا الذي أباشر قَطعهاء فتسأل الله 
تعالى أن يُوفّق ولا الأمور يدل هذه الحال. 
[1] في هذه القِصَّةٍ دَلِيلٌ على أن الإنسان إذا تاب بعد ما يُو جب الخد فإنه تَصلّح 
حالّه ولا يُبَذ؛ لأنه فعَلَ دَنبّاء وهذه ستَة الله عَيَوِصَلَّ فإن آد ا عصى رڳه وغؤى قاب 


۱۸۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


4# ان م - 1 ما ر وو 7 كين و 
فقد رُوىَ: «أن السّارق إذا تات سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتب سبقته يده إ 
E‏ 
النار) 
وَروَى تاك في الوط أن باع آنگوا لضا ل فَحُوه إل عقا ي٤‏ 
ًا رر فر سے © س 


ا ر فشَفَع فيه فقالوا: إِذَا رفع إل عشَانَ فَاشْمَعْ فيه عنده o‏ 


- فتاب الله عليه وقال: #ثمّ أحتبنه ربهء فاب عليه وَهَدَئْ € [طه:۱۲۲]» ولم يحصل له 
الاجتباء قبل ذلك؛ فلا يقال: إن هذا الرجل فعل ذَنْبا زنى» أو سرّق» أو شرب 
لْحَمْرء ستبقی كارهين له مَدَى الدَّهْر ولو تاب وحسُّبّت حالّه» هذا غير صَحيح 
فالكفر والدٌّد ك بالله أعظّم من هذه الذنوت» ومع ذلك إذا اسل الكافر وحسن 
مه أَحبّبناه وتا له أْلياة» فكذلك من فعل شيا فيه الخد إذا تاب فلا تجوز لنا أن 


بسي 
ص 
4 


1 


زكر نه لا یو الا رو كان قم دلت له 
وب أن تمن أَنفسَنا على أن تَنْمَعِل على حسب ما يَرْضاه الله عله نحن 
لا تكرّه السخْص إلا لله؛ لأنه فل ما يكرّهّه الله» ولا حه إلا لله لأنه فعل ما حه الل 
فإذا كان هذا هو الأساس الذي تبنىّ عليه الكراهة والحيّة فيجب أن تُعوّد أَنفْسَنا عليه 
إذا عرّفنا أن الر جل تاب ورأيناه يَشْهّد الجاعة ويفعل الَبّر. 
]١[‏ شَيْخَ الإسلام ذكره بصيغة التّمريضء والظاهِرٌ لي أن هذا اَن مُنگر؛ لأنه 
اماو DO E OS‏ 
اقيم عليه الخد فهو كَثَارة له ؛ ولكِنْ لو ص لکنا تحوله على أنه لم يُقَمْ 
الحَدٌَء فلم تَحصّل له الكمارة. 


(١1)رواه‏ البخاري» كتاب الحدود. ياب الحدود كفارة. رقم (11/85)؟ ومسلم» كتاب الحدود. ياب 
الحدود كفارات لأهلهاء رقم .)۱۷١۹( )٤۱(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۱۸4 


َقَالَ: (إذَا بَلَعَتِ ادود السّلْطَانَ فَلَعَنَ الله السَّافِمَ وَاْسَمَع0”" يَْنِي: الذي يقبل 
السَفَاعَة. 
EL,‏ مه اتا عَلَ راء لَه مسجد رَسُولٍ الله يلك فَجَاءَ 


0 مجر 


لص قَسَرَقَهُ فَأَحََهُ فَأَنَى به الب يكل فأَمَرَ يكل ققد سول الله 
عَلَ ردائي تفط يَدَه؟ أنا عن له. كقَالَ: «قَهاد َبْلَ انا انی بو؟!70"» ثم قَطَمَ 
دل د 


e o 


ESN‏ ولا غير ذلك. 


7 و ]1[ 


ولِهذا اتف العلاءُ -في أَعْلم- O‏ 


]١[‏ يندر من سيخ الإسلام وم رجاه أن يقول: «في) دايا جزم بقل 
الاّفاق أو الخلاف لسّعة اطّلاعه» ولا يقول: «في) أَعلَمُ) وهذه تُعتبر من التّوادر 
من کلامه رال 


)١(‏ رواه مالك في (الموطاً) .)٠٠١٠٠(‏ وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) /٠۲(‏ ۸۷): وهو منقطع 
مع وقفه» وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفاء وبسند آخر حسن عن علي نحوه 
كذلك» وقد أخرجه أيضًا الدارقطنی (۳/ 6 .)7١‏ والطبراني في (اللأوسط) (71/5) مرفوعا. 

(0 رواه أبو داود: كتاب الحدود. ال ل رقم »)٤۳۹٤(‏ والنسائي: كتاب قطع 
السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته...» رقم (/81 5 .» 887 5» 5885). و ابن 
ماجه: كتاب الحدود. باب من سرق من الحرزء رقم (5596), والحاكم في المستدرك 10 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال الذهبي: صحيح» وأحمد: (5/ 5760) 
وقال الألباني في إسناده عند أحمد: «هذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين» إرواء الغليل: 
(۷/ 50 ”) ح (۲۳۱۷) وقد صححه فيه. 


۱4۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا إا رُفعُوا إل وَل الأثر ثم بوا بَعْدَ دك 
لم يَسْقَطٍ الخد عَنْهُمْ بل يِب إِقَامَُهُ وَإِنْ تَابُوا. 


قن كَانُوا صَادِقِينَ في التَوْبَةِ؛ِ کان ا لحد كار ةلهم وَكَانَ تَكِينهة!'! -وَذَلِكَ 


مِنْ تام التوية - بمنزَة ر د الحقوق إِلَ أَهُلِهاء وَالتَمْكِينِ من اسْتِيفَاءِ القَصَاص» في 
حُقَوقٍ الآَدَمِيّنَ» وَأصل هَذَا في قَوْلِهِ د ا # من شفع شفع ي IS‏ 
تی تا وکن شع َع می يكل له كفل ينها ود الله عل كل ّى مُقِينًا * 


[النساء:88]» ن الشَمَاعَة إِعَانَه الطَالِبِ ف ا فی دان ال و اون 

عم ممم - و ةس 28 ع و ر عبر رم 8 ب هاس - 

| يها" عل بر وَتَقَوَّى؛ كانت شفاعة حسنة» وإن أعنته على إثم وعدوان؛ كانت 
E‏ روو ا يي 2 > ورت امود 
والر ما أمرت ث به والإنم: م ھا یت اعنه) ان كانوا كاذبين. فإن الله لا دی 

2 a > ده‎ 


٤ 1 1‏ رص و 4ق 27 ييه اسم 2 2 يمه 2 e‏ ا €> وي ت ڪ, ورور 

ودسعون ف الارص دا أن نلوا لوا او تغقطع يديهم وارجلهم 
عل 

س <> و e‏ مح جر € س >2٢‏ . < وو ص و > ےو و2 ى 

من خلفب او ينفوا م الارض ذللت لهم خزى ف الدذنا ولهم ف الآخرة 


ہے ت 


عقور رحيم م ‰ [المائدة: ٤-۳۳‏ مم1" . 


[1] من إقامة الحد. 


[۲] في نشخة: «أَعائَةُ). 


إن 


قاور اع عن ا 1 د و ااه ل ايا ا e‏ ِ 
7 کا جروا الد ارد که 4 «إّما» ادا حضر تُقيد مَعنَى: ما ججزاء 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۱41 


لّذين يُحاربون الله ورّسولّه ويَسْعَوْن في الأرض قسادًا إلا أن يُقتَّلواء يَعنِي: ليس لهم 
جَرَاءٌ دونَ ذلك بل لا بد من هذا. 

و(أَوْ) في قوله: #أو بصلا أو تُْقَعَلمَ أَيَدِيهِم وَأَتَمُلُهُم من خض أو 
نمَو مرح الْأَرَضٍ € قيل: إنها للتنويع» وقيل: للتخيير. 

فإن قُلّنا: للتُويع ترّنا كلّ عُقوبة على ما يّليق بها من الُرّم والإنّم. 

وإن قلنا: للتّخْيير فالإمامُ حير في أي عقوبة شاءَ ِن هذه العُقوباتِ» لكِنْ عليه 
أن يَنظر ما هو الأصآح. 

وإذا قُلْنا: إنها للتنويع» فإن العْلّاء -الّذِين قالوا: إنها للتّنُويع- يقولون: إذا 
َل قاطِعٌ الطريق وأْحََدٌ المال؛ قل وصّلِب؛ ثُمّ هل يُصلّب قبل القَْل أو بعدّه؟ على 
خلاف» فبعضهم قال: يُصلّب قبل القَيْل حتى يذوق ألم العار. فيُصلب وهو حي 
حتی يشتهر ّم يُقتّل. وقال بعضُهم: يُصلَب بعد القَثْل؛ لأن هذا اشد تَشوياء وأشد 
بحا فيا يراه الناس» أن يُنظر إلى جنازة مَصلوبة على خسّب. ولو قيل: إنه يُنظّر في 
هذا إلى ما يّراه الإمام أنقَعَ وأَردَعٌ لكان جيّدًا. هذا إذا قل وأَحَدَّ المال. 

وإن قَتَلوا ولم يأخذوا المال؛ قتِلوا بلا صَلْبٍ. 

وإن أَحَذوا المال بدون قَيْلء طعت أَيْديهم وأرجُلُهم من خلاف. فطع اليد 
اليُمنى وتُقطع الرّجْل اليُشرى؛ اليد اليَمْنى من الكَفٌ, والرّجْل اليُسْرى من منتھی 
العقب» ويَبقَى العقِب -الّذي هو العُرقوبٌ- لا يُقطّع؛ لأنه لو قُطِع لزم من ذلك 
قُصور الرّجْل من جهةء وعدم قكّنه من انى من جهة أخرى؛ لأنه لايكون مُناكَ 


۱۹۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وإن أخافوا الطريقّ» وصاروا رفون الناس» ولا يَأخذون مالا ولا يقتّلون 
َفْسَا؛ فإنهم يُنقَؤن من الأرضء أي: يُبِعَدون عن الطَرّق السالكة؛ ليلا يُرِوّعوا الناس. 
وقيل: يُنفؤن من الأرض با لَبْس؛ لأن ذلك أضمَنْ لدفع ضرّرهم؛ لأننا لو تَمَيْناهم 
من الأرض لكان يُمكِن أن يَسْرُوا ليلا إلى الطرّقات. لكِنْ إذا حبّسْناهم امتا شرّهمء 
فال الا ين من الأرضء أي: الأزض الصراح الطليقة» ولا ري لذليك 
إلا باحس وهذا أَضْمَنٌ من سَرّهم. وهذا القولُ أصَحُ لا سيا في وَقْتنا الان 
فالآنَ يُوجَد سيّاراتٌ: يَستطيعون أن يَسطُوا على أَدنّى سيّارة في الطرّق البريّة تم 
يَصلون إلى ما شاؤٌوا من الطرّقات العامّة 


ض_ ھ هه 


لهم حِرَىٌ فى الَا خزي في الدنيا: يَعنِي: عار لوَلَهُمَ في كم 
عَدَابُ عَظِيمٌ © إلا اليرت تابا من َل أن قروا عَم اموا أت امه حَمُْودُ 
PE ٍ‏ سي ا OO‏ 


سس ار 


يكونوا في قَبْضيّنا فإنّنا تَدَعهم. 

ن ت لاون واا نی لا ا ارایپ ل 
الإمام أن ينظر ما هو أن وأركمٌ من القتل والصّلْبء أو القَثْل بلا صَلْب» أو تقطيع 
الأيدي والأرجل من خلافء أو التي من الأرضء وهو مم مه سيسأل يوم القيامة 


فيجب عليه أن يَسلّك ما هو أنمَعٌ وأردع. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 4۲۴ 


فيم وجب عليه الد لِلعُمُوم اموم غير هذا ادا کان قد 


بالبيئة» فاا دا كان بإقَرَارء وَجَاءَ مُقَدَا ِالدَنْبِ تَائبّاء فَهَذَا فيه براع ET‏ 


8 
ص 


فَاستفد لین قبل المدرو ة عَلَيْهُمْ فَقَطْء فَالنَائْبُ بَعْدَ ند لفنرق قلت بي 
ت 


غر هَذَا الوْضِع وَظَاهِرُ مَذْمَبٍ أَحْمَدَ: أنه ا تَجبُ إِقَامَةَ ا لحد في مثل َه 
ا ر ا زر شا 7 اعد ا E‏ # سس 
0 مه ا لحد عليه آقيمَ» ون ذَهَبَ» لم يقم عليه خد وَعَلى 
هذا حم حَدِيتٌ مَاعِرْ بن مَالِكِ ا فَالَ: «قَهَلَّا تَرَكُْمُوة”". وَحَدِيتُ الذي 


2 
م م ۶2 ا 


قَالَ: «أَصَيْتُ حَدًا دا فََقِمَهُ مَعَ آنَار آخر. 
وني سن ابي دَاوْدَ وَالنسائي عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: 
اتَعَاقَوًاالحدُودَ فیا بَينَكُمْ؛ ا بلغي مِنْ حد ققد و e‏ 


2 


]١[‏ يعني: في الآيّة؛ لأنه ا قدَرَ عليه ثُمَّ رأى أنه سيّقام عليه الحد؛ فإنه قد 
يُظهر التؤبة وهو غير صادقٍ؛ ولذَلِكٌ لم يَنْبْ إِلّا حين قدَرْنا عليه وأَرَدْنا أن مذ فيه 
الخد 


)١(‏ رواه آبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك: رقم 57٠(‏ 5). والترمذي: كتاب الحدود. 
باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» رقم )١57(‏ وقال: «هذا حديث حسن»؛ و الحاكم: 
(7*/5”””) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: «صحيح»» وجوّد إسناده الألباني في 
الإرواء (۳/ ١۳۸)ء‏ وحسن إسناد الذي قبله عند أبي داود »)45١19(‏ وصححه في تعليقه على 
المشكاة (؟7/ )١ ٠٠١‏ ح(050") وأصل الحديث -من غير الزيادة- في الصحيحين. 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الحدود» باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطانء رقم (5775)» والنسائي: 
كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا و ما لا یکون» رقم (5885)» والحاكم /٤(‏ ۳۸۳) وقال 
ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «صحيح؟». ونقل المناوي عن ابن حجر» تصحيح 
سنده إلى عمرو بن شعيب. فيض القدير: (۳/ 54 7). وقد حسنه الألباني في الصحيحة :)١57/8(‏ 


وصحيح الجامع (5 ۲۹۰). 


۱4٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وني سن النْسَائِي وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ ابي هُرَيْرة تعن عن التي يل قال : 


١ح‏ يُعْمَلُ ب به في الأْض خر ر لهل الأزضٍ ا : e‏ 
وَهَذَا لان الَعَاصِيَ ا EN,‏ عليه الكِتّات 
و لر ے لس و 8 27 َه 


ا ت يوه َرَت اا ؟ وَتَقَصضَ” قَصَتْ ممصي اله ال فحص 


Ns or 


الرز 

]١[‏ في هذه القطعةٍ من الكتاب بين رَحةآلة أن التائب بعد القدرة عليه لا سقط 
ta E ETT‏ ا أمَا گا إذا ثبت الخد بإفراره وجاء تايبّاء فللا مام 
الخيار بين إِقامَيه وعدمها. 


ا 


فتن الآنَ أنه إذا ثبت الحد د ببينة وبل السّلْطان وتاب بعد المَذرة عليه فإنه 
0 ويكون ع جإذا كاتف نر ته سا ذقد ع كمارة له أكا إذ امام هود مس مق ابل 
فلاو مام الخيار بين إقامة ا لحد عليه وتّركه» كما جاءت بذلك الأثارء کا قال شيخ 


1 


الإسلام EES‏ لكِنْ لو طالب بإقامة لحل عليه» ىا فعل ماعز بن مالك والمرأة 
الغامدية نة" فهنا يُقام لها 


وهنا سألة ثالثة: وهي إذا ثبت الخد بإفراره» ثم رَجَعّ عن إقراره بعد تُبوته عند 
الحاكم؛ فهل برقع عنه الحد أو لا يرفع؟ 


)١(‏ رواه النسائي: كتاب قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحد, (5 4٠00-59-٠0‏ 5).» وفي الأول: 
(ثلاثين) بدل: (أربعين)؛ وابن ¿ ماجه: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود. (707). وصححه 
ابن حبان )٤۳۹۸(‏ وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ١١17/7”‏ . 

(۲) رواه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١1965(‏ من حديث بريدة 


و رجو 


رنه 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 40 


قال بعض العْلّاء: قبل رُجوعه مُطلَفَاء فرقم عنه الحد؛ حديثِ: «اذْرَؤُوا الحدود 
بِالشّبّهَاتِ»!", ورُجوعُه عن إقراره شَبْهة؛ لأنه قد ييكون ضط عليه" في الإقرار 
الأوّلء أو أن هُناكَ مُلابَساتٍ أَوْجَبّت الإقرارٌ وليس بصّحيح. 
وقال بعض العْلّاء: لا برقع عنه الحَدٌ؛ لأن إقراره على سه بمنزلة الشّهادة 
ورُجوعه تكذيب لِهذه الشّهادةء بخلاف الذي يُتربء فإن الذي يتوب مر بأنه 
فاعِلُ للذَّنْب وأنه على شّهادته لكِنّهِ تاب, وَرْق بين شَخْص يَتَلاعَبٍ با گام فيفر 
تارةٌ وينكر أخرى: وبين تسخْص يُكون صاوقًا في إقراره لكنه تاب إلى الله عجر ؛ 
E‏ : لو قبل رُجوع اْقِرٌ في الخدود ما أَقِيمَ في الأرض 
٠ 0‏ يَعنِي : : خد ثبت بالإقرار؛ لأن كل إنسان يُمكنه إذا رأى أن الخد سيقام عليه أن 
يَرجع . 
والقَوْل الثالث: وهو الوسَطٌ قال: إن كان الْقَرٌ قد وص ما يُوجب الد فإن 
هذا يدل غل أن جوع هن الإفراز زپول :الو کان سارف وقال؛ نعم أنا أت 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (الدراية) (۲/ :)٠١١‏ «لم أجده مرفوعا» وقال الحافظ ابن حزم في 
(المحلى) (۸/ :)٠٠۳١‏ «أما (ادرؤوا الحدود بالشبهات). فما جاء عن النبي ية قط من طريق فيها 


خير ولا نعلمه أيضًا جاء عنه عََهآتَكخ أيضًا لا مسندًا ولا مرسلا وإنما هو قول روي عن ابن 
مسعود وعمر فقط). 
وقال الحافظ ابن كثير في (تحفة الطالب) (ص:٠۲۲):‏ «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ وأقرب 
شىء إليه: ما رواه الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِْهِ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم..) وحديث عائشة هذا رواه الترمذي )١5754(‏ وصوب وقفه على عائشة وضعف 
أحد رواته». 

(۲) يعني: أكره. 


9 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


- في اللَيْلة الفُلانيّة في الساعة الفلانيةء وكَسَرْت الباب ودتحلتء وأَحَذْْتُ من الكان 
القُلانٌ كذا وكذا. ووصّف الحدّث إِمّا بلسانه أو بإشارته» كأَنْ يَمِئِيَ مم الشَرْطة 
ويقول: فعَلْتٌ كذا وفعَلْتٌ كذا؛ فإن هذا لا يقل رُجوعه؛ لأن الشبهة التي خاقها 
من يققول بقبول الأجوع في مل هذه الصورة مُنتَفية. 

والأصل في ذلك عدم الُلابَسات» فالاحت الات العَفَليَة إذا ورّدّت على الأخكام 
ااا ن 

أمّا | إذا كان جرد إقرار» كان اميك به» وقيل: أنتَ سارقٌ. فأقرّ -ولم يَصِفْ 
Ce eT‏ 

وهذا القَول أَدى ما تقول في قبول رجوع امْقرّ إذا رجَحَ عن إقراره. ولا فلو 
قيل: إنه لا يُقبّل مُطَلَقَا لكان له وَجة؛ لأنه جاء وأقَدَ إلا أن يُكون مُناكَ مُلابَساتٌ 
أنه أكرة على أن يُقِرّ. 

و 

الا غ ا ا 

الثانية: ما ثبت بقرار بأن جاء هو نَفْسه مقر ولكِنّه تاب فللإمام الخِيارٌ بين 
أن يُقيم اَذ عليه» أو لا يُقِيمّهء إلا إذا اختار الفاعِل الذي فعَلّ ما يُوجب الد إقامة 
الحدّء فلو قال: طهّروني أنا عَضبان على َي الي فَرَضَتْ عل هذا الفِعْلّ المحرّم 
فهنا نُّقيم الحَدّ عليه كما أقامّه الي صل الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز والغامدية. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 


7 عو Og‏ ر £ د ع 2 جه > ت 
ولا يجُورٌ أن يَؤْحَدَ مِنَ الزاني أو السَّارِقٍ أو الشارب"" أو قاطع الطرية 
و 


نَحْوِهِمْ مال تُعَطَلُ بو الحَدُودُ لا لِييْتِ | لال ولا لِعَبْره. 
O U E tA A 111 i‏ يه 
وهذا اال الاخوذ لتعطيلٍ اد سحت خريث ٠‏ وإذا فعل ولي الامر 
وتي تاي لي تَعْطِيل الخد والثانی: كل الشحْتِء 
يرك الوَاجب وَفَعَلَ الْمحَرَّمَ. 
قال الله تَعَالَ: ##لَوْلا نهم الروت والاجار عن قو 1 


نی ما كنأ يَصَنَعونَ» [الائدة:۳]» وَقَالَ | “تال عن اوو 52-2 


وه ع وو - مس 
ِلْكَذِِ أَكَنُونَ لِلّحَتِ > [لمائدة:47]؛ لذ كَانُو! يأكلون السحت مر الْرْشْوَة 


ال ا البرْطِيلء وَتُسَمَّى أخيانا لهي وَغَيْرَهًا. 


2 الثالثة: إذا أ * تم رججّع عن الإقرار؛ ففيه للعلّماء ء تلاثة أقوال: 


" قبول الرّجوع مُطلقا. 
" وعدم قَبولِهِ مُطلَقا. 
" والثالث التفصيل. 


وعدم قبول تؤبته إنها هو في الظاهر أمامّنا 


أمّا عند الله فتقبّل ما لم تكن تَوْبة ية 
مكره. 


]1١[‏ ظاهر كلام شيخ الإسلام رجه لَه أن عقوبة شر ب الَمْر من الُدود. 


[؟] فائدةٌ: إقامة ا وأنّا القصاص فهو حى لآَدَمِىُ» وليس 
حَقَا حصا لله؛ ولهذا لو شاء الاد مي أن يَعفوٌ عنه فله ذلك. 


۱۹۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
متی أَكَلَ السّحْتّ وَل الأمرِ؛ احَْاجَ أن يَسْمَحَ الكَذِبَ مِنْ شَهَادةٍ الزورٍ 
کا وذ ل ر سول يكل الرّائِيَ وَالمرْئَيَِ وَالرَائِسَ -الوَاسِطَة- الَّذِي 
يَمْشِي بَيْهُها»!"' رَوَاهُ اهل الس . 
وني (الصَّحِِحَيْنِ): ُن رَجُلَبْنٍ اختصا إِلَ الي صل ادووس فقال أحدهما: 


يَا رَسُولَ الله! اقض بَيْتَنَا باب الها" فَقَالَ صاحبة -و كان أفقَة منْه-: نَعَمْ 
ارول الله! اقض بي بینتا بكتاب اللّه وَأَذَّنْ لي فَقَالٌ: «قل». فقال: إن ابی کان 
ًا فى آل هَذَا بن اخ -كَرْتَى باشرآیی َافَدَيْتٌ مه بوک ا وَحَادِم 


م 2ه 


إن أت رجالا من أل الولم: فأَخَبَرُوني ان عل ابْني جَلْدَ مِنَةِ وَتَغِْيبَ عَم 
انغ رأة هَذَا الرَّجْمَ م فقال: «وَالَّذِي فيي بيو فضي کا باب الله! 


[ العتى أن وَل الأمْر إذا اعتاد أكل السّحْت؛ صار يَلتَمِس شّهادة الزور 
والكذب ليتوصّل إلى المال الذي يُريد. 


ف مجم اس 500 
[۲] يي نسخة بدون: «يمشي . 


["] الأول: لم يقل هذا؟؛ الشّبْخ رمه 1 دا لله اختَصَرّه اختصارًا اب الأول قال: 


صر ى سا 


دك الله إلا قضَيْتٌ بيئّنا بكتاب الله» فَرّْق بين هذا وهذا؛ لأن العبارة الأول شديدة 
هل الرّسول اة يحتاج إلى أن يُنسّد الله في الحم باحَنٌ. 


)١(‏ رواه أحمد (6/ ۲۷۹). والحاكم (5/ ١٠٠)ء‏ والترمذي» كتاب الأحكام, باب ما جاء في الراشي 
والمرتشي في الحكمء رقم (١۱۳۳ء »)١۳۳۷‏ وأبو داود» كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» 
رقم (37086)» وابن ماجه» كتاب الأحكام, باب التغليظ في اليف والرشوة» رقم (۲۳۱۳)ء قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. إرواء الغليل (۸/ 55 7)» رقم .)577١(‏ 

(۲) في المخطوط: وهو الواسطة الذي يمشي... 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) ۹4 


و 
س 7 و2 و ° ا ا وو ر ب ۹ ےم کے ۶ ص 6س 1 
المئة والخادم رَد عليك, وعلى ابزك جلد مئه وتغريب عام, وا يَا انيس ! على امرَاة 


ص ص ے 


هاه ر 0 7 ° 03607 جر ر ان ١ ٣‏ 
هذا فَاسْأَلَهَاء إن اعْتَرَفَت فارز ها فَسَأْلْهَاء فاعترقت. فر مها" . 


الي كل برد اال إلى صَاحِبدء وَأَمَرَ بإقَامَةِ الحَذ وَلَمْ يَأَحٍَ اكَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: 


ص صر 


2. SIL o 
من المجاهدين والفقراءِ وغيرهم.‎ 


ر هس 2 € 00 معو ص ت ET‏ ن 0 7 ا 
وأجمعوا على أن الال المأخوذ مِنَ الزاني» وَالسّارق» وَالشْارِبٍء وَالمحَارِبء وَقاطع 
ت رصم ه د اب و 2 مالو ب و 1 
الطريق ونحو ذلك لتعطيل ا لحد مال سحت خبيث. 
2 5 2 ے 
a‏ سَ و رکد ا كع 7 هه 0 9 و أ 5ه س 
وكثيرٌ يما يوجد من فسّاد امور الناس» إا هو لتعطيل الد بال او جاه 
ر ص م 0 ن 57 7 چ ا o£‏ صم ص ر أ 0 
وَهَذَا مِنْ أكبر الأسباب الى هى فسَادْ أهل البَوَادِي وَالقَرَى وَالأَمُصَار من 
° ص شر ص در ص م 5 2ه هم 0 ص ص 
الأعرّاب» والترکان» وَالاكراد. وَالفلاحين. واهل الاهواء؛ کقیس› ويمن»› 
6ه ° و ت 6ض 1 ا : ِء ت 1 ت َ 
واهل ا لحاضرَة من رَوَّسَاءِ الناس واغنيائهم وفقرائهم» وَامَرَاءِ الناس ومقدميهم 
روه م ےرا رر و2 و مہ ر 
وجندهم» وهو سَبّب سقوط حرمة المتولي) 
o ~2‏ -ه ° ۰ ۰ 2 ٤‏ 
[١1]١عَنْ)‏ بدّل (منْ)؛ لأن الباذل ليس المذنب وإنا أبوه". 
ى ص ص 8 8 E‏ رع 
[۲] قوله: « من المجاهدين» بيان للمسلمين» ليست متعلقة ب «يأخذ». 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود» باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزناء رقم »)1۸٤۳(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم )١744(‏ من حديث أب هريرة وزيد بن 


خالد الجهنى رَكََانَدْعَنْهًا. 
(۲) وهو كذلك في المخطوط. 


5 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ے 
1 


0 سقَوطٍ قَدْرِهِ مِنَ القلوب» وَانْحِكَالٍ مرو فَإِذَا اْتَسّى وَتَبرْطلٌ عَلَ تَعْطیل حَذَ 


. © 3 ~ 


ضَعْفَتْ نَْسْهُ أن يْقِيمَ حَذًا آحَرٌه وَصَارَ مِنْ جنس اليَهُودِ اللْعُونِينَ. 


ره 


وَأضْل البِرْطِيلٍ E‏ ا لاد امهتم ارتي 
نالك باحق کا الطَويلُ» گا قد جا في الث :ذا 5 
الرَشُوَة مِنَ الباب» E‏ الكو" وَكَذَلِكَ إِذَا ال 
عَلَ ذَلِكَء مثل هذا الت ازى يْسَكٌّى: التَادِبَات. 
ألا ترَى أَنَّ الأعْرَاب الُمْسِدِينَ إذَا أَحَذُوا مالا لِيَحْضٍ التاس» ثُمَّ جَاوُوا 
إِلَ وَل الأمْر فَمَادُوا إِلَيه خيلا يقد دمو جا لَه أو غَيْرَ ذَلِكَ» كيف يَقَوَّى طْمّعْهُمْ في 
الات > حت مَةَ الولاية a‏ الف ركذ لك الا ن 


وَغَيْرُهُمْ وَكَذَلِكَ شارب ا حمر | ذا أخدً 2 بَعْض ماله كيف يَطْمَعٌ ا ارون 


1 
و و 


ود اذا سيكو أن يَفتَدُوا'! ببَعْض أَمْوَاهِمُ فيأخذهًا ذلك الوًالي سُحْتَاء لا 
ارك فِِهَا وَالمَسَادُ قَائحٌ. 
وَكَذَّلِكَ دوو الاو إذَا اموا" أحَدًا أن يُقَامَ ا oy‏ 


]١[‏ في نسخة: (يقد موا بعض». 
0 1 2 ل 5 7 هٍ 
[۲] فى نسّخة: «حموا. وفي حاشية إحدى النسّخ: قال في المصباح: أ ميته جعلته 
َ< 2 ور : جا ع To‏ ا (Wz‏ 
هى لا يقرب ولا يجترَا عليه. اه ولولا ما ي المصباح لكانت «حموا» أحسن . 
)١(‏ جاء هذا الأثر مرفوعا من حديث أب هريرة عند رواه الخليلي في الإرشاد (۳/ 4460) وسنده 


ضعيف» وجاء من قول الحسين بن علي عند ابن أبي عاصم في الزهد (ص:۲۸۸). 
(۲) وهى كذلك في المخطوط: «حمو). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) .6" 


fof, E ر له بير ر + ع کن ر م‎ ٤ 
أميره.‎ ١ مثل أن ير ير نَكِبَ بَعض لمَلّاحِينَ جَريمَة٬ ته يَأْوِي ي ! قريَة نائب السلطان‎ 
2 4 َه ر ر‎ e ت‎ 1 
شي عل شرل وبي عه کا وره ذه‎ 
ص 7 بل اد‎ fM . ® سے و < و‎ 0 ٤ 6-7 » 0 
مسلم في (2 صَحِيحِهِ) عن علي بن آي طالب رنه ل: ل رسول الله ةِ:‎ 
و رده كوس و 6 ص‎ (۱) 


ا ؛ الخدت کدنا أو آوی خد فكل م اوی عدا م هوا 


ص 


2 ج ر و م کو ا 
وإدا کان الى 1 ووس قد قد قَالَ: ِن م مَنْ حَالتَ شفاعته دون حل من 


دود الله ققد صاد الله في أمْرو" E E‏ 


6 سا سم 0 و r‏ 


وَاغْنَاضَ عَن الُْجْرِمِينَ بسحت من الال يَأَحَذّه لا ييا الحَدُودُ د على سكا 
الم دين اظ لاوم يني ة المْتَدِينَ مِنْهُمْ بجا أو مَالِ 1 
0 0 لِلْوَاِي يدا أو عَلَانَيَة قَذَلِكَ كين يد كل 
لين وَهُوَ عل وين الائات" وا نر ِن من مَكَنَ مِنْ َلك أو أَعَانَ 


4 


حَدًا عَلَيْه پال يڏه منّْه؛ فَهُوَ مِنْ جنس وَاحِدٍ 0 


[١]الحانات:‏ دور الْحَمر. 

[1] شيخ الإسلام د هآ ةله بالَعَ في هذا وشدّد؛ لأنه مهم ولعَلّ هذا مَوجود 
في زمّنه كثيرّاء أي أن الوْلاةَ يأخذون المال السحْت على تَعْطيل ادود -تسأل الله 
العافية- وا كك انه عر رس كنال لوی 


)١١۷١-۱۳۷۰( رواه مسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يي فيها بالبركة» رقم‎ )١( 
.)١91/8( وكتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ح‎ 

(۲) رواه أحمد (۲/ »)۷١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرهاء رقم (72091)» من حديث ابن عمر نة 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَاكَالُ اوذ على هَدَا َيه يا" بد ِن هر البَغِيٌ وَحُلْوَانٍ الگاهنء 
وَتَمَنْ الكَلْبء وا اررق َي يُسَمّى: القَوَّاتَ قَالَ الي ولله: 
0 الكَلْب بیت ومهر الى حَبِيثُ» ولا الان حَحبيثٌ)7" روه 
اشارا" 


سے 


د «يشبه ما). 

[۲] هذه ثلاثة ا 

الأوّل: «ثْمَن الكَلْب خبیتٌ) 4 الكلاب؟ هل هو الكل الحرم اقتناؤه» أو 
الكَلْب الاح اقتناؤه؟ 

الحوات: ا لجميع؛ بل حمْله على الثاني أَوْضَحٌ وأَبيَنُ؛ لأن المحرّم اقتناؤه ليس في 
أيدي الناس. إِنَّ الذي يون في ادي الناس» ويَتّداوَلونه هو الكَلْب الباح استِعماله 
ككَلْبٍ الصَّيّد والماشية والحَرْث. وما ورد من الاستثناء إلا کلب صَيْد)!" فإنه ليس 


78 
بصّحيح» شاذ ولا يعمّل به. 


(۱) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الکلب» رقم (۲۲۳۷)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن» ومهر البغي» رقم )٠١١۹۷(‏ واللفظ من مجموع الروايتين. 

(۲) رواه النسائي» كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. رقم (55945). قال 
النسائي فيه: «حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح» سنن النسائي «المجتبى»: 
.)١191١/0(‏ 
وقال البيهقي: «الأحاديث الصحاح عن النبي وك ف النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستشناء 
وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحيحة في النهي عن الاقتناء» ولعله شب على من ذكر في حديث 
النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين» السنن الكبرى: .)17١//5(‏ 
وقال شيخنا عبد العزيز بن باز رأة في تقريراته على سنن النسائي: «هذا الاستثناء ليس بصحيح 
وعلى فرض صحته فهو شاذ» هكذا كتبته في درسه بتاريخ // 511//5١ه.‏ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 0" 


عو ريو سلس 


فُمَهَرَ َمَهْرٌ البَنِيّ الذي يُسَمّى : خَُدُورَ القَحَابء وَفي مَعْنَاهُ ما يُعْطَاهُ المحَتَنُونَ 
الصا م امالك أو ال خْرَارٍ عَلَ الفجُور ي وَحُلْوَان الكاهن مِثْل حَلَاوَةٍ 
مجم وَتَحْوو عَلَ مَا ڪر به من الأخبار الَْشَّرَةِ -برَعمه-» وَنَحو ذَلِكَ. 


الثاني: «مَهر لبي سبيت البَغيُ -والعِياذ بالله-: الزانية التي تُوْجُر تَفْسَها على 
الرّناء فهذه أيضًا مَهْرها حَبِيتٌ والراد بمَهْرها أَجْرَماء ولا فليس بِمَهْر لكِنْ شب 
ِالهر؛ لأنّهِ يُوْحَذ على الاستمْتاع بِالَرْج؛ كار في النكاح الصّحيح. 

والثالث: «حُلوانٌ الكاهن» الكاهن هو: الذي يُخبر عن انعبات في الُستقَبلء 
وخلواته: ما يُعطاهُ على ما بر به من البَشائر فيا يَسُرٌّ سَواءٌ بحر للمُخاطبء أو بكر 
را دفي لون اللوك أو ت من الرُوساء إل الكافق وقال :ها تقول 
في هذا العام؟ ماذا سيکون؟ قال: سَيُكون ع لك 9 لأعدائك» سِيحَطم عَدوّك 
ور قنك الك سقط ن اک دا وة أنه اکا ر ب 
ولكنْإذا مکی العام ولم بعشل شي من ذلك» فهو كاي باع عل فلاح سيل تر 
زس تل عل أنه من الل الطتبء و 


۶ٍ | 


التَّمْره فجاء القَلّاح إلى البائع وقال: غ غششتني» فقال: ظَنْت أنّك توت أنت» أ وآمو 
ET‏ عي د ل اي 
لأَحبَرتُكٌ بالواقع 


ع 


هذا الكاهن رُبَّا تأت الأمور على خلاف ما يُريد فماذا سيصئّع به مَن نُكْهُنَ 
له؟ ! 


على كل حال حُلُوان الكاهن: ما يَأخذه على كهانته» وهو إخباره عن المستقيّل. 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


د الأَمْرِ إا ترك گار المُكَرَاتِ وَإِقَامَةَ ا دود عَلَيْهَا بال يأخذه؛ گان 
بمَنْزِلةِ مُقَدَم ا لحرا 0 


50000 ِيَجْمَعَ بن اث على فَاحِفَّةَ وَكَانَ حال شیا بحَالٍ عَجُوز 
ر 


ص 


ال ال 


سر سے © رو ايم 


وا ترا وط لبي كا د لجار عل ينو لبي كال ال 
« كاه وأهله, إل مہات کات م الْمَِيرِيينَ € [الأعراف:87]» 
لائر اهلك بقطع ين يل لا يلقت حك سد للا ): 
ا هم € [هود: "A:‏ 


م 


سے و ص 


كدب الله ع ال القَوَادةَ بهشل مَاعَذَبَ قَوْمَ السوءِ الذي كَانُوا 
يَعْمَُونَ الحبَائْتَ؛ وَهَذًا لان هَذَا حَميعْة جيه خد مال لِأِْعَانَِ على الإم وَالعْدْوَانِ وَوَلٍ 


الأَمْر إا نُصب ليأمْرَ بالَعْرُوفِ» وَيَنْهَى ءَ عن المنگر» وها هو مه مقصود الولَاية!'»... 


]١[‏ الأخيذةٌ: ما يوْحَذ من الناس» ويأخذه قُطَاع الطريق» الحَرامية وهم 
السّرّاق الّذين يَسرقون الناسّ في الطريق» فهو -والعِيادٌ بالله- يُقاسم الُحاربين على 
الأخيذة» يَعني: يقول: اكم على ناس أقبلواء أو ناس ازنك ل E‏ 

[1] اماد ألا سي معهمء كا في الآية الأخرى بدون ذِكْر الإلتتفات. 

["] قول الولف رِيمَدايَه: اوها هو مفصوةٌ الولائة يريا أن هذا أعظم مقصو 7 
لولايةء وإلا فإن الوّلاية أَعَمْ من ذلك؛ فالولاية هي الأفر با روف والنّهِي عن الُنگر» 
وضبط الآ وإقامة الحدود» وجهاد الأغدا وتو بيت المال» وغير ذلك من 


الآشياء الكثيرة» لكِنْ من أَهمّها: الأمرُ با مغروف والنَّهِىّ عن الُنگر» ولو قال قائ بأن 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 0 


عع يدو کار كَل 


ذا كَانَ الوَالي يُمَكُنُ من انکر بال يَأََذَهُ کان قد اتی بضِدٌ القصُودء مِثْلّ مَنْ 


1 


تصبته ليعيتك على عدوك 5 فأعان عَدَوَّكَ عَلَيْك» وَيِمَنزِلَةِ مَنْ : خد مالا لِيْجَاهدَ 
به في سَبِيل الله» قَقَالَ به الْمسْلوِينَ. 
يصح ذَلِكَ أن صَلَاحَ العِبَادٍ وَالبَِادا'» بالأمْر بِالَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن 
ور a‏ ا A‏ رع رق عه اك 6 
ا ا 
وو 


0 1 ت م هه و عه - 2 ع6 0 ت 2 
ُو وال عن الك و صَلت ف لا خر امةِ اخرجّت للناس قال 
ر2 ص 1 - e‏ ن 4 الا 4 2 مراع بس جح سه أ 
الله تَعَال: ES‏ خر َه ة أخْرِجَتَ للا J‏ ام ون بالمغروفٍ وَتَنْهُوََْ عن 


0 [آل عمران:١١٠١]»‏ وَقَالَ 56 0 ینک أ 0 يدعون إلى اير 
م يلون وتر عن لكر 4 ذال عمرن.6.٠4‏ وَقَلَ تعال: $ واللؤيئة 
ا 2 معط أوَليَآه عض O AE‏ وَيَتْهُوْنَ عن المنکر € [التوبة:1/ا]» 


وَقَالَ الله تَعَالَ عَنْ بي إِسْرَائِيلَ: #حَانُوأ لا اهوت عن مُبحكر صَلُوهُ 
لت ما ڪانوا اتاو [المائدة:۷۹]» 1 


م 


تيع ادا بقل ق الان بارت را عن الُنگر لم يکن بَعيدًا؛ لأنه من 
مروف أيضًا أن يُقيم الجهاد» و مِنَ الُنگر أن يَسكّت على الُنگر» فعلى هذا يكون -ني 
الواقع- مَضمون الولاية: الأَمْرَ بالَعْروف والنَّهِيَّ عن لكر فكَيّف إذا كان الول تسه 
يفعل المذكر : يُسققط حُدود الله بأموال يَأخذهاء تم هَل يأخذها يصلّحة الْمسلمين؟! أَبَدَا! 
الغالب أنه يَأخذها لتفسه. 


]1١[‏ كلمة «البلاد» لَيْسَت في بعض النسّخ. 


۲٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سر 


رقا تَعَالَ: ما سوا ما ذڪَروا وء أَنحينا الذي يتوت عن اسو وذ آل 


3 ه 


ظلموأ بعڌاب كيس با كنأ سقو € [الأعراف:1110"» فاخ الله تَعَالَ 


م ي) 7 -ه ب ت ےر 9ے ٥‏ م م 2 6 7 مه م هم 
العَدَابَ لا َرَل؛ تَجَّى الْذِينَ ينهون عن السّوءِ وَأخد الظَالِمِينَ بالعَذَاب 


س 


الشديد. 

وني الحَدِيث الثابتٍ!": آن ابا بكر الصديق نة طب التاس على منبر 
3 ا ا ا ال ی 4 ساء خب ياه و ا ا 
رَسُولٍ الله ي فقال: أا الناس» إنكم تَقَرَؤّون هذه الآيّة وتَضعوتها على غير 


9 م ص ع وم م رو ر ر صد e‏ وف م رو 7“ ص ت 4 صه مد دوم 


E O OOOO OO ا‎ »] ٠١٥ [ال)ائدة:‎ 


]1١[‏ أمّا حال الّذين سکتوا فتسکت كا سكت الله تعالى عنهم» وقيل: إن 
د ا OTO mess FS a o‏ اه 
الذين سَكتوا ظالمون فهم داخلون في قوله تعالى: #وأحذنا آلذت ظلموا يعذاب 
حِيسٍ يما كانوأ يَفُسَقورح € [الأعراف:1150]؛ لأئهم 5 قالوا للمُهتّدِين: للم يَمَظُونَ هرما 


عل 
م2 2 ررم 2 م رورو عاد سر س کر ص لاس ا ساح اس س 
الله مهيكهم أو معا عذابا شديدا قالوا معذرة إن رَبك # [الأعراف:514١]‏ هذه واحدة 


ص 


0-7 
ےچ وو ا سا 


ولو ون 4 فكان هَولاءِ الذين لم يَنَهَوْا عن السّوء كانوا ظلَّمة لإلكارهم عن 
ل 2 و : fol, 6 e a E‏ ٍ 
الذين توا عن السّوءء وعلاء التفسير محتلفون في هذا: هل هم نجَوًا أم لم ينجُوا؟ 
فإن كان ذلك واضِحًا أنهم لم يَنَجُوا فالأمْر ظاهرء وإلا فلا يَسَعْنا إلا أن تسکت کا 
سكت الله عَرَجَلّ. 
E ¢‏ ۶ .0 1 كد رق 

[ أمًا ما ذكرَ الأخ المحشَّى من أن الخديث صَعيف» فنحن نقلد سَيّخ الإسلام 
رمآ في ذلك وتقول: إن شيخ الإسلام يقول: الثابت. وما دام شيخ الإسلام أنه 
نهُوَ حافظٌ من الحٌفَاظ وعالِمٌ ى) هو مَعْروف. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۷ 


اک س 


ولي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ا يَقَولُ: «إنَّ الاس إا رَأَوا المْكرَ قَلَمْ يروه أَوْشَكَ 


ن ن يمهم اله بعِقَاب N‏ 


[١1]في‏ تشخة: ١مِنْ‏ عنده». 

]1١[‏ يَقول وَعَيَهعَنه: «إنكم تَقَرَؤُون هذه الآية وتَصّعوبها على غَيْر مَوْضِعها) 
أي: على غَيْر ما أراد الله. 

000 مه سمه 2 5 5 و س و دس ب سا د 

وقوله: «على عبر مَوْضِعها) مَأَخَود من قوله سبْحَاَهُوتعَالَ: رفون الْكلِمَ عن 
واه 7 [النساء:" ٤‏ ]. 

الله تعالى في هذه الآية: ‏ يناما الذي ءامو عل اشک لا رگم من 
صَلَّ ذا أَهْتَدَيْشْرَ 4 (علَيكم) هذه تسمّی في عِلْم الحو ير اف الإغراءء يعني : 
0 و ور ص 4و ساسا 
الرّموا أنفسَكم بإضلاجها لا يصْرَّكُم مَّن صَلَّ إِذَا َهْتَدَيَشْرَ 4 فلكي لا يَظنّ مَن يقرا 
هذه الاي أن الإنسان إذا اهِتَدَى فإنه لا يَضُدَّه من صل ولیس عليه منه شي قال 
أبو بكر وَدََئَهعَنَةُ: سمغت رَسولٌ الله وك يقول: إن الاس إِذَا رَأَوَا ا نكر فلم عير ير وه 
أَوْشسَكَ أ ن يَعمهم الله بِعِقَاب منه) أو «من عنده»» وعلى هذا فإن اهتداء ار 


ره إذا لم بغر لكر حسب فُذرته مع أن بع الناس بقول: إن الآية لا تذل على 
هذا المَهْم؛ بل تذل على ما دَلّ عليه الحديتٌ؛ لان اله تعالى اشتّرط في الآية رطا 


0 


ا .6 ۴ے َه ° ۶ ہے 3 Sry‏ 

لا د 9 يتحَقق إلا إذا أمَروا بالمغعروف وكبوا عن المنكر» وهو قوله: #إذا أهتَدَيشرٌ #. فإن 
o7 5 of -‏ 0 ت ص ٠‏ م ° 

من الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وهذا له وجه. 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (/07001» وأبو داود» كتاب 


الملاحم» باب في خبر ابن صائد» رقم (5778)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» رقم .)6٠ ٠05(‏ 


۲۰۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


مسألة: إذا علِم الآمرُ بالَمْروف والناهي عن الُنگر أو غلب على ظَنّهِ أن المأمور 
أو الَنهىّ لا يَمتئِل» فهّل يجب عليه في ذلك الأمرٌ والنَهِنْ؟ 

الجوابٌُ: تجب عليه أن يَأمْر ويَنهَى؛ لأنه لولم كن من ذلك إلا إظهار أن هذا 
أُئْر مُمَكَر لا سا إذا كان الم أو الناهي عن يُعتَدٌ بإفراره في الشيي فإنه إذا أَقدَه 
يذ يكين العاف | لامعاو لوو ولة ف ع امهل ا 
لو قدن اله as‏ أو ثانا ولكه a‏ ثلريه؟ أو يقرل: آنا أذنف 
الواجب مرَّةٌ أو مرن أو ثلانًاء ولا يَلرّمني» هذا هو الذي يَتُوقّف فيه الإنسان؛ إلا أنه 
إذا طال القَضْل ينبي أن يُعيد الأمْر؛ لأنه لا يدري لعل هذا الرجُلٌ مع كثرة التصيحة 
والأمر يتوبُ. 


ء 2 2 5 92 
مَسالة أخرى: روي عن النبي صََآَلتَهءَلتَهِوسَلَرَ أنه قال: «إذًا رابت شا مُطَاعَاء 


وَهَوّى مُتبَعَا وَدُنَْامُؤْثَرَه وَِعْجَاتٍ گل ذ ذِي ر رَأَي پراي قَعليْكَ َفيك وَدَعْ عَنْكَ 


مر العَوَامٌ»!"؛ فهل هذا يُطَبّق على الْمجتّمَع عامّةٌ؟ 
1 و i E ۰ a‏ همه - ىد 6 2 
الحوات: ل ل ا ل 
أنه لا بد من هذه القيود: * شح مُطاعٌ» وهَوَى مُتَبَعٌ» ودنيا مُؤئّرة» وإِعجاب كل ذِي 
ذأ انوكت قد لا تعن ا مهيا و انعد أ ان فلا تند بهن الأريعة. 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم »)4575١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة ة المائدة» رقم ٠64(‏ 0 وابن ماجه: كتاب الفتن. باب قوله تعالى: 


عي الي اتام کے اشک“ م » رقم »)501١5(‏ من حديث أب ثعلبة الخشني وَائَدعَنَ. وقال 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۹ 


وني حَدِيثِ ار إن الَْصِيةَ إا أَخْفِيَتْ لَمْ َد َضُرّ إلا صَاحبَهَاء وََكِنْ ذا 
ظَهرَتْ فلم نكر أ ت العامة "١‏ 

وَهَذَّا القِسْمُ الَّذِي ذَكَرْن ِن الحم في دود اء 
اكير هو لمر بالعروف والنهي ن امك قَالهً: RA‏ 
وَالِصَيّام وَالحَحَ والصدق رالمات وَبِرّ الوَالِدَينِء وَصِلَةٍ الأرْحَام وَحُسْنٍ س 
الْعِشْرَةٍ مح الأَهُلٍ والجيرَانِ» و وتخو ذلك. 

فَالوَاحِبُ عَلَ وَل الأمر أن يمر بِالصَّلَوَاتٍِ المكتُوبَاتٍ بيع مَنْ يَفْدِرُ عل 


ا الم كارع ا اکر ر ا0 


الحديث الْأَرَّلٌ؛ لقَوله: «إذًا إا أَحْفِيَتْ لَمْ نَم َمُرَّ إلاصَاحِبَها' وَلَكِنْ | إِذَا إذا ظهرت فلم تنكر 


و 
ت 


أضَدَّتِ العَامّة». 

[۲] في نُسخة: ويه بدون دولل ولا تۇر في الَعتّی. 

['] قولّه وَمَداَنَه: «فالواجبُ على وَل الآمْر أن يَأمْر بالصلّوات المكُتوبات 
جع من ETOP‏ 
فمن لا يقدر على أَمْره من ليس حت و لایته؛ فإنه لا يجب عليه أَمْرهه لكِن مَن قَدَرَ على 
Î‏ مهل انر 
(1) رواه الطبراني في (الأوسط) )٤٤١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال الهيثمي في 

المجمع 022/0 وفيه مروان بن سام الغفاري هو متروك: لكن بمعناه أحاديث وآثار معلومة. 


انظر (مشكاة المصابيح) للتبريزي» .)۱٤۲1- ۱ /١(‏ 
(۲) وهو كذلك في المخطوطة. 


1" التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


500007 ت اوهس ۰2 [N‏ > °< لم ےہ ~r‏ شبح وم راي بر ب | لس 
وَيحَاقِبُ التَّارِكَ بإِحْمَاع الْمسَلِمِينَ!' فَإِنْ كَانَ التَاركُونَ طَايْفَةَ مُتيعَة؛ قَوتِلُوا على 
> 72 0 م 2ه 9 26 ص م رظر صاصم ص ۳ اث 
تركها بإجماع المسْلِوِينَ» وَكَذْلِكَ يقاتلون على ترك الرْكَاةٍء وَالصيام» وغبرهماء 
ر ر 1 ت ر ع 7 ا 3 اك عر 0 

وَعَلَ اسْتِحْلَالٍ (مَا كان مِنْ) ' الْحَرَّمَاتِ الظاهرَة المجْمع عليه" yT‏ 


[1] وقوله: «ويُعاَبُ التارك بإجماع الُسلمين»» يُعاقّب التارك الذي لا يُصل 
مع الجاعة؛ أو الذي لا يُصل الصلّواتٍ إطلاقًا بإماع المسلمين. 

فتارك الصلاة يهائيًا يُدعَى لَهّا؛ فن صل فذاكَ وإن لم يُصَلّ وجب قَثْلهء هذه 
عقوبئه؛ لأنّه كافرٌ مُرئَدٌ خارج عن الإشلام. 

فإن كان التاركون للصّلاة طائفة تمتيعة -يَعني: كُثيرة مَتَع تسها- فإنها تُقائل 
على تَْكها بإجماع المسلمين. 

وكذلك يُقاتَلّهم على ترك الزّكاة والصيام وغيرهاء وعلى استخلال المحرّمات 
الظاهرة الْمجمّع عليهاء كزكاح ذوات الَحارم والمّساد في الأرض وتخو ذلك. 

1[ في نسخة حدّف ما بين القَوْسَيْن!". 

[*] قوله: «وعلى استخلال ما كان من الحرّمات الظاهرة» احتّرارٌ من الي 
تي يحمّى تخريمها على كَئِيرِ من الناس. 

و«الْمجمَع عليها» احيّرارٌ من المحرّمات الْمختَلّف فيها وإن كانت ظاهرة كالرّبا 
ممَا؛ وذلك لأن المُختَلّف فيها قد يّكون للمُخَالِف تَأويلٌ فيْعدّر» من ذلك معّلا: 
الرّبا الاسئؤاريٌ كا يَقولونء أو الرّبا في الأؤراق التَقَديّة أيضًاءٍ فإن الرّبا في الأؤراق 
ال ذال يكن غل وج الل فقي عات ن ن 


)١(‏ وهي مثبتة في المخطوطة. 
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الوَّجهُ الأوّل: مَنْع أن يُكون الرّبا جاريًا في هذه الأؤْراقٍ النَمَديّةء وأن حُكْمَها 
حم الفلوس» فليس فيها ربًا. 

والوّجْهُ الثاني: مَنْع تحريم الرّبا الاستئماريٌء الذي لا يَشْتمل على الظلّم. 

فكان في ربا النوك شبهتان: 

الشّبهة الأولى: أنه ربا استاريٌ» وعَوّلاءِ القومُ يتقولون: إن الرّبا الاستهاريّ 
ليس حَرامًا؛ لأن الله قال في الْابينَ: وين َر مڪ رموش أَنَولِكُمْ ل يود 
وك موت € [البقرة:۲۷۹]» فجعَل العِلّة: الظل والرّبا الاستثارى فيه مَصلّحة 
للطرَقينَء للآخذ والعطي. 

والشبّهة الثانية: أن هذه الأَؤْراقٌ يَرَى كثيد من الناس أنها ليس فيها ربا أصلا؛ 
لأن الأؤراق -كا هو مَعروفٌ- لم تَظهّر إلا أخيرًاء فاختّلف الناس فيها. 

نمئلًا: مَوْلاءٍ الّذِين يَفتّحون لا أقول دكاكينٌ» بل قصورٌ البُتوك ويُرابون مبذه 
الطّريقةٍ لا يُقائّلون؛ لأتهم لم يستَحِلُوا رما ظاهرًا مْمَعًا عليه. 

وإن كتا تَرَى أن كلا الفَوْلَيْن: القول بأن الرّبا لا حرم إلا إذا اشتَمَل على الظَلْ 
والقول بأن هذه الفلوسٌ لا يجري فيها الرّبا- كلاهما ضَعيف. 

أمّا الأوّل: فيُضَعّفه ما جاء في السَّنّهَ الصّحيحة أن الت ل قدَّم إليه عر طَيّبء 
فال «أَكُلٌ م كير هَكَدًا؟» قالوا: لاء لكِنّنا تأخذ الصاح من هذا بالصاعَينء 
والصاعَيْنِ بالثّلاثة» فين ال كِِ أن هذا عَيْنُ الرّباء مع أن هذه الصّورةً لِيِسَتْ فيها 
ظَلْم ففيها مُصلّحة للطرَقَيْن مَصلّحة لذي أَحَدَ الطيّب بالكيفية -استَبدَل راطيا 


11 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


عكر ردقو :ومصلحة لاحر بالك يت زاذت كمه اتر التي أَحَدّها بدلا عن 
التَمْر الطيّب» ومع ذلك قال التي بي: «هَذَا عن بن ار E‏ إِذَنْ زات 
عت شاط في الا أن يكون مُشتو عل الم وأن لبا الات ري حَرام؛ 
كالرٌّبا الاستغلا 

وأمّا الثاني: وهو أن هذه الْأَوْراقٌ لا يجري فيها الرّبا؛ لأنها ليست ذهَبًا ولا فِضَّة 
فهّذه شُبّهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمَعّى الذمّب والفضّة في تداولها 
ين الان فالا رن أن من عدو مون م الوق كالذى عة وليوك 
من الفِضّةء كلاها عِندَهم سواءٌ؛ حيث إن كلّ واجد منها يُعَذَّ تاجراء ويَرَوْن أن 
هذه الأوراقٌ النديّة بمَنزلة النقودء وهذا هو الصَّحيحٌ. 

ومن ا معلوم أنّك لَوْ قلتّ: إن هذه الأوراق النقديّة عروض. لارْتَفّعَتِ الرَّكاةٌ 
عن أكثّر الأَمُوال؛ لأن أكثر أَمُْوال الناس من هذه الأؤراق التَّقْديّة؛ فلذلِكَ ترَى أن 
الصحيح أنه يجري فيها ربا النّسيئة دون ربا المَضْل”"» وهذا الذي اختاره شيحنا 
عبدٌ الرحمن بن سَعْدي رجانه" على أن الشَيّخ أيضًا يَرَى الأمر أَوْسَعَ من ذلك؛ 
َرَى أنه لا بس بتأخر القَبْضِ عن يلس العَفّْد إذا لم يُؤجلء ولكِنْ لا ترَى لهذا 
تادرو ا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردود. ورقم (۲۳۸۲)» 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١045(‏ من حديث أبي سعيد وََإََهعَنه. 


(۲) ينظر: الشرح الممتع (۸/ ٠5‏ 5). 
(۳) انظر: الفتاوى السعدية (ص:7١7)‏ [ط. المعارف]. 
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گنگاح ذَوَاتَ الَحَارِم وَالمَسَادٍ في الأزضء رَنَځو ذَلِكَء فكل طَائِفة عة عن 
لرام شَِيعةٍ ِن َرَائِعٍ الإشلام الظَاهِرَةٍ الوا رة يحبُ جِهَادْهَاء حَتّی يَكُونَ 
لين كله لله باتََاقٍ اللا وَإِنْ كان اناك ِِصّلَاة وَاحِذَاء فَقَدُ قيل: إِنّهُ يَعَاقَبُ 


س عو لس 


اقرب واس حتی صل نهو الغا عل أله بوب عله ذا انت من 


2 


لصَّلَاةٍ بَعْدَ أَنْ يسْتَتَابَء فَإِنْ تاب وَصل٬‏ ولا فيل وَل يفل كَافِرًا أو مُسْلَ 
فاسقا؟ فيه قَوْلَان: وأكتر السّلَفٍ عل أنه يقل كافك أ هط 


فأقول: إن هذه السار دقيقة» ليس للإنسان إذا رأى رَأَيًا أن يتفرضه على عَبْره 
روزم ال کا ىسنم اي ء الظاهر المجمَّع 
عليه كالّذي مثل به ؟ شيخ الإسلام رجه أَلنّهُ: یکاح ذوات الحار» هذا واضِحٌ» فکل 
سم يعرف أن يكاح لنت أو الأنحت أو الم رمه ولا شكال في كذيك يف 
ساد في الأرض» كل يعرف أن هذا حرا ولا إشكال فيه؛ فإذا وجدت طائفة متي 
تَسعى بالقساد ف الأرض؛ فإنها تقائل. 

]١1[‏ الله أكب أكثرٌ السلّف على أنه يقل كافراء ومّرادُه بالسلف: الصّحابة والتابعون 
وتابعوهُم. فأكترّهم على أنه يقل كافرّاء ومَعْناه: أن أقلّهم على أنه يتل فاسقًاء ولكِنْ 
هل هذا الكل ةل ون الثلاثة» أو بالنسبة كَنْ بعد الصحابة؟ الظاهر الثاني: أنه 
بالنسبة بين بعد الصّحابة؛ وذلك أن الصّحابة نقَلَ إجماعهم غيرُ واجد على أن تارك 
الصّلاة كافِرٌء يقتل كافِراء فعبد الله بِنْ شقيق مَل وهو من التابعين المشهورين قال: 
كان أ صحات رسو ل الله 4 لا يرون شيئًا من الأعال تركه كف إلا الصلاة"»ونقل 


.)۲٣۲۲( رواه الترمذي: كتاب الاإيان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


۳٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص م 0 ر ص 2 َه f‏ ا کر ”أ مسلا الع 2 9 ا ‌ 
وها كلَهُ مَعَ الإقرار بوجو اء أا دا جَحَدَ و جوا فَهُوَ كَافِرٌ بإِجْماع المسْلِجِينَ 


ص 


ري ىر و تي ا ال ا 2 5-2 ا ت ا 
وَكَذَّلِكَ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الوَاحِبَاتِ الَذكورَة وَالمْحَرَّمَاتٍِ التي يجب القتال عَلَيْها!''. 


إسحاقٌ بن راهَوَيّه وغيثه من الأَيِمّة إجماع الصّحابة على أن تارك الصّلاة يكف ٠“‏ 
وعلى هذا فيكون قول شبح الإسلام يمدآ «أكثّر السلّف» باعتبار يْموعة القُرون 
الثلاثة -الصّحابة والتابعين وتابعيهم- أمّا بالناظر لكل فزن على جِدَة» فإن الصّحابة 
تهر لم يُصرّح منهم أَحَدٌ بأن مَن حافظ على ترك الصلاة فهو مُوْمِن أَبَدَاه لكِنْ 
منهم من صرح بأنه كار ومنهم مَن لم ْمَل عنه التصريح بعد بالكفرء وأقول: سبحا 
الله! أن يُوجّد إيهان مع شَخْص نحافظ على تَرْكَ الصّلاة» ولا يُمكِن أن يُصِلَّء يقال له: 
صلّء وان الله. فيقول: لا أصلٌ. فيقال له: هل تُنكر الؤجوب؟ فيقول: لا. الصلاةٌ 
واجبةٌ» رُكُن من أركان الإسلام» لكِنْ لا أُصلٌّ! كيف يُقال: هذا مُسِلِم؟! وأين الإيهانُ 
في قَلْبه؟! 

]لكين تع جرع اه اترو ل وا غا ان 
الخدوك: لين الرَجلٍ وي الشرك رالكفر ترك الصلاة»") والمتديث الآخر: «العهد 
الَّذِي يبنا وبيْهُمُ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَّرَ)(؟)» حيثٌ قالوا: إن هذا فيمّن جحد 


.)4۲۹ /۲( انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 

(1) ينظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالی (۲/ /91-11). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (487) من 
حديث جابر رضى الله تعالى عنه. 

»)۲۳۱ /۱( رواه أحمد (757/0)» والنسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة» رقم‎ )٤( 
والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة؛ رقم (5771)» وابن ماجه: كتاب إقامة‎ 
وصححه الترمذي والحاكم‎ »)١١14( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم‎ 
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ETA‏ لاحات وَفِعْلٍ ال اتف منضوة اماد ف 


سبيل الله» وهو وَاجِبٌ عل اة باتمَّاق» کا دل عليه الاب والستة وَهُوَ مِنْ 


ص 
6 


فصل الْأعَْالِء قَالَ رَجُل: يا ر سول الله! لني عَلَ عَمَل ب يَعْدِلُ الجهّادَ في سَبيل 
لله. قَالَ: ١لا‏ تَسْتَطِيعٌ» أو لا طبه قَالَ: أخيرني به؟ قَالَ: «هَل تَسْتطِيعٌ إا 


كرح اباد أن صو سيم اسن وَمَنْ يَسْنَطِيعٌ ذَلِكَ؟ 
َالَ: «مَدَلِكَ الَّذِي يَعْدِلُ المجهَاد في سبل ال" 


الوجوب» وهذا خطاً عَظيم؛ لأنهم أحالوا الحكم على وَصف لم يُذكر في التديث. 
ولوا وَضْمًا مَذكورًا في الحديثء ثم تقول لهم: لو أنه صل وهو جاجد للؤجوب فعلى 
a‏ ارال فال ارك E‏ 
على ا لحاحد صار لا ب يم الكفر إلا بأَمْرَيْن: الرّك مع الجحودء ولا تقولون مبذا. 

وسبّبُ مغل هذه التأويلاتِ الخاطئة ما صف به كثيرٌ من الناس من أنه يعمد 
5 وإذا اعتَقدَ الإنسان ّم استَدَل؛ حَلّه اعتقاده على ريف الكلم عن 
مواضعه» لكِنْ لو بَتِيّ مع النصوص كاميت بين يَدَي الخاسل» ليس له إرادةٌ إطلاقًاء 
وقال: أنا امي خلف النصوص»ء ولا أَجِعَلُّها َي حَلْفِي. حيئَئِذٍ کون اسيّذْلاله في 
الى مون 

[ في نُسخة: «هى» وهي أَقَرّبُ للصّواب, لتأنيث: العُقوبة. 
= وابن حبان» وقال هبة الله الطبري: على شرط مسلم» ىا في المحرر لابن عبد اهادي /١(‏ ١١٠)ء‏ 

وصححه العراقي في أماليه کا في فيض القدير (5/ 790). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم »)۲۷۸٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم (۱۸۷۸) من حديث أبي هريرة نة 


للف التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَقَالَ: «إنَّ في الت ب دَرَجَةٍ بَئْنَ الدَّرَجَةٍ إل الدَّرَجَقَ كا بين السَّمَاء 


وَالأزْض» أعدمًا الله للمجاهد هدين 8 لي ككاهها 5 الصجيحين. 
وتال ال :راس الأمر وَعَمُودُهُ الصَلَاةٌ وَذْرْوَةٌ سَنَاِمِهِ الجَهَادُ 
6 سیل ایل . 


ص 


]١1[‏ تأمّل كَبْف قال يَكلًِ! ذكر الأضل و ا قال: ١عَمُودُه‏ الصلاة» وهذا أَصْل 
البناء» و«ذْرُْوَةٌ سَنَامِهِ الحهاد)» وهذا أعلى الشىء» تم جعّل الصلاة عَمودًا؛ لأن الإسلام 
ر ت ت 2 8 ب ع م له َه 

لا يستقيم إلا مهاء وجعل الجهاد دروه سنامه؛ لان المجاهد يعلو بجهاده على أعدائه. 

كما أن ذروة السّنام هي أعلى ما في الحمَلء وهذا من البلاغة العَظيمة» التي تأي بكل 

سهولة» وبکل انقياد في كلام الرسول كَل وإلا لو أراد أكبَرٌ البُلّغاء -غير الت يك - أن 
يُصوّر هذا التصويرٌ بذكر الأصْل والمَرْع؛ وكون الأصّل عَمودًا يَعتّمد عليه الى 

والثاني علوًا يَظهّر على عَيْره- لبقي مده مد لم يلص إلى مِثْل هذه العبارة الوّجيزة. 

وقولّه: اعَمُودُهُ) الضميرٌ يَعود على الإِسّلام. 
واذْرُوَةٌ سَنَامِهِ) أيضًا الضمير يَعودُ على الإسلام. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله» رقم (۲۷۹۰) عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وروي مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد 
في الجنة» رقم )۱۸۸٤(‏ عن أبي سعيد الخدري, وانظر الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق 
اللإشبيلي (۳/ .)17١‏ 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5117) وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۲۹۷۳)» وأحمد /٥(‏ ۲۳۱). من حديث معاذ بن جبل» 


والحديث صححه الترمذي والحاكم (؟/١1١1)‏ وقال: «على شرط الشيخين» وصححه شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى »272577/1١1/(‏ والألباني في صحيح الترغيب ح (۷۳۸). 
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وَقَالَ الله تَعَالَ: انما المؤينوت اين اموا باو ورسوله- شم لم رابا 
ود وله واھ في سیل انی أُوْليِكَ هم لفرت € [الحجرات:ه "٠‏ 
وَقَالَ تَعَالَ: #أَجَعَلمٌ د سقاية الاج وعمارة أَلْمسجد لرام کمن ءامن باس وَالْوْرِ 

ل ا و ET‏ وألنه له لا هى الْقوم آالظلامينَ SEO‏ 
ا e‏ فيلا e‏ واف شم 9 
AA‏ دور نشم 7 


م 


ا اله عند أ ا و د و 


[1] قوله تارقىال: نما الْمؤْمُو الدِينَ امَنُوأ باو ورَسُولِو 4 إلى آخر الآية 
الظاهِرٌ أن هذا الحضر إضافٌ» أي: إِنَّا المؤمنون الكاملو الإيان؛ لأن مُطلّق الإيمان 


يحصل ولو بدون هذه الأعمال. 
وقوله: ثم لم بَرَتَابواً 4 أي : ل شرل :قبع أن وك انق ل 


ایوھد ْوَل واه في سبيل آنه اهک هم الصَسدؤرت 4. الجهاد 
بالمال: بذله للمُجاهدينء أو بذله في السّلاح» أو بَذله فيغر الول أو ما أشبّه ذلك. 
والانسستن ظاهرة. 

لاوک هُمْ آاصسدؤت 4 هذا أيضًا فيه حَصْرء وطريقه هو ضَمير المَصْلء 
e‏ التو كيد والتضرء والفٌصْل بين الخر والصّفة. 

[۲] قوله تاركوتعال: «لْجمَلُمٌ ساي لاج وعمارة المد لرا 4 يعني: عمارة 
حِسيّة كن ءامن َه اوم لآ وَجَهَدَ فى سيل لله )» وهذا الاستفهام للنّمَي 


لف التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


والإنكار, يَعَنِي: كيف تَجِعَلون هذه الأعال الحسيّة الجسديّة ة كمَنْ آم ¿ بالله واليوم 
الآخر وجاهَد في سَبيل الله؛ ولهذا قال: #لا ستوون e‏ وإن كان عند الناس 
0 ربا يَستَوؤونء أو يُمَضّل مَن عَمّر ا مسجد الحرام عمارةً حسية 


تو کک وسور ماص اس 5 و e‏ 
i Laat‏ 


IE EEE yT‏ ےم ر و ا مو کوے ار سبلم ام 
ثم قال تعالى: آل اما وهاجرواً وجه دوا ف سبيل الله ي اموي وأنفسيم # 


رور م« رسو لا 


وای مثو € ییا حبئه: «لقطم م عند لووك هل الق © نب 
رَيُهُم رة مله وَرِضْونِ وجنت فِبَاكِيمٌ مُقِيِمٌ © خیرت فا أَبَدَا إن 
َه عِنْدٌه اجر عَظِيِممٌ #. فتحصل لهم البشرى هذه في الحياة الدَنياء وعِندَ الوت وفي 
الآخرة» کا قال تعالى: لسرن الوم جَيَّتُ جر من كنا لأر # [الحديد:١١].‏ 


و 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۹ 


ر سار 


القصل الثاني : عقُوبَة المُحاربينَ وقطاع الطريق 
I XK‏ كر 


ت 


س صر 


رمن ذلك عقو ة الْمحَارِبينَ» فطاع الطريق اللا يدر ون لاس 
و 


بساح في ارات وَنَحْوِهَا؛ ليخصبوهم م امال جَاهَرَةَ مِنَ الأعْرَاب. والتر کان 
وَالأَكْرَاد وَالْمَلاحِينَ وَفْسَقَةِ الجتد» َو مردة الحاضرَة» َو غارهم ا قال تَعَالَ 


° پک ل ل م لا کے ور مير رو 2 سح سج سه 8 
غيهم . $ جراوًا الزن حارو | E‏ وسعوں ف لْدرضٍ سادا أن 


و ہہ عو وم 
و 


6 > وص وسا 6م 4 م اردع 
ِمَتَلوَأ أو يصصلبوَأ أو تَمََّلمَ أَيْدِيِهمْ وَأَرْجَلْهُم يِن خف أو يُنْمَوا مرت 
٠. >3 3 e‏ مو 3-4 ص چ ص 
الارض دللت له ری فى لدا و في | لاخر لات ا [المائدة: 7 "3]. 


[1] وهذا واقع» عرض القَسَقَةَ الناس في الطرّقات ومعَهُمُ السّلاح» ويخصبونهم 
لمال وخصبونهم حى الثياب» فيرجع الناس إلى أهليهم عراةً -والعياذ بالله- يَسلبون 
كل ما معَهّم؛ وبه يُعرَف ما م الله به علَيّنا في الوَفْت الحاضر من الأَمْنَء ولا يعرف قَدْرَ 
نِعمة الله بهذا الأَمْن إلا من عاش فيا سبَقٌ. 

إِذَنْ فطاع الطّريق هُمُ: الذي يعر ضون الناسٌ بالسّلاحء فلا بُدَّ من سلاح 
ا السّكاكينء والسّيوفء والبّنادق -» آم ما إذا اعترّضوا وليس معهم سلاح 
ليوا قُطّاعَ طريق. 

نم قال رمال انَهُ: الِيَعْصِبوهُمُ المالّ مُجاهّرةً) يَعنِي: لا سرقة؛ فإن كانوا يَتَحيّتون 
عَفلة مَوْلاءٍ الناس» فإذا ترلوا في الب جاؤوهم خفية وأخذوا المال؛ فهؤلاءِ ليسوا 
فطَّاعَ طريق؛ بل هم سرّاق؛ لأن قاطع الطريق تجاه باذ المال. 


3-3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ر رت ت ٠‏ 2 سر وات 9 :174 ّم ن 1 ل رود س ےد 20 0 
وقد رَوَى الشافعي ره اله في مسنڍو عن ابن عباس تق في فاع 
م ص ع 2 


2 


الطريق: ذا ُو ادوا اال لوا و سلبواء وَإِذَا قتلُوا وَلَمْ يأخذوا اال قَيَلُوا 
َم يُصَْبُوا ونا أحَذُوا الل ولم يَفتُوه ّث يديم وَرْجُلُمْ ِن جلاني 
ودا أََافُوا السِّيلَ وَلَمْ يَأَخَذُوا مَالَا؛ نموا مِنَ الأْض»"". وَهَذَا قول كدير مِنْ 
هل العِلْم؛ كَالشَافِعِيٌ راح ته وهو قريب مِنْ قول أي حَنِيفَةَ َمَدآمَه. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: (يسْوِغ)" لِلْإمَام أن هد فِيهم» فيفل مَنْ ر 
مَصْلَّحَةَ ون کان لم يتل مل أن يَكُونَ رئيسًا مُطاعَا فيهه أ وي لم قن راع 
َطْعَهُ مَضْلّحَةٌ وَِنْ کان ماحز الَا مل أَنْ يَكُونَ دا جلد وَقوَة في أخدٍ الال 


کا أن مِنْهُمْ مَنْ یری أنه إا أَحَذُوا الال قُتلُواء وَفُطّعِوا وَصُلْبُواء وَالأَوّلْ كوا 
اكير قَمَنْ كان مِنَ المحَارِِينَ قد فتل؛ فإنه َل E‏ العفو عَنْهُ 


ص 


حال بإِحمَاع العلماء. كر | بْنُ المنذِرِء ولا کون أَمْرُهُ إِلَ ى وَرَنَةِ ا مقتول. 


ايو حب اند سان AOA E‏ راي اا اسه 
خلا ما لو قت رَجُل رجلا لِعَدَاوَةِ بيتَها أو خصومَة أَوْ نحو لِك من 


الأسْبَات الحَاصَّقَ E E O‏ 
]١[‏ في نسخة حَدّف ما بين الَوْسَين ا 


9 و‎ 2 4 n. O0. $ 

[ في تُسخة: (فيها) وتّعود على الجرابة» و(فيهم) تعود على المحاربين؛ فتصلح 
لهذا وهذا. 

)١(‏ رواه الشافعي في مسنده (۸1/۲)» رقم (۲۸۲)» وهو في الأم له (5/ 216١‏ 7 )» وينظر: 


إرواء الغليل» للألباني (۸/ ۲۹ 45). 
(۲( والمثبت كا في المخطوطة. 
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م6 < 
ةق 
٠‏ 


2 أ 2 1 ٠‏ د 4 ° 2م > 7ه 9و ° 22 8 
قإن هذا دمه لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وَإن أَحَموا عَمَواء وَإِن أَحَمُوا أخذوا 


0017 2 و Et‏ و 5 6 5 o22‏ 2 لس 


ر 
ر 
و 4 و o‏ 


المُّرّاقِء فَكَانَ تلهم حَدًَا لله. وَهَذَا متمق عَلَيْهِيْنَ الُقَهَاءِه حَتَّى لَوْ كان الول 
عر مُكَافيَ لقال ممل أَنْ يَكُونَ القاتِل خرّاء وَالفتول عَبْدَاه أو القَاتِلُ مُسْييَاء 
الل مامتا َل اختلف المْمَهَاءُ: هَل يتل في الْحَاربة؟ وَالأَهْوَى 
نه يقتل؛ لِأَنّهُ تل لِلْمَسَاِ العام حَذَّاء کا يُقَطَمٌ إا أَحَدَ أَمْوَالَهُمْ وکا حبس 


]١[‏ في نَسْخة: «لانّه». 

1 إِذَنٍ: الُحاربون هم: قَطَاع الطريق» وهم الّذِينَ يَعرضون للناس بالسَّلاح؛ 
فيَخصبونم المالّ جاهَرةء لا سرقة. 

وحَدّهم كا في الآية الكريمة: «أن يسلوا أو يُصصَبَّبوَا أو تمكح ييه 
وَأَرَجُلُّهُم مِنّ خض أو نمَو مرح الْأَرَضٍ ) [المائدة:*7]» و(أو) فيها للتّخيير» وقيل: 
للتنويع؛ فعلى القول بأنها للتَّخْيي يُرجَع في ذلك إلى الإمام» إذا رأى القَيْل وده 
كَمَىء وإذا رأى الصَّلْب وَحْدَهِ کَمّی وإذا رای تقطيع اليد د من خلاف كَمَى 
وإذا رأى النَفْيّ من الأرض كَمَى. وعلى القول بأن (أو) للشّدويع» يوذ بالأشدٌ 
فالأشد فإذا لوا وأحَذوا المال لوا وصّلبواء وإذا قَتلوا ولم يأخُذوا المال فلو ولم 
يُصآبواء وإذا أَحَدْوا المالّ ولم يلوا قَطّعت ايديم وأَرجُلّهُم من خلاف. وإذا أخافوا 
السبيل ولم يَأحَذوا مالا توا من الأرض. 


يفف التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ودا كان المحَارِبُونَ الَرَامِيةَ جمَاعَةَ فَالوَاحِدٌ مِنّْهُمْ بَاهَرَ القت بِتَفْسِه 


وَالبَاقُونَ أَعْوَانٌ لَه وَرِدْءٌ لَه فَمَدْ قِيل: إِنَّه يكال الاير * قط اميو عل أن 
تيع بعلو ولَوْ گائوا مِلة. واد ال 5 واا بَاشِرَ سَوَاءْء وعدا هو الالو ر عن 
الخلََاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّ عُمَرَ بن الطاب ر قاع كل رب امار وا 
مو لظ الذي خلس على مَكَانٍ عَالِه ينر نه يم من ڪي ولان امار 
إا كن من قله بو الرَذء وَمَعوتيو وَالطَاَة ذا اْمَصَرَبَحْضْهَا خض حى 
صَارُوا مُتَنعِينَ؛ فَهُمْ مُشْتركُونَ في الثواب وَالعِقَابٍ كَاُجَاهِدِينَ فَإِنَ الى يكل 
لَ: «الْسْلِمُونَ كاتا ماب شتی ينيغ أ اهم وَهُمْ د على مَنْ 
سِوَاهُمْ ويرد متسر ہم عَل قاد ا 


O u 
إلا مع القَتّل» مع أن ظاهر الآية أن يرد الصَّلْب؛ ولهذا اختّلّف العْلّاء في هذه الَسألة‎ 
والصحيح: أن اكسألة ترج جع إلى الإمام» فقد يكون القتل مُتحما محا وإن لم يقتل؛ لدفع‎ 
فساده فيكون من باب التَعْزير.‎ 
o وب اس 2 5 0 يك الاب 0 حا “صر‎ 
متسريهم. يَعنِي: المنبعث في السرية» وليس معناه: من تَسرّى مملوكة.‎ ]١[ 
° 4 ۰ و‎ ٠ 
ي نسخة: «قاعدتهم)».‎ ]۲[ 
رواه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسكر» رقم (١١۲۷)ء وأحمد‎ )١( 
(وصححه على شرط الشيخين)‎ .)٠٤١١ /۲( والحاكم‎ ».)١٠١1/7( ط. شاكرء وابن الجارود‎ )۷۹۷( 
جميعًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده حسن. وقد جاء أيضًا من حديث‎ 


علي عند النسائي )۸/ «(٤‏ ومن حديث ابن عباس عند ابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون 
تتكافاً دماؤهم, رقم .)١58(‏ 
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ب € راوس 2 ےر 
يعني ان جَيْش الْسْلِوِينَ إِذَا تَسَدتْ مِنْهُ سَرِيةٌ فَعَيِمَتْ مَالاء ِن ايش 


٥‏ و 


يشَارِكُهًا فيا عَدِمَتْ؛ لأا بظَهُره وَفوَّتهِ مَكَتَٺْ ن نفل عَنْهُ تماد إن الب 
بيا كان يتل السّريّة إن كارا في بدا تهم الرَبْعَ بَعْدَ ا حمس فَإِذَا رَجَعُوا لل 
ر وو 2 ۶ 
راع نهم وسرت ريه لهم لت بغ بعد الْحْمْسٍ» وَكَذَلِكَ لو عَيِْمَ الجيش 
عَنِمَةَه شَارَكَنْهُ السّرية؛ لأا في مَصلَحَة ا لجيش» كا قَسَمَ التي يكل لطلْحَةَ والزبر 
1 بَدْرِ؛ لِأَنّهُ كَانَ قَدْ بها في مَصلَحَة اليش فَأَعْوَانْ الطَّائِفَة ابا 
وَأنْصَارُهَا مِنهاء فيا لهم وَعَلَيهِم ". 

وَهَكَلْ مَكَذَا املو على بَاطِل - ل اويا FAA‏ 
جاهلية هة كيس وَين ونح وما هما ظا كا قال ل عه «إِذا التقى 
لمان ِسَبْمَيِهما؛ َالقَاتِلَ زە یا رَسولً الله! هَذَا القاتل ما 
بال المقتُولٍ؟ قَالَ: «إِنه ته أَرَادَ قل صاجبه»» أحر جاه في الصحبن " 

[1] ف ذه خة: المي 0 

۲١‏ إِذَّن: الردْء والُقاتل في قطّاع الطريق سوا والرّبيئة: الذي بُطالِع ويَرصٌد 
يكون -متلا- - على مَكان مرت تفع يُطالِع هل أقبّل أحَدَّء هل جاء أحَدٌ؛ هو أيضًا منهم 
فيضمّن کا يُضمّنون» ويعاقب کا يُعاقبون. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيان» باب #وإن طايفئانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ لوا 4 رقم (۳۱)» ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان بسيفهماء رقم (۲۸۸۸) من حديث أبي 


بكرة رضى الله تعالى عنه. 
(۲) وهي كذلك في المخطوطة. 


۲۲٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن نيمية 


ص 


م 2 2100111101100 ° ەه ا © و هزه 0 

(وتصن کل طائفة ما أتلفته الأخرّى)" من بعس وَمَالِا"أ وان لم يعرف 
عن الفا لان الطائفة الوَاحِدَة ال ضعا فن كالشيخصن الر اجك انا 
إا أَحَذُوا اكَالَ قط وَلَمْ ینلوا کا قد يَفعَلّهُ الأَعْرَابُ كَِيرَاء فإنه يُقَطَعْ مِنْ كل 
واحل يده اليَمُنى ورل اشر عند أَكْثر العلاء کي حَنِيفة IE‏ 
وَأَحمَدَ وَعَررْهِمْ وَهَذَا مَعْنَى قول تَعَالَ: أو تقَطَّلمَ يديهم وَأَرَجُلَهُم من 
كدت € [اللئدة:0» تُقْطَعٌ اليد التي يَبْطِشُ باء وَالرّجْلَ التي يَمْثِى عَلَيْهَاء 
وسم يڏه وَرجْلّهُ بالزّيْتِ الل وَتَخْوه؛ لِيَنْحَسِمَ الدّمُ قلا رج فيضي لل 
لهه وَكَدَلِكَ تَحْسَمْ يد السّارِقٍ بالّيْتِا''. 


]١[‏ العبارة التي بين القَوْسَدْن تكون على النحو الآتي: وتُضمّن كل طائفة ما 
or of‏ غ ع - 7 5 of‏ دب و 2 ع دي 7 
َتلَمَنْهِ على الأخرى. أو: وتَضمّن كل طائفة ما أَنَلَمَنْهِ للأخرى. أو: وتَصَمَّنْ كل طائفة 

2000 4ه 4 عو 
ما أتلفته الأخرى. والأَحْسَنُ «... للآخرى»'. 
o‏ 0۰ كن بن ن ت 2 غ 

[؟] على كل حال فإن هاتيّن الطائفتين المقبيِلتيّن تضمّن كل واجدة للأخرى 
ما أتلَمَنّه عليها من نَفْس ومالء وعليه فتكون مُقَاصّة» يقال متَلا: مَوْلاءِ أتلّفوا على 
هَوّلاءِ ما يساوي مئة ألف» وهَولاءِ ما يُساوي مئة أف فتكون مُقاضّة ليس لأحَد 
على أحد شيء أو يكون ما أتلّفوه يساوي مئة وسين ألفك والثانية يساوي مئة 
ألف. فتُعطى الناقصة الزائدة الفرْق. 

[*] أوَّلَا: هنا سُؤال: لماذا اختيرت اليد اليُمئى دون اليُسْرى؟ ولماذا اخترت 


الال عدوا 


)١(‏ والذي في المخطوطة: وتضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۵ 


رر e‏ ےر 2ھ کم ر 0 م ت 0 ساسا 0 2 

وَهَذَا الفغل قَدُ يَكُونْ أَرْجَرٌ مِنَ القَْلء قإن الأعرَابَ وَفَسَقَة ا ند وَغَيْرَهُمْ 
ا ر e a‏ چ ا 6 ر 
ٳڏا رَأَوَا دائ مَنْ هو بَيْنَهُمْ مَقطوع اليد وَالرّجْلء ذكروا بذَلِكَ جرمه فَارْتَدَعواء 


ال م ت 
و و 9ے 


بخلاف القتّل» فَإِنَهُ قد ينْسَى» ا O‏ 


والجّوابُ: لِتَلّا یکون الل كله في جاب واجدء مع أَنّكَ لو سأَلت الأطلبّاء 
لرأيّت شيًا حر لا ندرکه نحن. 

ثانيًا: قال رهآ إنها تحسم يده ورجله بالزيت الَغْليٌ» فعندما يُقطّع يكون 
هناك رَيْت مَعْللٌ يَغْمّس طرف اليد فيه» لكَيْ تنكوش العروق» فلا برج الدمُ» وهو 
كرك ا الك الو 

في وقتنا الحاضر يُوجَد أشياءٌ لإيقافٍ الدم غير هذاء فهل تَستعولها أو تقول 
كا قال العْلّاء؟ تُستّعملها ولا بد لأن الُلّاء يمره ذكروا ذلك وَسيلةً لإيقاف 
الدم» وليس عندهم سواهاء أمّا الآنَّ فهناك أسباب كثيرة» بدون هذا التَعذِيب. 

الًِا: هل يُمكن أن نتج هذا ال رج عند قَطْع يده ورجُلهء أو تقول: لا نبنجه؛ 
ليذوق الأ ويققد العضو؟ 

ا جوابُ: ببح إلا في القصاص» ففي القصاص لا يبَنّح؛ لأنه لو بت في القصاص 
كان في هذا مَضْحٌّ ق المعتدّى عليه. 

مَسأَلة: لو أمكن أن نرد اليد بعد قَطعها أو الرّجْل بعد قَطْعها في العقوبة فهل 
تجوز؟ 

ا جوابٌ: لا يجوزء لأن القصود هو التنكيل به فاليد ُقطع من الكَفٌ والرّجُل 
من مفصّل العَقَب من القدّم والعقب يُبقى. ظ 


۲۲٢‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَكَد يُؤيْرُ بَحْضُ النفُوس الأب EES‏ وَرِجْلِهِ مِنْ خلاف. فَيَكُون 
هدا اشد تَْكيلا لَه وَلِأَمْثَالِهِ. وَأَمَا إِذَ قا هري اعا وله يليا لفقا ول 
راا م أفمثوث أ هَربُواء او تَرَكُوا ا جراب» فم ينقَوْنَ. فقيل : ميه 
3 َشْرِيدُهُْ فلا يركون يوون في بَكَد. رَقيل: هو حَبْسَهُمْ. وَقِيلَ: هو ما 0 
أَضْلَحَ مِنْ هي أو حبس أو تخو ذلك '. 

وَالقتل المَمْوُوعٌ هُوَ صَرْبُ الرَقَبة بالسّيْفِ وَنَحْووِ؛ لن دَلِكَ أو کی أنْوَاع 
القتلء وَكَذَلِكَ د َع اه قت ا ييخ قله ين ال دَمِيّنَ وَالبهائم» إذا قر عله 
عل هَذًَا الوَّجه. 

رَقَالَ التي يك «إنَّ الله كب الإِحْسَانَ عَلَ کل سىء ذا لثم َأَحْسِنُوا 
اة وَإِذَا بحت فاخا اللّبْحَة وَلْيِحِدٌ أَحَدُكُمْ سَفْرَئَهُ ولح ذَبِيحَتَهُ)1" 


رَوَاهُ مسل . 


[] هذا -الأخيرٌ- هو الصَّحيحٌ؛ لأن الإمام قد يَرَى أن حَبّسهم أؤلى من 
تَشُريدهم في البلاد؛ لأن تشريدهم في البلاد قد يزيدهم شرا 


7 


[؟ ]م 5 17 7 ف 207 7 
یکی اشم وی "روج 


رل“ “اي ات 


[] قول الك * :إن الله كب الإِحْسَانَ» معناة: أَوْجَبٍ الإحسان» وبحت 
فو .ي و 8 ع 
أن يكون اراد بالكتابة هنا الل ع» مُطلّق الشّرْعء ولكِنْ يُقال: الإحسان دَؤعان: إحسانٌ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء 


رقم )١19404(‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. 
(۲) والذي في المخطوطة الأول. 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۷ 


بقذر الواجب فهذا واجبء وإِخسان زائ فهذا ليس بواجب. 

و كلد : «مَإِذا 256 خسوا القَتلَّةً) قد يورد علينا مُورد: ما تقولون في 
رَجُم الزاني؟ ألَيْسَ الأؤلى أن يُقل بالسَيْف؛ لأنه أَريَحُ له؟ 

الجَوابُ: هو أريحٌ لا شك لكِنْ رَجْم الزاني ليس نجرد إعدامه فقط بل 
لإغدامه وإذاقته الأكم في جميع بدَنِه الذي تَلذَّد به عند فِعْل الفاجشة؛ لأن الجاع تحصّل 
به اللَّذَّ في جميع البدن؛ ذلك صار من الحكْمة أن يُمَسّ جيم البدّن بالعذاب. 

ويُمكن أن يُقال: إن المراد ب(إخسان القِثْلة) إجراؤّها على مُتَضى الشَّرْعء فإذا 
ْنا بذلك لم نَحتّح إلى اسيثْناء؛ لأن رَجُم الزاني على وجه الشَّرْعْء فإذا قُلْنا: المرادُ 
ب(إحسان القغلة) يعني: مُواققة الشَّرْعء قُلْنا: لا اسيئناةه وعلى كلّ حال: فن رَجم 
الزاني هو الحكمة. 

وقوله ڪلة: ١وَلْبُحِلٌ‏ اجک سَفْرَنَهُ) الشفرة هي السّكين: «وَلْبرَحْ ذبيحتَه) هذه 
قار إلى أشكد النهرة مروس ني إراجة ال بيس 

تم تكلّم الولف رجاه على الصّلْب» هل هو قبل القَيْل أو بعد القَْل؟ وذكر في 
ذلك قولَيّن للعُلّاء مهاه وأا أنكى وأَبلّغ» أن يُصلّب ثُّم يُقتَل وهو مَصلوب» 
أو قل ثم يُصلب؟ 

نوات« الأول اد اا ف الا إل الت وهو ارب فد کن 
أقبَحَ وأشّدَّ انفعالًا في التفوس. 


37 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص 


0 ور ت ىك و ل 
وَقال: إِنَ أعف الناس قتلة أل الإيّان»"" 


راا الصَّلْبُ الَذْكُورُ قَهُوَ رَفْعْهُمْ عَلَ مَكَانٍ عَالٍ لَِرَاهُمْ النّاسء وَيَشْتَهرَ 

E | 5‏ ەر 03 رم ير و ره ES, E‏ 
أمْرهُمْء وهو بَعْدَ الل عِنْدَ هور العْلَاء. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بل يُصَلَبُونَ ثم يقتلونَ 
وَهُمْ م 0 


ص 
م ب لاه لير E‏ س م 


َك جور بخ اللا یی حبّى كَالَ: نرود عل المكان 


نل عل يوا فت أي 


مَصلوبًا؛ فهو جيّد إن لم يكن إجماعاء لكِنْ أخشّى أن يكون هذا خروجًا عن الإجماع؛ 
E‏ ا ا 6 ال اه 0 50 ع 
لأنّك إذا قلت هكذا لم توافق الذين قالوا بالصّلب قبل القتلء ولا الذين قالوا بالقثل 
قبل الصَّلْبِء فان لم يكن في هذا إجماعٌ فهو جيّد٬‏ يمع بين الأمرين: يُصلّب أوَلَا تم 
- سا ره 2 
يقتل› ویہبفی مصلويا. 

وى مَتَى؟ يقول: حنّى يشتهر أَمره. وهذا تلف باختلاف الأيّام واختلاف 
الأمان» فرب يكون ذلك في مَكان عاءٌ؛ كمكان السُّوق متلاء فيشتهر أَمْرُّه سَرِيعَاء 
وره 2 -أيضًا- في وَقَتَ اجتماع الناس لصلاة الجمعة فيشته اة سَريعاء أي: 
حست ما ية فة اال 


يعتصيه 


0 


ASE 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في النهي عن المثلة» رقم (25777)» وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب ا الناس قتلة آهل الإيمان» رقم (۲۹۸۲)ء وأحمد (۱/ ۳۹۳) من حديث ابن مسعود 
50 «وهو إن لم يصح لفظه فمعناه صحيح» (' «(TVY/‏ 
والألباني في الضعيفة (۱۲۳۲)» وصححه ابن حبّان (0195). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) ۲۲۹ 


أا انيل في القَْلِء قلا جور إلا عَلَ وَجْهِ القصّاصرء وَقَدْ قَالَ عِمْرَانَ 
ابن حصن وَعئّا:: ما حَطَبَنًا رَسُولٌ الله ةيوس خطبة إلا أَمَرَنَا بالصَّدَقَة 


ص 
سس 2 ه 


ا ا الئل م بَعْدَ القتّل» ولا تَجَدَّعٌ 
و 


00-0 


جروا امدينة'"؛ فأمَرَهُم الب صَإَلنعَدهوسََهَ أن ر جوا إل إبل الصدّقة ويَشْرّبوا من 
أبوالها وألباماء فا صَحُواء أَنَوْا بالراعي وسَمَلوا عَيْنَيْه نُمّ قتلوه» وأَحَذُوا الإبلء 
فجاء ابر إلى الي صلى الله عليه وعَلى آله وسلّم في الدينة فأرسَّل في طلبهمء ٠‏ فأ 
بهم فَأمَر بان تسمل اعینهم» والسَّمْل مَعناه: أن تُككل بوسار می على النارء تم 
فطع ايديم وأرجُلهم من خلافٍ. وتركهم في الحرّة يَستسقون ولا يسقونء ويريدون 
أن يَسَظُِوا ولا بُظلّلون؛ لان مَؤْلاء -والویاڈ با فعلوا أعظم نگ | 
ةيسار إليهم هذا الإحسان ثي أَساؤُوا إليه هذه الإساءةً» فالّذين قالوا: | 


م 
0 


يتركون على مَكانٍ عال» ولا أَحَدَ يَسة يسقيهم ولا يطعمهم. ااا 
الجّاعة. 
[1 ]ني تُسخة لم يثبثْ ليت هاون الفر سان" وال و 


»)۲۳۳( رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 
.)١71/1(ح ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين»‎ 
ومعنى «اجتووا المدينة»: اجتواء المكان: خلاف تنعمه» وهو ألا تستمرئ طعامه وشرابه ولا‎ 
يوافقك. والمعنى: كرهوها لمرض لقهم ببها. ينظر: الفائق في غريب الحديث» للزخشري» مادة‎ 
.)۲٠١ /١( (جوى)» ومشارق الأنؤار» للقاضي عياض‎ 

(۲) والمثبت كا في المخطوطة. 
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ما فعَلوا» وَالَّدَك أَفْضصَلُء قال الله تَعَالَ: #وَإِنَ عار فاقوا بِمِثْلٍ م 


عومُر يده ولین صبرم لهو حبر لر لصّكتيريت *# [النحل:177]. 
3 غ 
قيل : مها رث ا ثل ال ِكُونَ بحَهرَة وَغَيِِ ِن شْهَدَاءِ حر انهو 


6ر 2 


َقَالَ الت كللة: ن أَظْفَرَنِ الله مم لمن بضِعْفَئْ ما ملو با" فا رل الله 


سے سے 0 صر صر 


هذه الذَيَةَ وَإِنْ كانت رات قبل ذلك مَك" ٠‏ مثل قوله: 0 2-11 عن 


الروخ قل الوح مِنْ أَمَرِ رق * [الإسراء:60]» وَقَوَلِهِ: # وَأَوَرٍ الصَكره طرق لار 
ورلا من | الا الست دهن ألسَا لسَّيِعَاتٍ & [هود:114]» وَغَيْر ذلك من الآيات 


کس 
صگ 6 ون کر ۶ے ر ص 


ر ما چ ساس ب 1 > 0 
التي رلت بمكة. لم جَرَى بالمدينة ت یفتضی المخطات» فانزلت مره ثانية. 
قال النْبيّ يكللة: ابل صب 


IE 2‏ ۶ ل ا“ 
کی ای بريدة بن الحصیب ر هَن قال : کد سول الله لا 
إِذَا بَعَتّ أَمِيرًا عل سَريّة أ EEE‏ أَوْصَاشُا' قوی الله 


س مه 0° ر رو 


ر 2 0 ور و ع 0 
وَبِمْنْ مَعَهُ مر | ِحِينَ خَبرًاء ثم قول: «اغزوا بشم الله وف سيل الله» قَاتِلو مَنْ 
فر بالله» لا تغلواء ولا تَغْدِرُوا. ا 00 


]١[‏ في نُسخة: «أؤصاه). 


ء)٤۳٦/٤( رواه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في النهي عن المثلة» رقم (/5771), وأحمد‎ )١( 
وأصل النهي عن المثلة خرج في البخاريء كتاب المظالم والغصب»‎ »)07 4٠ /٤( وصححه الحاكم‎ 
من حديث عبدالله بن يزيد الأنصاري نة تَدْعَنْهُ:‎ )۲٤۷٤( باب النهي بغير إذن صاحبه» رقم‎ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ 0 والذي ورد مرفوعا: : الأمثلن بسبعين منهم)ء وورد عن 
أصحاب رسول الله كلب بلفظ : انين عليهم». ينظر تفسير ابن كثير تفسير الآية )١75(‏ من 
سورة النحل. 


القسم الثاني: الأحكام(الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ضرف 


0 20 172 و ر )1١)]1١[‏ 
ولا متلواء ولا تقتلوا وليدا») " . 


]١[‏ الشاهدٌ قولّه: «وَلَا مُتَنُوااء وفي أوّل الگلام قال وَمَدُلَمَة: «إِلّا أن يكونوا 
قَعَلوا ذلك بناء فتَعَلُ مِِمْ مِثلّ ما فعلوا»» وهذا لا شك أنه جايرٌ قال تعالى: #وَإِنَ 
َر فَصَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عبتم يه» [النحل:177]؛ والصَّبْر أَفضَلٌء ولكِنْ إذا كان 
یترب على فِعْلنا بم کا فعَلوا بنا مَصلّحة أعظّمُ من قَضل الصَّبْر؛ فإنّنا تَتبَع هذه 
الصاح يعي : لو كان فلا يم فيه إغاظة للش ركين ودل الهم فإننا تفقل ب 
لا من أجل الانتقام لأَنْفُسنا ولكن من أجل إغاظة أَعْدائِنا؛ فيكون هذا نوعًا من 
الجهاد في سَبيل الله؛ لأن المُؤمِنين قد لا يَتحمّلون -أن الكافرين إذا أَحَذوا واجِدًا مت 
مثّلوا به» ونحن إذا أَحَذْنا واجدًا منهم لا نمثل به قد يَرَوْن ذلك ذلا وإعزارًا لهؤلاء 
الكُمَّار» ولا سِا إذا عَلِمَ عينٌ الممَثْل بنا؛ فإن أَخدَّه والتّمثِيلَ به أحسَنُ بكثير من العفو 
عنرة. 

ما إذا كانوا مثلواء ولا يُعلّم عَيْن امل ففي هذه الحالٍ لا سك أن العفو أَفضَلٌ؛ 
لأننا قد تمل بِمَنْ لم يدل بنا؛ وإن مدنا بن لم يمل بنا فام أمّة مُتساعدة مُتّعاونة, 
والمعِين كالمباشر. 

والُعاقبة بالمْل: أن يُفْعَل به کا قَعل: إن قتل بالصَّعْق تناه بالصَّعْق» وإن فل 
الیل مثلنا ب وإن قت با حجر قتَأناه تسر كما رض التي اة رأسّ ايودي بين 

(0. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم )۱۷۳١(‏ من حديث 
سليهان بن بريدة عن أبيه َيَةعنَ. 

(۲) رواه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة» رقم »)۲٤۱۳(‏ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاريين والقصاص» باب ثبوت القصاص في القتل با لحجر وغيره» رقم .)١١۷۲(‏ 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ولو شهروا السلاح في البنيان -لا في الصَّحْرَاءِ- لأخذ الالء فقد قيل: إِنَنمُ 
يسوا حا رِِنَ» بل هُمْ بمَنْزة اتلس وَالهب؛ لِأنّ الَطْلُوبَ يُذركة العَوْتُء إِذَا 
اغات نالاس وال ر م: إن حُكْمَهُمْ في البْْيّانِ وَالصَّحْرَاءِ وَاحِد. وَهَذَا 
قول مالك -في الَشهور عَنْهُ- وَالشَافِعِيٌ» و رار أُصْحَابٍ أَحْمَدَ وَبَعْض أَصحَاب 
بي حَحِفةً! بل هُمْ في ايان أحق بالعقُوية مأ مِنْهُمْ في الصَّحْرَاءء لان ليان عل 
الأَمْن وَالَطَمَأنِيئة؛ ولاه حل اضر الناس م نِم فَإِقَدَامُهُمْ عليه يقتضي شد 
اا و 0 الرَجل في دَارِهِ جمِيعَ مَالِهِ؛ الاو > 

و E‏ ا م لا ل 00 ا اباس د العا ذ 
السام وَِضرٌ: لس وَكَانُوامسكة نَ ببغداد: العيّاري يكل CHISTES‏ 

]١[‏ في نسخة: «المخْبرَ فون». والظاهر أنها بک( 

[] هذه السأَلةٌُ: فيما لو شهّر فطاع الطريق السّلاح في البّيان لا في الصّحراءء 
هل يُعتبرون قطاع طريق أو لا؟ على قَوْلَيْن لأهْل العلم. 

القول الأوّل: من العلّماء مَن قال: إنهم ليسوا قطاع طريق؛ لأئَّم في البلّد. 
والطريق ييكون خارج البلد؛ ولأنهم في حل يمكن أن يستعين أهله بيهم على دفع سر 
هؤلا بخللاف م 2 ال( الصحراء وحذله؛ فإنه ليس من يعينة» ويكون هؤلاء 
بمنزلة المُختَلِس والتَهب؛ لأنه يَأخذه على وَجْه الاختلاس أو الانتهاب ولَيْسوا بمنزلة 


)١(‏ وفي «المخطوطة»: المتحربون. 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۳ 


السارق الّذي يأخذ الثيءَ على وَجْه الاختفاء» ولا بمّنزلة الغاصب؛ والُختلس: هو 
الذي يأخذ الشىء حَطْمًا ويَمُرٌ به» يَعني: يمر من عند إنسان واقف متلا مه متاع 
فیأځذه وهو ماش فهذا يُسمّى مُتَلِسَاء والمتهب: هو الذي يَأخذه على سَبيل العيمة» 

يعني: كالّذي غي يتباله" الرجُلّ الذي سيأخذ منه» تُه اذه كأنه في مَقام مُغالّبةه 
وأخذة اة 

القَوْل الثاني في السألة: إن الّذين في الان كالّذين في الصحراء؛ بل شد وتعليلهم 
قوی من ذاك؛ ا 

الوّجِهُ الأوّل: لأن اليُنيان حل الأَمْن والطمأنينة؛ فَكَوثهم يُخيفون الناس في حل 
الأمْن والطّمَأنيئة أعظَمٌ جُرْمًا من كوم يفون الناس في الطرقات؛ لأنه من اروف 
أن الطّدقاتِ ع الحَوّف؛ ولهذا تجد الُسافر سكيد با يدع به عن تفسهء بخلاف 
المنيان. 


بعري 


أ 


الوّجّه الثاني: «لأنّه حل تناصّر الناس وتّعاونهم؛ فإقدامُهم عليه يقتضى شدة 
الُحارَبة والُغالبة؛ يَعنِي: يدل على عتوّهم وإيغالهم في المحاربة» فگوْ هم يَسطون على 
الناس علّنًا بين الناس في البلاد» يذل على إيغالهم في الشَّرّ وشدة مُحارَبتهم. 


)١(‏ قال في القاموس: «التبلّه»: استعمال البلّه كالسَالّه ولات الضالّةء وتعسف الطريق على غير 
هداية ولا مسألة باب الهاء» فصل الباء. 
وقال الخليل: «التبله: تطلب الضالة» . العين: مادة بلهء الطبعة المرتبة» [دار إحياء التراث العربي] 
(ص:۸۸). ولا شك أن معنى البله أعم» قال ابن فارس: «الباء والأم والهاء أصل واحد» وهو 
شبه الغرارة والغفلة». 
ولعل مراد الشيخ مهلل المعنى الأول؛ فهو الذي يوافقه معنى الغنيمة» والله أعلم. 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَلَوْ حَارَبُوا باعص وَالجِجَارَ e‏ لایع تخر َم 
حَارِبُونَ أيصاء وَقَدْ کي عَنْ بَعْضٍ الفقهاء: لا عار به لا بالمحَدَِّ و 
بخضهم لوجع الا رة اعدد اگل را کا فی اد“ 
أوْلَمْ يكن قَالصَّوَابُ بُ الَّذِي عَلَيْهِ جمَاهِيدُ الُسْلِمينَ أن مَنْ قال عَلَ أذ الال بأَيّ 
وع گان ِن أنْوَاع لقتل و ارب اطم کا أن مَنْ قال الْمسْلِوِينَ من الكُمارء 


و 


کک 


1 
ا ر ن ان شام © 


اي ت گا من ا لقتل هو زي ون ا اَن لم يتيق. 
CC‏ و سهم او حِجَارَةٍ أو عِصِي؛ فهر جاه ني سبيل الله. 
رکا ا ايل اتوس را لاغز الي مغل الي بیس في ان یکر 
لِأبَْاءِ السّبِيلء فَِذَا ارد قوم مهم قد داه مُوَالَهُمْ 0 
8 ا يي 


والوجة الثالث: الام تابون الرجل في دا جميع مالدة» | أي وك 
البيت أََذوا كلّ ما فيه لكن الُسافر لا يكون معه في الغالب إلا بعص 

فقول د شيخ الإسلام: «هَذا هر الصَّواتٌ» أن مو لاء كقطّاع الطريق / الطرقات 
خارِج البلاد. 


و 


قال يَمَدْكمَهُ: لا سيا هَوْلاءِ الُحترفون الّذين تُسمّيهم العامّةُ في الشام ومصرٌ 
«الَنْسَرَاه ونحن عندنا في عُرْفنا: اَنْسَر الّذين تماشيهم رديئة وعندهم شيءَ من سوء 
الخلاق» وليسواهمٌ الّذين يَسْطون على الناس ويَأخذون» والعيّار لَهَا مَعانِ مُتعَدّدة 
لكِنْ مَعْناها ببغداد: الّذِينَ يَسْطون على الناسء يأخذون أموالَهُم في البلاد» ويُطلّق 
الآنَ على المماطل يقولون: فلان عَيّار» لا يُوقُ. وعلى صاحب الجيّل» والظاهرٌ أن له 
عد كدان نهو من الاش الشركة 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) نف 


م مور َو و 0 


و يَدْعُو إل مَنْْلِهِ مَنْ يَسْتَأجِرُه مِيَاطَة أَوْ طِبٌّ أَوْ َو ذَلِكَ ميقتل ويأخذ ماله 


وَهَذَا اليل يُسَمّى: غِيلَة» وَيُسَمبهِمْ بَحْضُ العَامّةِ: المحَرّحِينَ قدا كَانَ لذ اال 
1 ف م 2ه 0 o‏ موس 
فَهَل ھ كَالمحَارِبِينَ أو ري ع بهم حم القَوّدِ؟ فيه قو لان للفقهاء: 

َحَدُهُمًا: أ كا مُحَاربِينَ؛ لان القت بالحيكةا'/ کالقتل مُكَابَرَه یلاش 
كو لوس فر ميرف فو سا III TSR r‏ 
لا يمكِن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرّر هذا أشد؛ لانه لا يدرَى به. 

وَالتَاني: أن الْمحَارب هُوَ الجَاهِرٌ بِالمَمْلِء وَأَنَ هَذَا الال يَكُونْ مره إا 
َك الذم والأولك أشية A‏ یق بل مذ کون صر هَذَا سء لاد 
لا یدزی به 


وه 


اسا و a‏ 2 
احتف الفقَهاء أَيْضًا فيمَن يفل السُلْطَانَ؛ كَقَتَلَّةِ عَنّانَ وقاتل عا 


له : هل م َالَْارِِنَ» ُو عا ُو يون أَمْرّهُمْ إِلَ أَوْلِيَاءِ الم -عَلَ 


وین فى مَذْمَب أَحْمَدَ وَغَبْرهِ- لن فى قله قَسَادًا عام" 


[1] في تشسخة: «بالغيلّة». 


وص ت 


1[ هذا صَحيحٌ ينغي أن يكون فطاع الطّريق أو أشَدَ لأن الّذي يقل وَل 
الأَمْر لاد يرجع فيه إلى ارلا يعني يعنى: إلى الورثة؛ بل يجب قتل هو لاءِ؛ أن فسادّهم 
عام. 


Gg O‏ ک—- 


)١(‏ والمثبت كا في المخطوطة. 


۲۳٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الفصل الثّالث: [واجب المُسلمينَ إذا طب ب السلطان امُحَاربِينَ 
وقطاع الطريق فَامَتَنَعُو كوا عليه ] 


XK (1 XK 
وَهَذَّا كُلَهُ إا قير عَلَيْهِمْء فَأَمًا إِذَا طَلبّهُمُ السُلْطَانْ أو واب لإقامَة الخد‎ 


معو > 


ا عُدْوَانٍ اموا عل 5إ تحت عل امن باهم باق الغلاي حى 
مھ لسر 0 م ساسم م 2 أ 8 ےم سمه _- و وو 
حي نو ت دا یی 
موي و اميا سس ا ے و اع ےہ یا ده ےا روہ ےه 
تفرذ اد کت نکن شی وره تفل مز ف عن : 
يحْوِيهمْ وَيُعِيئهُمْ» فَهَذَا تال وَدَالكَ إقَّ AR‏ 


ر 


و o2‏ ماو 


لمع عَنْ شَرَائْع الإشْلام؛ ٠‏ قان ا لِعَسَادٍ التفُوس وَالأَمْوَالٍ 
وَمََاكِ الحرْثِ وَالنْسْلِء لَيْسَ مَقصُو دهم إِقَا َه دين وَلَا مُلْكِء وَمَؤْلَاءِ كَامُحَارِيينَ 
الّذِينَ يوون إل حصن أو مَعَارَةِ أو أس جب أذ بن ا وتخو لك ُو 
الطَِيقَ عَلَ مَنْ مر هم وَإذَا جَاءَهُمْ جُنْدُ و الأمر يَطْلْبُوتجة'". دول في 
طَاعَةٍ المملِمِينَ وا حاعَة؛ لإقَامَة 3 لدو د؛ قَاتلُوهُمْ رم هُمْ مغ الأعْرَاب الّذِينَ 
يَفطَعُونَ طرق ااج أو عبر الط قات أ و يلي الّذِينَ يَحْتَصِمُونَ رووس 
ا لجال أو اكَغَارَاتِ لِقَطْع الطريق» ag‏ 


]١[‏ في تُسخة: ايَطلبّهم». 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) Y۷‏ 


وَكَالَآَحْلَانٍ الذي حالفو لطع الطريق يي بين السام والعراق» ن 
النهيضّة فم يعَاتَلُونَ کا ذَكَرْنَاء کن لی , بمنزلَة قال الكُمًارِ إذَا لَه 
ونوا اا ول ُو موا دا کم ونوا عقا إلا أذ وتوا خو 
رال الاس بِعَبْرِ حَقَ» قن عَلَيْهُمْ ضَنَائباء اليلق فليم دوا وَإِنْ 
لَمْ يُعْلَمْ عَْنُ الآخِذء وَكَذَّلِكَ لَوْ عَلِمَ عَيْْهُ فإِنَ الرّدْءَ وَالبَاشِرَ سَوَاءٌ کا قلَْاه 
کن إا عرف عَيْنُْ کان قَرَارُ الضََّانٍ علي ويرد على ما يُؤْحَذٌَ من" عل 
ا يَصَالِح الْمسلِِينَ» مِنْ ررق الطَئِمَة 


لقَاتِلَة لَهُمْ وَغَْ وغ غير ذلك 

بل لقصو د مِنْ قِتَالهِمُ لمكن مِنْهُم م لِإقَامَةٍ الخدود وَمَنْعْهُمْ مِنَ المَسَادِ 

[1] أي: قتال الأخلاف الَذين يمون النهيضة. 

[؟] «كان قَرارٌ لضان عليّه» المعتى: أنه يُوْحَذْ ما تلف على المسلمين من أموال 
الطائفة عمومًاء ا المي ا أحَدَهِ صار قَرارٌ الضّمان عليه بِمَعتَى 
أنه لو تَعذَّر الأخذ من بَقيّة الطاتفة؛ ادناه من هذا الذي علِمُنا أنه بعَينه هو الذي اتف 
الملل أو لذي أله 

IY]‏ في نشخة: (منهم»". 

]٤[‏ الظاهِرٌ: أن «بّل» للإضراب على قوله: «لكن قِتالّهم ليس بمَنزلة قتال 
الكُقَار إذا لم يكونوا كُمَارًا. بل الفُصود من قتالهم»» فهذا الإضرابٌُ عايِدٌ على قوله: 
اهالب لك يتولقية. 


)١(‏ وهو كذلك في المخطوطة. 


10 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قدا جرح الرَّجُل مِنْهُمْ جَرْحًا مُنْحَنَا لَمْ هز عَلَيْه حت عنَى تخوت | أن يَكون 


ا ب عه اقل ودا رب وَكمَاا رَه َم نبغ تبَعْهُ إلا أَنْ 
و اف عاقب وَمَنْ أَسِرَ مِنّْهُمْ اقيم عَلَيْهِ ا لحد الّذِي يُقَامُ عَلَ غَيْرِه. 


° 


0 ر o2 i e‏ 
0 ل يدد فيه حى يَرَى عَنِيمَةَ أَْوَامْ وَتَحْمِيسَهَاء وأكثرهم 


4 وه 


ll‏ ما إذا زوا إلى كُلْكَةٍ طائفة خارجَة عَنْ شَرِيعَةٍ يعَة الإشلام وَأَعَانُوهُمْ 
عَلَ اْملعِينَ فوتلوا كَقَِلهم"". 


راا ن گان لا فطع الطَريق» که اخ اة ضري ن أب ۽ السبيل 
عل الرؤوشن والدوات وَالأَحْمَالٍ و و خو ذَلِكَ فَهَذَا ا" ا عليه 


ف 


عقوبة المكَاسِينَ وَقَدِ اختلّف المْقَهَاءً في جَوَار ز لو" ويس هُوَ مِنْ قطّاع الطريق؛ 


]1١[‏ ووجةه ذلك واضح؛ لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شّريعة الإسلام 
كانوا مهم #إومن بوم يكم َم متهم € [المائدة:1١0]»‏ 0 
على جريجهم» وتأخذ ما استَطَعْنا من أموالهم؛ وإن كانوا هُمْ مُسلمين لك ليا اعانرا 
عَدُوَّنا علينا صار حَُكْمُهم كم ذلك العَدوٌ. 

[۲] يقول شيخ الإسلام رَحمَدُلنَهُ: «اختلف ال في جواز قتله»» والصّحيح 
أنه إذا لم يندفع و بالقتل؛ فإنه يجب قتله؛ لأن هذا مُتَسلّط على أموال الناس؟ 
وربا يمع المارّة من العبور حتّى يُدُوا هذه الضّريبة التي جعلها على المارّين. 


() في المطبوع: ابخّاس) وحذفها فضيلة الشيخ رَحمَهْلَنَكُ وفي المخطوطة: «نجاش» والمعنى يحتملها 
وانظر القاموس مادة «(نجش». 
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مَعَ أنه أ شد الاس عَذَابا يَوْمَ القِيامَة ق تی قال الي ب في الامو «لَقَدُ تَابَتْ 
توب لو تَاببَا صَاحِبٌ ب کس لَعْفِرَ 5 


رسو فير 9 3٥‏ 1" ا راد ا ا ا ا 4 0ع ر 6 
كوه > ios‏ 0 َه ا 6 و کے و 2 
رل ی أن يدل لَه ی الال لا لیل ولا کیب إ5 نكن قم ل الب 
اا E CA a GR E CE a SR‏ لد 
ي «مَن قتِل دون مَالِهِ فهو شهيد٬‏ وَمَن قتِل دون دمه فهو شهيد٬‏ وَمَن فقتل 

(NF Gl o Ro يي اه‎ 

دون ديه فهو شهید وَمَنْ قل دون حر مته فهو شهید» 

مم 2 ر ت Pag‏ ر کے ل ص 

وَهَذَا الّذِي يُسَميهِ الفَقَهَاءٌ: الصائل» وهو الظَالِم بلا أو 


2 عوج يت و ص ° ب اس‎ tT A 
کان ا الالء جار دفعة "ج يُمْكِنْء فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بالقتَالٍ قوتّلء وَإِن كرك‎ 


الال وَأَعْطَاهُمْ سينا مِنَ الال جَارٌ a‏ 


ر ص 


[1] في نُسْخة: «لِلْمَظْلومينَ». و«الَطْلوبِينَ» أَحسَنٌ وأقرّى» أي: الَطلوبين 
اأذين يُطلّب منهم أخذ الآموال. 


[۲] فى نسشخة: «منعه»". 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم )۱۹۹٥۵(‏ من حديث عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه نة 

(۲) رواه أبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي: كتاب الديات» 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» رقم )١575١(‏ وصححه. والنسائي: كتاب تحريم 
الدم» باب من قاتل دون آهله» رقم »)٤۰۹٤(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من قتل دون 
ماله فهو شهید» رقم )۲٥۸۰(‏ مختصرًا من حديث سعيد بن زيد» ورواه البخاري: كتاب المظالم 
والغضب» باب من قاتل دون ماله» رقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن 
من قصد مال غیره» رقم )۱٤۱١(‏ بلفظ: «من قتل دون ماله؛ فهو شهيد» من حديث ابن عمرو. 

(۳) والمثبت كما في المخطوطة. 
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راا إا كَانَ مَطلُوبُهُ المرْمَةَ -مِثْلَ أَنْ يَطْلْبَ لزنا بمَحَارم الإِنْسَانِء أو يَطْلّبَ مِنَ 


1 £ 


رأة و الصَّبىٌ الوك أو غَيْرِهِ الفُجُورَ به- ِن جب عَلَيْهِ آن يَذْهَمَ عَنْ تمه با 
يُمُکن٬‏ وَلَوْ بالقتالء وَلَا يجُورٌ التَمْكِينُ مِنْهُ بحَال» بخلافي الالء فَإنَّهُ جور 


\ الى 


ِنْهُ بحَالِء بخلاف الالء فَإِنَّهُ وڙ التَمكنٌُ مِنْه؛ لن بَذْلَ اال جائ 
ذل ذل الفجُور بالنفس أو ب بالحرمَة ع جائز وما إدا کان ممصو ده قتل الإنسّان؛ 
جار لَهُ الدفع عَنْ فيه وَهَلُ جب عليه؟ عل قولن لِلعلاءِ فى مَذْهَب أحد 


< ]1[ 
و 1 


ورهه 


]١[‏ فصار في هذه السألة ثلاثة أقسام: 


١١ 


الأوَل: أن يُريد المال؛ فهذا يجوز أن تدع قتالّه وتّعطِيّه المال؛ لأن الإنسان يجوز 
أن ل لمال اء فإذا ِذَّلَّه دفاعًا عن نَفْسه فهو أَجِوَرٌُ. 

الثاني: أن بريد انتهاكَ امٌرّمة؛ كالرّنا واللواط فهّنا لا يجوز بَذُله أي: لا يتجوز 
للمَرأة أن گن من تَفْسهاء ولا للغلام أن يُمكّن من تَفْسهء بل يجب الدّفاع. 

الثالث: أن بريد التقس» يَعني: يُريد أن يَقثّل الإنسان» ولا يريد مالّه ولا أهلّه. 
ون تويك ا ا ا ور له الدفع عن نفسه. 


وهل يجب أو لا؟ 


الصحيحٌ أنه يجب أن يُدافِع عن تفسه؛ لقَؤله تعالى: #ولا فتلا أنشسك » 


4 


[النساء:۲۹]» إلا في الفننة فیجوز مان بل قد يكون 3 م المدافعة أؤلى؛ لان 
ال صل اله عليه وعَلى آله وسلّم قال: (إمََا سَبَكُونُ نة فَكنْ فِيها عَبْدَ الله الول 
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E e, RE ا‎ r ST OE 
وَهذا إذا كان للناس سلطان. فأمًا إذا كان -والعياذ بالله- فتنة» مثل أن‎ 
00 0 سمه 6 3 0 و و 1 2 د‎ 9 1 ٠ <“ / 12 
تحتلف سلطاتانِ للمسلمين. ويقتتلان على الملك» فهل جوز اسان إذا دخل‎ 


و 
أ 7 


َحَدَهُمَا بَلَدَ الآحَرَ وَجَرَى السَّيِفٌ أن يَذْقَمَ عَنْ تفه في الفِدَتَ أو يَسْتَسْلِمَ فلا 
ا 00 مره وو ع 7 کا ]١[ < l۴‏ 
يقاتل فيها؟ على قَوَلْنِ لأهل العلم في مَذْهَبٍ أحمد وغيره . 


وَلَاتَكُنِ | قاتا »'''» وقال: 50 كَحَيْرِ ابني كا الذي قال: # لين بَسَطتَ إِلَ يدل 
يقلن م أنأ بباسط يَدِىَ ليك لفاك * [المائدة:۲۸]؛ ولآن عثان تة طَلَبَ منه 
الصحابة أن يُدافعوا عنه فأبَى علَيْهم. 

]١[‏ قوله رََدُآسَد إذا كان -والعياد بالله- فثنةء وكات السّلاطين والملوك يُغير 
بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضًا فهل يجب على الإنسان أن يداع إذا دخلوا 
ابل أو ستفل؟ 

تقول: قال النَبىٌ يَكِ: «كُنْ فيها عَبْدَ الله المتول» وَلَا تكن القَاتِلَ؛ لكِنْ لو أرادوا 
أن يَعتَدُوا على حُْمته وأَمْله فله أن يُقاتل؛ بل يجب أن يقاتل؛ لأن انتهاك الُزمة 
-والعياذ بالله- أعظَمٌ من المَيْل؛ خصوصًا عند أَمْل الَيْر وأهل العفّة» أمّا الدَيُوثُون 
فاا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 077)» وقال: «تفرد به على بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي 
ولم يحتجا بعلي». وقال الميثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه علي بن 
زيد» وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجالة ثقات». ووردت للحديث روايات أخرى 
بمعناه ثابتة في السنن وغيرها. ينظر جمعًا لعدد منها: إرواء الغليل» للألباني (۸/ .)٠١٤-٠٠١‏ 

(۲) رواه أحمد ح(١۱۹۲۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب في النهي عن السعي في الفتنة» 
رقم (5704)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة» رقم »)۳۹١١(‏ وقال الألباني: 
إسناد أبي ذر صحيح على شرط البخاري» إرواء الغليل (۸/ 7 .)2٠١‏ 
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ىم چ 


قدا ظفْرَ السّلْطَانْ الْحَاريينَ الحَرَامِية مية -وقد اخذوا ال موَالٌ لمي إلثاس- 
عله أن شرح ينهم الأ امول التي لئاس وَيَردمَا له تع إقَامَةٍ الحدٌ عَلَ 
ابدائهم» وَكَذَلِكَ السار فَإِنٍ امتتعوا 1 من إحضار الال ت ل 5 عَاكَبْهُْ 5 


با حبس وَالمَرْبِء حَتَى يُمَكَنُوا مِنْ أخذه بِإِحْضَاره أو تؤكيل مَنْ بضر 


أو الإخبار بِمَكَانِه کا عا لخ E E‏ 


باح لِلرَّجُل في ابه أن يمرب اه اا و و 
عَلَيْهَ حَتَّى نُوَدَيَه فَهَؤْلَاءِ أو وأخوى" 
ال اال فَإِنْ أَرَادَ هنهم اا أ 


ر 


علي أر العو قن تتريريي 17 E‏ ا لحد عليهم» فاه 
إلى العفو ء عن بحَالِ» ويس لاام أن يرم رب الال ترك شَيْءِ من حَقوا'). 


[١]لماذا‏ كان القياس على المرأة من باب اول وأخرى؟. 

لجَوابُ: لأن هذا حَقٌّ حص وهذا حَقٌّ للأمّة. هذا وَجْه. 

ولأن هذه الصّلة القوي وأَمَره الله عَيََنّ بتأديبها فتأديب غيرها يمن ليس له 
ِلك الحَلاقة ِن باب أؤلى. 

[1] وإذا کان ليس له أن يَلرّمهء فهل له أن يَعرض عليه ذلك ويُرغبه ويُشجّعه 
على رك شيءٍ من حَقَه؟ 

الجوابُ: في ذلك تفصيل: فإذا كان فيه ممصلّحة فله أن يُرغبهم؛ ويقول: هذا شيء 
RG‏ نحن تَعِذّك إذا ننا إبل الصّدّقة ة أن تعطيّك. أو ما 

شبه ذلك. ما إذا كان الأولى أخذ الح منهم فلا يُعرض عليه هذا. 


3 
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3 2 ل ا عه 2~ مه ٥و ى 2ه‎ E o 

وَِنَ كَانَتِ الأَمْوَال قد تلفت بالأكل وَغَيْرِهِ عِندَهمُ أو عِنْدَ السارقء 
IE‏ 9 ا ا 8 ان ا ال و 8 
ف : ا ار العاضيين! > وهر قزل الشافيرت 
َأَحَدَ تة وى مَعَ الِعسَارٍ في متهم إلى مَيْسَرَةٍ 

ل١‏ کہ و - و ,ر o‏ 2 ا 

رقي : لا مع الم وَالَةَ > وهو قول أبي حزيفة حمدالله. 

و ا ےه ا ن ی رک ره مه 0 ا ا 

وق : يَضْمَنوتها مَعَّ اليَسَارٍ فقَط دون الإِعسَا 3 »هوقو مالك 
_ موه يو[ ؟] 
رجه الله 

لا يل لِلسُلْطَانِ أنْ يأْحدَ مِنْ اراب الأ مْوَالٍ جَعْلُا عَلَ طَلَب الْمحَارِبِينَ 
وَإِقَا 1 e‏ مُوَالٍ التاس مِنْهُمْ ولا عَلَ طَلَّبٍ السَّارِقِينَ لا لقيو 
ر م o3‏ و 6 أ 
رلا لِلْجُنْد الْذِينَ يرْسِلْهُمْ في طبهي بل طَلَبُ هَؤُلَاءِ مِنْ تَوْع الجهَادٍ في سَبيل الله 
سر ه 0 و 1 
O 2000101‏ 


]١[‏ في نُسخة: «الغارمين»؛ والأقرّب للصّواب: «الغاصبين». 

[ والصحيحٌ الأول قول الإمامئن: أحمدَ والشافعيٌ: أنها بى في هم إذا 
كانوا مُعيرينء أو ي دفعونما فَوْرًا إذا كانوا مُوسرين. 

ر 1 َي اجتاع العْرْم والقَطّع فلا وَجة له؛ لأن القَطع حَقّ لله عَرَتعَنٌ والعْزم 

وأمًا التفُصيل بين اليّسار والإغسار» فكذلِكٌ لا وجه له؛ لأن ما تعلق به حَق 
العَْر لا يُفرّق فيه بين ير الرجُل وعُسْرهء بخلاف ما تعلق به حَقّ الله؛ ولهذا لو أن 
الققير أتلّف شيئًا للعَّنيٌ وجب عليه صَانُه. 
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سوس 0 )\( رو و1 
کا حرج في عبرو ٠‏ من الك راتا ن الميكارَ ١‏ » وينمى 


هذا مِنَ اال الَّذِي ينم مِنْهُ عل سَائر العُرَاقِ فَإِنْ كَانَ E‏ عَطَا 


و 


يَكْفِيهِم وَل أَعْطَاهُمْ عام كفاية ة غزوهم من مال الصاح من الصَدَّقَات 5 
هَذَا مِنْ سَبِيلٍ الله. 


قإن کا ن عل أَبْنَاءِ ال پیل الاو 6 مل التجار الذي قد يدون 
َأَحََلّ الاما امرك أيهم اهاي سيل لله؛ كَتَمَقَة الَذِر اا 


-جَارَ وَلَوْ کات سيت ويه تاح إلى ايء َأى الام ين ليه 
و گاة لِبَعْضٍ رُوَّسَا دعي و 


o2‏ دك 


حع الثافون و ولل ار و كان ول ا ا وقد 


مره واي 


صر 
ص ٤‏ و سے ب 


ذلك ع وَاحد قن الأَيَمّق كا حمد وَغَيْرِه وَهوَ ظاهرٌ بالكات!' 3 u‏ 


رلا يجُورُ أن يُرْسِلَ الإِمَامُ مَنْ يَضْعْفُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الحرامية ولا مَنْ يأخذ 
مالا ِن الأخوذينَ؛ 0 السّبِيل؛ بل يُرْسِلَ من امد الأكوياء 


الأمتات إلا أَنْ يتَعذَّرَ 5 رل الأمكل الات َإنْ كَانَ َعْص ناب 

الشلطان أو زرا الف mg‏ مرون الَرَامِية ِالأَخَذِ في البَاطِن أو لظا 
[١1]أي:‏ بدّلالة الكتاب. 

)١(‏ البيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية ا مكونة من الماليك 


والأتراك» ومن مزاياها كونها محدودة العدد. انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية 
(ص:45). 
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ر 2 PT‏ ر صر 9و o‏ ے 6م س ع و چ ص ساه 3 

حَتَى إِذَا أخذوا شَينًا قَاسَمَهُمْ وَدَافَعَ عنهمْ» وَأَرْضَى الا خوذِينَ ببَعض أُمْوَالِهِمْ 

0 ل 7 م .> 6 6 ف 2 امہ € 20 0 و‎ ° o o£ 

أو لم يَرْضِهمْ فهذا أعظم جِرّمًا مِنْ مُقَدّم الحرامية؛ لأن ذَلِكَ يُمْكِنهُ دفعة 
ا 0 2 س لس E‏ 0 ص 

A GP 0 


ا الم افو O‏ عرو> 2ه 


وَإِنَ أخذوا امَالَ؛ َالَ؛ قَطِعَتْ يده وَرِجْلَه وَإِنْ قَتَلُوا وَأَحَذُوا | لال قبل وَصلِبَ 
وَعَلَ قَوْلِ طَائقَةِ مِنْ أَهُل العِلّم: يقطع ويقتل وَيصَلس: 

0 :بین مدن ون كاف ميدن لهم لكن لم قير عَلَيهِمْ اسهم 
أل الحقوق وَالحُدُودا"". 


ا ا ل العامة اا ا 
لأن هؤلاء الجندَ يقولون للحرامية: غنوه والقزط آرت ا وروت راک وكرون. 
E‏ إلى صاحب ال مال ويقولون: هَولاءِ حرامِيّة» عجَرْنا عَنْهم؛ للك تاځذ 
بعص الشيء؛ فيقتيع ويوافق؛ لأن بعض الشيء ن ف 
حلص منهم» فلا يتجوز للإمام أن برل مغل مَوٌلاءِ لمك أنوال المسيمين» من 
الحراه ENE NIE‏ انين لا يُمْكِنْهم أن يَسَنقَذُوا آموال السلمين 

من الحرامية» فا مسؤٌوليّة عظيمة. 

]١[‏ يَعِي: فإنه لا َل له ذلك» كونه يُمكّنهم ِن هذا العمّل. فلا قُدرَ علَيْهم 
اسهم أي: قد يون الوالي لم يأذّن لهَؤُلاءِ الجن الّذين لجقوا مصاع الطّريق؛ 
وقالوا لهمٌ: الشَّْط أرتعون وستقنع صاحب المال. فون اللوم أنه يجب على الحاكم 
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لس © سس وم سل 6ه ے 2ه ص هه سس م6 0 سا سم ده ر ا عه سر 
ومن ا ى محاريا او سّارقا او ْ قاتلا وَتَحْوَهُمْ من وجب عليه حد أو حى 
ص o‏ سوسم 2 عر ل اعت س ه م ھ0 ٠‏ وس > و 
ل أو لاڌمي» وَمَنَعَهُ عن يَسْتَوْفِ مِنْهُ الوَاجبَ بلا عَذُوَانِء فهو شَرِيكَهُ 
وه ر3 ا رص سم 03 3 أ 

الجرم» وقد لعنه | لله وَرَسُولَّهُ؛ رَوَىَ مُسْلِمْ في صجيجو عن علق بن أبي طالب 


وه و 


تعن َال : قال رول الله ككلة: لم ام ادت حا أو آوى يناه" 
َإذا ظَفْرَ ذا لذي اوی ا قَإِنَهُ يُطْلَبُ مِنْهُ إِحْضَارُ أو الإعلاء به قَإِنِ 
امْتَنَعَ عْوقِبَ بِالحبْسٍ وَالضَّرْبٍ مره بَعْدَ مرو حَنَى يُمَكنَ مِنْ ذَلِكَ الُحْدِثِ کا 
گرا آنه عاقب انيع ِن ] داء""' الواجب» ا وَجَبَ حَُضُورهُ مِنَ النفوس 
رال مُوَالٍِ؛ يُعَاقَبٌ مَنْ مَنَعَ حضورَمًا. 

وَلَوْ كَانَ رجا يعرف مان الال اطلوب بق أ لجل الطلوب بحق» 
e‏ له بُ عليه الإعَْامُ به َال له عليه ولا ڪور انه قان 


هرا من باب التَعَاونِ عل الر وَالتَقَوّى. وَذَلكَ واج A MAD ES‏ 


بن 


1 


ا 


- كما قال شيخ الإسلام ردا َه أن يقطّع أيدي مَولاءِ وأرجلّهم إذا أخذوا المال» وإن 
قتلوا قتَلّهم وصَلَبّهم؛ لكِنْ لو هَمَ أن يَفعَل» ثم قالوا له: نحن معنا مال تُقايسمك؛ 
فمتحَ ا لحد فإنه کون -والعياذ بالله- مِثْلّهم. 
د 2 اف ع ۶ 
[1] في نسخة: «أن»» يَعَنَى: أن يستوفَ. 
[Y|‏ في نشخة: «(من أداء المال الواجب». 


[Y]‏ في نسخة: «الذي)». 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم (۱۹۷۸)» من 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ذف 


ے وو 


بخلافِ ما لو كَانَ التَمْسٌ أو الال مَطْلُونا ببَاطِلء فَإِنّهُ لا ڪيل الإعلام به؛ لته 
O‏ 02 م وير 

مِنَ التعَاونِ عَلَ الإثم وَالعُذْوَانِ؛ بل يِجِبُ الد فع عَنه؛ لأن نَضْرّ المظلوم واب 

3 م 2 ص ر ° 2 ر 007 ا وو 0 0 ص 

: ل رَسَول الله ا اللْدَعَلِْدِوَسَلَ‎ PO ES 


صر أَحَاكَ ظَالَ) أو و مَظَلُومًا». قا ل ا لرا ك 


2 


رال : عه ِن الل َذَلِكَ صر ك إِيَاهُ)"'» وَرَوَى ملم نَحوَهُ 


© سم 


عَنْ جاب" 


[1] حاصل الکلام: أن مَنِ امتتّع مِنَ الدّلالة على ما يجب إحضاره؛ فإنه يُعاقب 
حبّى تُحضره إذا كان عالً به» سَوَاءٌ كان مالا أو نفس 

0ازنا اب اا قن لا زم فون مال ار ع 
يذل عنسيل لا ا ەی لو ی ا و ا 
فإنه لا يجوز أن تحبر عنه؛ لأنَّنا لو أ : خبَرنا عنه» لأَعَتا الظالِم على ظَلْمه» وكان هذا من 
باب التَعاوّن على الإثم والعٌدوان. 

وكذلك لو أخمًى الإنسان مالّه» وكان الحاكِمٌ قد جعل عليه صَريبة» ونحن 
نَعلّم أين أَحْفاه؛ فإنه لا يجورٌ أن بر عن ما أخفاه في المكان الفُلانٌ؛ لأن هذا من 
باب إعانة الظالم على ظُلّْمه. 

فالسألة إن تدور على: وُجوب إخضار هذا الُختفي الذي أنا أَعلَمُ به أو لا يجب؛ 
فإن كان واجبًا وجب عل الإعلام به» وإن كان ظُلّا وجب عليه إخفاؤٌه. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه. رقم (1107) عن أ 

عن ورواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالًا أو مظلومًاء رقم (085؟) 


و سحو 


بنحوه عن جابر رَوَاانَةَعَنَهُ. 


6۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وني الصَحِيحَْنِ عَنِ البرَاءِ بْنِ ازب ية E NE‏ 
يرز بِسَبْع» واا عَنْ سَبْع: أَمَرََا بعاد الريض» وَاتَبَاعَ ا تارق 
تشوِيتِ العاطسء وَإِبِرَارٍ لقم" جاب الدَعْوّى» وَنَضْر لظو وَِفْشَاءِ 

5 وتهاتا عَنْ حَواتِيم الذّهَبء وَعَنِ اشرب ب بالفصةء وَعَن المياثْرٍ"» وَعَنْ 
اس لري لقي ل وَالإِسْتَبْرَق)!"7" فن تع هذا العَالِمُ په مِنَ 
سنت ت عفرب باحس وري حتی مب به؛ لأنّهُ امتتَع مِنْ 


ص 


ا عرز عدر E‏ 


1 خله النبابةء فَعُوقِبَء کا تَقَدَمَ ولا ور بته على 


م ار و 1 - م , 
وهذا رد ما بترلا الول الق اة وعم في كل من افع ِن 


ابه ين قول او نل ولیس هدا مُطَالبَةَ لِلرَجُل بق وَجَبَ عَلَ غَيرْه 
رلا عقوبة على جنَايَة غَبْرو 9 
[1] في نشخة: «المقسو)7". 
ن وم کاک ا 
[۳] الشاهد من هذا الحديث قوله: ود ضر الَظلوم» فد أمَرَ رَ بذلك الم بلا 


ر سر 


كما قال في الحتديث السابق: «انْضُرْ أَحَاكَ َال أو مَظُلُومًا»!". 


2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0770)) ومسلم: كتاب اللباس والزينةه 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم .)75١77(‏ 

(۲) وفي المخطوطة جمع بينهما. 

(۳) رواه البخاري : كتاب الإأكراه» باب يمين الرجل لصاحبه» رقم »)1۹٥۲(‏ من حديث يث انس رنه 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۹ 
ا ر8 8 ري ا سے ٭ 5 5 
حتى يدخل في قوله تعالى: ول دزر وازرة ورد أخَرى * [فاطر:۱۸]» وي قول الس 
ا ت 
: «آلا لا نی جان إلا على تفه" 


ونا ذلك ثل أن يُطْلَبَ بال قد وَجَبَ على غَيْرِو هُو لَيْسَ وکیا 
ا 


و ااافا ولا له عند ل كانت َب الرَّجُل ب رر فر ار 
َر أن ب گن قن أذ نَبَء لا برك وَاجب» ولا فل عر حرم فهَذَا الذي لا تحل. 


0 


نا اا عاقب عل ڏل َوه ومو أذ كرد ذ عَم مان الام الذي 
قذ تعَلّقَ به حُمُوق الُسْتَحِقَينَ فَيَمْتَنِمَ من الإعَانَةِ وَالنضرَة الوَاجِبَةِ عَلَيْه 
الكِتاب وَالسُنَة وَالجماع» إا ابا (أَوْ ميه لِدَلِكَ الظالِم» کا قد بعل أَهْل 


إ 
o [| of‏ 3 هوه م 


ص 


ص 2ه ۵ 5 و 
وَإِما مُعَادَاة أو بغضا لِلمَظلوم E E‏ 


آ ا ا تق تطالبة ال ل ی و عل عر 
ولیس يُريد أن يُمثّل رال با وجب على الرجُل الإعلامٌ به يمنا كان يَعلّمه مِنْ حال 
Jey lL ER‏ غير 

٠ + 1‏ ل ص سے 

[۲] في نسخة: «بجريمة». 

['] في ُسخة: «وَحَمِيّة». والتنويع ب«أَو) أحسن. 

]٤[‏ فى تُسْخة: «العّصبيّة)» وهذه أقرَبُ من «أهُل المخصية». 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (707)) وابن ماجه كتاب 


الديات» باب لا يجني أحد على أحد» رقم (7774) من حديث عمرو بن الأحوص وقد صححه 
الترمذي وابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ 01 5). 


۲0۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


2 ےر ا ا ل شر ا 57 55 ا ری و مور له‎ > o 
وقد قال تعَال: #ولا جرم ڪڪم سان قوي ڪل ألا تيلوا أعدلوأ هو‎ 
ا[‎ 0 


: A: لِلتقَوئ‎ 


سے 


2س ار 
ف 


صر سے 22 


وَِما إِعَرَاصًا عَن القِيام لله وَالقِيَام بالقشط الذي أوجبة الله» وجبتا وفسشلا 
AI.‏ ر 1 ع 1 0 یل اس 2 مر ت 
وَحَذْلَانًا لِدِينهِه کا يَْعَلَهُ التار کون لِتَضر الله وَرَسولهء وَدِينهِ وَكِتَابء الْذِينَ إِذَا 

ل رو ر 

قبل لَهُمْ: الْفْرُوا في سَبيل الله اثاقلوا إلى الأزضا". 

أ 2 ا س سه تب س م 0 1 ت م500 

وَعَلَ كل تقديرء هذا المَّرْبُ يَسْتَحِقَ العقوبَة باتفاتق العلّاءء وَمَنْ لم 
°7 )م >: E‏ م سه ا اعم 2 2 أ“ 
يلك هذه السّبْلَ؛ عَطْلَ ادود وَضَيّمَ الحُقوقٌ» وَأَكَا" القَوِيٌّ الضّعِيف. 


]1١[‏ ول جرم 4 يعني : لا يتحملتكم» سان 4 بمعتی: بُعْض» 
وهذه الجُّمْلةَ منَ الآية مُفرّعة على ما قَبلّها « تاا اديت َامَتواْ كنأ مميت يله 
شبد وَس وَل رمم سان موي ع أل يلوأ أَعَدِنُواْ هر € [الائدة:۸]؛ 
أي : العَذل الفهوم من قوله: «أعَدٍڵوأ4 أقرّبُ للتقوّى. ولم يقل: هو التَّقَوّى؛ بل 
هو أَقرَبُ للتقوى في هذه السألة» وأقرّبُ للتّقُوى في مَسائِلٌ مُستقبلةء فالعَدْل يكون 
سيّبًا لتقوّى الإنْسان في كل شيء؛ وَلِهّذا قال: اهُوَ قرب لتقو )» وهو في تس 
هذا تقرّی» ولكن يكون عَدلّه في هذه الَسألة سببًا للتّقَوَى في ا مستقبّل. 

[ التّقديراتٌ التي ذَّكّرها: الحاباةء والحَويةء والمعاداة» والبُعْض؛ فالمحاباة 
َالحَِيّة للظالِم والُعاداة والبُعْضِ للمَظلوم» والشيءٌ اثالث وهو أَسَدُها: أن يكون 
إعراضًا عن القيام لله» والقيام بالط الذي أُوجَبَه الله. 


وو 


[*] «أكَلَ) تصلّحء لكِنْ لو كانت «آکل» يَعِي: جعَل القوي يَأكلٌ الصعيف» 
كان اسب للسياق؛ لأنه قال: «عطل. ضيّع». 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۵1 


وَهُوَ يشبه مَنْ عِنده ل الظَالِم الاطل مِنْ عَبْنِ أَوْ دَيْنِ؛ قد امع ِن 
ليمه + ليو جام عَاول يوي په يته أو يودي ينه اة الوَاجبَةَ عليه أله أو قارب 


سے 
عم سس 


م ابو نا 
سس سر 


لق بِسَبّب حَاجَة قريب وکا كِب الي على عَاقِلَة القاتِلء وَهَذَا المَّدْبٌ من 
التَْزِير عَقُوبَةٌ ٿن عَلِمَ اَن عِنْدَهُ مالا أو تَفْسّا يَبُ إِحْصاره وَهْرَ لا بضر 


كَالمُطاع وَالسَّرَّاقٍ وحاتوم اعم نه خی یو و لامكا اما مَن امَتَعَ 
با ل تعد عل الطالت أرط ا لكر 


و م0 
عيير 


وَكَِيرًا مَا يَسْتَبه حَدّهما الحا" ' يع شبهة وش شَهُوَة"! وَالْوَاجِبُ 
ل من الباطِلء رمَا يَقَعُ كَثِيرًا في الرّوَّسَاءِ مِنْ أَهْلٍ البادية Lait‏ 1 


23 


اسْتَجَارَ ہم مُسْتَجِيرٌ او كان ادا ار داف قم يَرَوْنَ الحمية الجاهلية 


آ ص 


3 ] «فأما إن امَتعَ منّ الإخبار والإخضارء للا يتَعَدَى عليه الطالِبُ أو يَظلِمَهُ 
هذا مُحْسِنٌ) يعني: خَثِي أن تُخير بمَكانه؛ فيتَعدَّى عليه الطالِبٌ ويظلمه فهذا محسرٌ؛ 
لأنه كثيرًا ما يكون الطالب لا سا إذا كان أميرًا ظالً) إذا ا فإنه 
1 اك ا n‏ أخفی مَکانه حَوفًا من هذا؛ قول دم 
فإنه سر" 

[۲] ١وَكَثِيرًا‏ ما يَشْتبهُ هذا مِبَذَا) عن َعنِي: قد في مكانه لهذا السبّب فيكون محيسناء 
وقد بخفِي مكانه مابة أو كراهةً للطايب أو ما أشي ذلك: 


[ ]د يعي د ټشتبه الحق» م مله إلى ضده. 


01 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَالسّمْعَةَ عند الأوباش أَمَّكمْ يَنُضُرُوئَهُ وَيحْمُوئهُ وَإِنْ كان ظَالَا مُبْطِلَا عَلَ احق 
مر ل 3 م و لل 8 » *° of‏ 

المظلوم؛ و سيا إن کان الَظلوم ر يسا يُنَاوتّهُمُ وَيُنَاوِئُونَه» َرَو أَنْ في تَسْلِيم 

المسْتَجِير مم إِلَ مَنْ يُنَاونُهُمْ ذلا أو عَجْرّاء وَهَذَا عَلَ الإطْلَاقٍ جاهلية عة 


ا ٥ہ‏ کر ر 2 14 0 2 1 26 أ جر 
وَهىّ من أكير اسباب ساد الدين وَالْدَنياء وقد كر أنه كان ست 


صر سے 0© 6 6 
٠‏ 


ایا یپ ااا کو ور E‏ 1 
هكلك سب مول الك الول" دار ا الا شلام ادۇم 


1 


ا النَهْرِ وَحْرَاسَانَ كان سببه نَحْوَ هَذًا. 
و ققد أعَرَهَاء وَمَنْ بذ احق يِن تَمسِه؛ فقذ كم فس 


دي عو 


ومن آَل ٤‏ 1 لله ففل 


فإن أكرم ا لحل عند الله أتقاهم وَمَنِ اعت بالظلمه مِنْ مَنْع الح وَفِمْلٍ الإنم؛ 
ققد ادل تَفِسَهُ وَأَهَامَبَاء قال الله تَعَالَ: ‏ من كن يريد الْعرّهَ هله الْعِرّدُ حًا 


4 ا رن مر س ص ر 2و 4 ص کے ى 5 ص 
[فاطر:١٠]»‏ وقال الله تعا عن الْنَافِقِينَ: e‏ 


م2 ره ر 


و ہل ساس > ر ر A6‏ روو 
الاعز منها لدل و 2 له الغدره ولرسوله- و و ا تالت منت وللكنّ الْمتفقِيرت لمئفقيت يعَلمُونَ % 


[المنافقون:4]!"أى SEO‏ 1ج وإ SLES‏ فنع تدده لف ايل اها كز الوه يلالق ا e‏ 


[1] في تُشسخة: «والغول». 


[۲] في هذه الآية الكريمة: «يَُولونَ لین كتا إل الْمَدِيسَةَ رج ار 
ِنهَا لدل 4 يُريدون بِالأَعَرٌ أَنفْسَهم, وبالادَل رَسولَ الله ای ولكِنْ كان الجوابُ: 


ويله الْعِرَّه» ولم يَقَل: والله هو الأعَرْه ورسولّه هو الأَعَرُ والُؤمنون الأعَزِّ وذلك 
لاله قال: «أعَرّ؛ لاقْتَمَى أن يكون للمُنافقين عِزَّة وهم ليس لَهُمْ عِرَة؛ فقال: لوده 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) Yor‏ 


i2‏ ا ب 0 ص 2 > ص 
وَقال الله تَعَالىى في صفة هذا الضرب: # وَمِنَ الاس من يعجبلك فول فى الحيزة 
ا رہ 22 لاص سا n‏ أ م 202 ُ الا امياد ۶> 
الدمًا وشْهد الله , ما فى قَلبدء وهو ألد الخصام 9 ودا ول سك فى الأرض 
_ / 2 مدت 


2 غ6 همي ع ريب لم 2 
ف جه ولسسن الماد * [البقرة:5 ١180 ١-7٠‏ 1. 


رة وَرَسُولِوء 4 يَعنِي: وهَوّلاءِ لا عِزّةَ لهم» والدليلٌ على ذلك تُقديمٌ احبر وَل 
لْعِرَّهُ 24 وتقديم ا الاخ داخف فده من بلاغات القذان» ورلا كان 
لوقع أن يقول: وال هو الأعَرْ ورسولّه والمؤمنون. 

[1] وهذه حال كثير منّ الناس؛ إذا قيل له: ان الله أده الزّة بالإنُم» وقال: 
هل آنا عاص؟ هل آنا حُُرِم؟ ات الله أنتَ. 

ومن الناس مَن إذا قي له: انق الله اقشَّعرٌ جلده وارْتَعَدَه وسقط ما في يده وا 
من الله عَرََجنّ. فالثاني من أَمْل الإيقان والتقوى» والأوّل عن تأخذه العرّة بالإثم 
-والعِيادٌ بالثه- أي: يعر ينمه ويقول: آنا ما فعَلْثُ شيئًاء ماذا فعَلْت حتّى تقول لي: 
ان الله؟ تقول لهذا: لست أَتَقَى لله من رَسول الله وقد قال الله له: لاا لين آي 
أنه 4 [الأحزاب:١]‏ في أوَّل السّورة» وقال في أثنائها: «وايّ الله ون في تفرد ما 


مي > 5 »۾ سم ج21 مل ل روه م لم و مد 
أله مديد * [الأحزاب:۳۷]ء» وقال في آخرها: #يتأيها الزن ءامنوا نوا أله وفولوا وا 


ص ع ۹ 2 ت 7 رک ص سے س ور س 
سَدِينا 4 [الأحزاب:٠۷]ء‏ وهذا يعم حتى النبيّ كرالك 
زر 07 ت 9 أ 0-2 1 01 صم 
سل 1 رع ف » صو غ 7 ع . سد ص ٤‏ م أ 
لا باس به؛ لأنه لم تأخذه العزة بالإثم» فهو يريد أن يَتبَيّن لعَله أخطأ وهو لايّدرِي. 


0 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وا الوَاحِبُ عَلَ من اسْتَجَارَ به مُسْتَجيرٌ إِنْ كان مَظلومَا ينره ولا يديت 


ئه مَظلُومٌ بمُجَرّدٍ دَعْوَاه فاا اشتگی الرَجُل وَهُوَ ظَالُِ؛ بل خشف بره 
مِنْ حَصْمِهِ وَغَْروا'!» قان كَانَ ظَالَ) رَه عن ¿ الم بالق إن مگ إا ِن 

وا N‏ 
الأَهْوَاءِ مِنْ قَيْس وَيْمَنٍ وَنَحْوِهِمْ وَأَكثَرِالْتَدَاعِينَ مِنْ أَهْلٍ الأَمْصَارٍ وَالبَوَادِي 


على م ١‏ 5 و 70 1 ىه * َه 2 7 نج سس 1 
المعاصى؟ 


أب 


فاحوابث: يَشْمّل حتى الْحَاصِيَ الصّغيرة» فانّق الله يَعَنِى: اترك المْصية» فلو جاء 
إليك سَخْص يَغتاب شَخْصًا فتقول له: انى الله أعرض عن هذا. 


ال َه متي لا تصغ إلى کل مَنْ جاءك سجر 


اح سني جرا بتارب وإذا بِحَفْتَ عن حاله وجَدْت أنه 
ظالِم. # وجاء و هم عِشَاءُ , 2 كوت » [يوسف ١7:‏ ]» ا خاسرون. نادمون على ما 


2g 


جَرّى من غَيْرهم؛ e‏ اڪ ڪه ألمب 4 [يوسف:٤۱]ء‏ وهم الّذِين اعتَدَوا عليه 
وألْقَوّه في غيابة ال فأنت لا تأح د يظاهرة الانسان» اتيك أحاناوخل شک 
e‏ لولمه E E‏ 


بحَثت عنه وجَذتّه عنده أموال كثيرة» وهذا وَقَعْ. . إذن: لا تعر بظاهر الحال» بل 
تتبَته فإذا جاءَكَ إنسان يقول: فلان ظَلَّمَنيء أو أَحَدَّ مالي» أو جحَدَّ مالي» فلا تَقبَلٌ 


حر ران 


بل ّت حتى يَتبيّن لك الأَمْرء إمّا من حصمه» أو عا تَسمّع مى الناس. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲00 


ِسُبة أ تأوِيل» او عَلَط وفع في بء سَعَى يها بالإضلاح أو ا ٠‏ 5 


2 ص 


]١[‏ يُقول سيخ الإسلام: «إن كان ظالًا رَد عن الظَلم بالق إن أمكن من 
الصلّح أو حُكم بالقسطء يَعني: بالعدل» ودلا الوم وإن كان کل منهما ظال 
مَظلومًاء أو كانا جمِيعًا غير ظَالِمَئْن لشبهة أو تأويل أو غاً غلط وقَعَ فیا بیتهم|؛ فإنه يَسعَى 
بينهما بالإضلاح أو الحكم. 

لكِنْ هل يُقدّم اكم أو الإصلاح؟ 

الحجوات: على حسب الحال. فإذا د تين للقاضي صَوات أحدهما؛ فإنه لا تجوز 
الصَّلْح ولا عَرْض الصْلح؛ مع أن بعض القّاة > يتين له اگم وأن احق مع فلان ثم 
ا ا على أن ا أي کرک مذ لا فون 
بل متّى تَييّن أن الح مع فلان؛ فإنه لا يجوز عَرْض الصّلْح أَبَدَا؛ِ لأنهما لم يأتيا إلى 
القاضى من أجل الصُلْم: وإن يا إل القاضي من أل أن يحكُم؛ ونا كيد بعضّهم إذ 
قال: اصُْطَّلِحوا. قالا: لَسْنا مُصِطَلِحينء ما جنا إليك ونحن بريد الاصطلاح. 

ما إذا اشتبه الأمْر على القاضي» إمّا في الحُكْمء بحيث تكون الأدلّة عِندَه متكافئة 
أو في القَضيّة بحيث تكون مُناك مُلابَساتٌ سى أن القَضيّة ليست على وَجْهها؛ 
فحيدَِذٍ له أن يَسعى بالصلح؛ بل يَتَعيّن عليه؛ فإن واققوا على الصَّلْح فذاك؛ وإن لم 
يُوافقوا صر فهماء وقال: انتظراء حتّى ينبن له الأَمْر. 

وهذا عامٌ لأيّ إنساد ن إذا كم ومَعلومٌ أن غير القاضي لا يُمكن أن يكم إلا 
إذا گي ٠‏ فإن أصآح بها قبل أن يدبا للقاضي فلا باس إلا إذا ين ن¿ أن أحَدّهما 
ق فالأؤلى آلا يُصلِح إلا | إذا طلب منه. 


0 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ر م 2ے > 7 ص صم ص م مهوي 4 صرح ل راغو ه رد ص و ر 
کا قال الله تَعَال: #وإن طايقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ e‏ 

ل الس 1 RP‏ < عورم مب تت ت ا گ 1 18 ع و ے 
إحدنهما على الاخر فقلیلوا التى تبغى حى تفیءَ إل مر الله فإن د 


أ و اک اک 4 [الحجرات:9-١٠].‏ 


i> >‏ ےد 2 ر رچ سي کک و ےکک و 2 ol‏ 4 2 
و إصلنچ بت الئاس ومن يَفْعل ذَلِكَ أبِتِعْا مرضات الله فسوفٌ وليه أجرا 


عَيظمهًا #*[النساء:4 111" . 


فإن عَلِمَ أن الحنّ مع أَحَدِ منهما وتّوقَع مَفسَد أ بر فهل له أن سال الإصلاح؟ 

الجواث: أمّا القاضي فلاء بل يحكم با أراة الله ولا يسال الإضلاح» ولكِنْ 
مداداكر بل ب تاجياه يريس a E‏ 
مَفْسَدةٌ أك فوثل هذا تقول له: احكُمْ باحق ثم اسمَ بالإضلاح. 

مسألة: إذا اشتبه اکم على قاض فهل له أن جيل إلى قاض آتَحرٌ؟ 

الجواث: إذا كان هناك قاض يَرَى أنه أعلّمُ منه فلا بأس» أ آَم ما إذا كان القاضي 
مثلّه أو كَل فلا ييل عليه؛ فإذا عَرَف أن هناك قاضِيًا أعلّمَ منه وأَفقَهَ منه بأخوال 

كو 0 
الناس فليجل عليه. 

]١[‏ قوله تعالى: #لا حير في كير ين نجوه € يَعني : من كَلامِهِم الذي 
يتكلّمون يتاجن به لا من مر بصَدَقَةِ 4 ؛ ا مَعْروفٍِ ‏ وهذا 
ما يبدل لغَيْر التَقرّب إلى الله» مثل ما يبدل للأغنياء أو ما أشبّه ذلك. أو الهّدايا من أجل 


8 
مفعسده 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) > 


التأليف» مأو إِصَلج + 


في نَجَوَاه خير. 


3 
۱ 
5 
: 
1 
3 
0 
١ 


ثم قال: #ومن يَفَعَلٌ ذَلِكَ* هذا تر َب الكو اب #ابْتِعَآءَ مَرّضَاتٍ الله وف 
ونه ا عا فتَائل الآية» هذه الثلاثُ فيها سیر وإن لم یکن خُلِصَاء يَعنِى؛ 
وإن لم بحتب الاجر من الله» ففيها حَيْر؛ لأن الصدّقة يَنتَفِع بها الققير» والمْروف 
ينع به العَنِّ» والإصلاح حل به التشاكل» فهي حَيْر. 

لكِنْ إذا ابتغى بذلك وجه الله فحيئيِذٍ ينال هذا الثواب العظيم موف نويه 
اجا عظيهًا 4 . 

هذا مَن أَمَرَ غيرّه» ومن فَعَلَ فمِنْ باب أَؤلى» يَعنِي: لو أنه هو الذي تَصدّق» 
أو هو الذي بَدَّلَ المعروف» أو هو الذي أصلّحء كان هذا -لا شَكَّ- أفضَلٌ وأؤلى. 

لكِنْ بعص الناس قد لا يَتمَكّنء يُكون قَقيرًا لا يَتمَكّن من الصدّقة. فَقيرًا 
لا يَتمَكّن من الهَدِيّة ونحوهاء ليس له قيمة عِندَ الْمجتَمَع لا يتَمكّن من الإصلاح؛ 
فيذهّب إلى عنيّ ويَأمُرٌه أو إلى عَنِيّ ويشير عليه بِالهَدِيّة؛ أو إلى إنسانٍ له جاه وقيمة 
فتقول: أصلِحٌ بين فلان وفلان. 

وهنا في قوله تعالى: #وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ اعا عم ا 
شيءٌ من نكت البلاغة» وهي: الإلتفات» في قوله: #إمرّضًا ieee‏ 
وقوله: #فَسَوفٌ نويه يه ولم يقل: د ا 
والاهتام بهذا الآَمْر والخطاب به. 


۲۵۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَقَدْ رَوَى ابو دَاوْدَ في (السّئَن) عن النبيّ يا أنه قي لَهُ: أَمِنَ العَصَبيّة أن 

صر الرّجل قَوْمَهُ في الحَقٌ؟ قَالَ: «لا. قَالَ: «وَلَكِنْ مِنَ العَصَبيّة أن يَنْضْرَ لجل 
عي 

وَقَالَ علِله: ركم افع" عَنْ تومه مَالَم ين 4" وَقَالَ بك «مَتَلُ الَّذِي 
صر َوه بالباطلٍ بعر ری في بف هو بجر یی وال اکا 


سر 0 سس و و رر ت رر 1 ["] 
امَنْ سَوِعْتمُوهيتَعَرَى بعَرَاءِ الجَاهِلِيَةِ فَأَعِضْوهُ مهن أببه ( 010111111723208 


° في تُسخة: «الدافة»‎ ١13 

[۲] ومُناسبة هذا المثال هنا أن مَعْناه القيادة عادة من الرس والرقبة» وهذا 
و بذتّبه خلافًا للاستقبال والَعْهودء والقيادة السّليمة تكون من الرقبة والرّأسء 
وهذا بالعكس تَردَّى في بر فهو جر بدَنّبهِ ليُخرَج من البئْر» ولكِنْ قد ينطع الذَنَبٌ 
ولا يحرج ! 

۳هن «بالتخفیف لا بالتشدید» . الهن ر يعنِي: الفرج» وإل شكة شنت فقل: الذكر. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الأدب» باب في العصبية» رقم »22١١9(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب 
العصبية» رقم (394595)., واللفظ به. 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الأدب» باب في العصبية» رقم »)2١١(‏ والطبراني في الكبير /٤(‏ ۱۹۸)ء 
من حديث سراقة بن مالك» وضعفه أبو داود» وأعله ابن أبي حاتم في العلل (۲/ 4 )١١‏ بأيوب 
بن سويدء وبالانقطاع بين سعيد بن المسيب وسراقة. وانظر الضعيفة للألباني (1857). 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الأدب» باب في العصبية» رقم (0111)», (011)» موقوفا ومرفوعًاء 
وأحمد (۱/ ۳۹۳) كلاهما عن ابن مسعود» وصححه ابن حبان »)٥۹٤۲(‏ وقال الشيخ أحمد 
شاكر ٤ /٥(‏ ۲۷): «إسناد صحيح؛ إلا أن شعبة شك في رفعه». 

)٤(‏ وهي كذلك في المخطوطة. 
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ولا تکنوا»"'. 
وم را لم TOY‏ 7 وريد 2 ار ا دك 
وکل ما خرج عن دعوة الإسلام وَالمَرَانِء» من نسبء أو بلد» أو جنس » 
أو مَذْمَب» أو طَرِيقَةٍ فَهُمَّ مِنْ عَرَاءِ الجَاهليةء بل ا اخْتَصَمَ رَجُلانِ 
مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَمَالَ المُهاجري: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ! وَقَالَ الأَنَصَارِ 
يا ضار" "قال ال : «أَبدَعْوَى اَاهِلِية وأا بن أَظْهْركُمْ؟!10", وَعَضِبَ 
لِذَلِكَ عَضًَا شَدِيدَا'". 


ماع 2 


كا قال أبو بكر وعنة: «امْصْص بَظرَ اللات» يَعنِي : فَرجهاء فالمعتّى: أن الإنسان 
الذي يَتَعرَّى بعزاء الجاهليّة» يعني يستنصر بانتصار ا لجاهليّةء وما أشبّه ذلك فهّذا 
تقال : اعضصضن ةك أبيك: 

قال 5 : «ولا تَكنوا) ل لاتأتوا بالكناية التي هي : «هن»» بل التصريح بالقزج» 
إهانة له وبَیانًا بأن ما فعلّه قَبِيحٌ کا أنه إذا قيل له: عص ذكَرَ أبيك؛ فهو قَبِيح. 

]1١[‏ هذا تَعرّى بامهاجرين یرید أن يَنصروه؛ لأنه من المهاجرين وهم مهاجرون؛ 
والأنصاريٌ نادى الأنُصارء ولم يَقَلَ: يا لَلمُؤمِنين. فأراد هذا أن يَعبَرِيَ بِقَوْمه 
وأراد هذا أن يَعبَرِيَ بقَؤْمه. 

[1] الله أكبَدً! وهكذا يجب علينا أن تكون إخوةً في دين الله» لا باعتبار البلاد 
ولا باعتبار النسّبء ولا باعتبار الجاوء ولا غير ذلِك. 


)١(‏ رواه أحمد (177/5). والنسائي في الكبرى (5/ 757). والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ ه071 
والطبراني في الكبير (۱/ »)١9/‏ وصححه ابن حبان (*77101)» والألباني في الصحيحة (779). 
(۲) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم (701)) ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالً) أو مظلومّاء رقم )١0/5(‏ من حديث جابر رََيَدعَنه. 
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> > ڪڪ ا وو ٣ ٣‏ 


القَصل الرابغ:[حَد السرقة] 


XK (1 XK 
وَأَمَا م فَيَجِبُ قَطْمْ يَدِِ اليمْتى بالكتاب وَالسنَة وَالإِْمَاعء قَالَ الله‎ 
8 9 5 ص 0ص 20 0 ده ته‎ 
تَعَالَ: # والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما جرا ما كسبا تكلا س اله وال‎ 
ر چو سر سي 97 قد م‎ 


5 1 صر کے 4 
عير کیم ق اب یئ بت علي اسح ورك 4 لَه ينوب عليه إن الله 
اا 


ا 


عفور رحيم £ #[المائدة:8 "4-7 م7] 
ولا ل بعد يوت الحد بالميئة أو بالا فرّانة اچره لا تکس ET‏ 


r عو‎ 


[1] # والسارف وَاَلسَارِمَةٌ 4 يعني: الذي سرّقء والتي سرّقَّت؛ ولا يشرط أن 
تكون السرقة قة وَصْفًا له على سَبيل العُموم؛ فلو سرّق ولو مَّرّةَ واجدة ثبّت الحكم. 


رق ال ن 


وفي هذه الآيةِ بدأ الله بالسارق» وني آية الرّنا بدأ بالزانية فقال: © ألرّانية والزانى 
دوا کل ودر مهما ماه ْدق [النور:7]» قالوا: لأن الغالب وقوعٌ السرقة من الرّجالء 
ووقوع الرّنا من النّساء؛ فلِذْلِكٌ بدَأً الله تعالى بها هو الأغلّبُ. 

ايو د 

مسأَلةٌ: إذ نبت الح بالإفرار فإن وصّل إلى الحاكم فإنه بُقام؛ آنا قبل أن يِل 
فلاا اا ام عله ال اال رل اه کک کا أَمرَ بمَطْع الذي سرّق رداءً 


هم 


4 قم سو 
ودع اعت اال إن قد وَهَبْته له. قال كللة: 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرز» رقم »)٤۳۹٤(‏ والنسائي: كتاب قطع السارق» 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲1 


وَلَا مَالٍ يدي به ولا عَبره؛ بل تقطع د يده في الأَوْقَاتِ المحَظَمَةِ وَ برها قان إقَامَ 
ا لخدو د مِنَّ العِباداتِ؛ کا جهاد في سَبيل الله يبغ أن يعر HE‏ الخدود رة 


مِنَ الله بعادي فَيَكُونَ الوَالي سيدا في إِقَامَةِ الحَل لا َأَخده رَأَقَة في دين الله 
عله ويون قَصْدَهُ رَحمَةَ الل كف النّاس عَن اكرات لا شِمَاءَ عَيْظِه 


وَِرَادَةَ 5 عل الق بمَنزلَة الوَالِدِ إِذَا أدب وَلَدَه فَإِنَّهُ َو کف عَنْ اديب 
َي ی اليد رة a‏ وبرخ رخا وضلا حال 
er‏ روه / عى رو 2 عع ° 1 


ميض الدَّوَاءَ لكر 0 7 قن الُضو ایل واج ر لم الوق 
ِالْفِصَادٍ وَنَحْو دَلِكَ؛ بل بمنز El‏ ب الإِنْسَانِ الدَوَاءَ الكريهء وَمَا يُدُخَلّهُ عَلَ 
عدف الَف لال به الك احدًا"!. 


[1] في تُسخة: «يَودٌ». 


[1] وهذا صَحيحٌ» فالواجبٌ على وَل الآمْر أن يكون قَصده بإقامةً الحُدود 
إصلاح العبادء وإقامة شّريعة الله» ولا يكون قصده بذْلِكَ شفاءَ عَيْظه» واستتبابَ 
الآمْن لسلطته» وإظهار أنه قوي يسيب الآمن تحت سُلْطتهء وما أشبّه ذلك» بل يقد 
بهذا إضلاح الق وإقامة الشّرْع وإضلاح الق لا يكون إلا بإقامة الشَّرْع. 

نّم ذكَرَ لهذا أمئلة: قال: بمَنزلة الطّبيب الذي يَسقِي الريض الدواءً الكرية 


باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» رقم «(EAV4A-EAYA)‏ وباب ما يكون حرزا وما 
لا يكون. رقم (5885-881). وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من سرق من الحرز. رقم 


و مدو 


»)۲٠۹۰(‏ من حديث صفوان بن أمية ربكن 


(١)ورجحها‏ الشيخ» وفي المخطوطة: «مع ما يؤدي...». 


۹۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص 


فَهَكَذَا شرِعَتٍ الحُدُودُ وَهَكَذَا ينبغِي اَن تَكُونَ نيه الوَالي في إِقَامَتِهَا فَإِنّه 
مى كَانَ قَضْدَهُ صَلَاحَ الرَعِيَّةِ وَالنَّهَيَ عن الدْكَرَاتِء بِجَلْبٍ الَنْمَعَة لَه وَدَفْع 
صر عَنْهُمُ وَابِتَعَى بِذَّلِكَ وجه الله تَعَالّء وَطَاعَة مر و؛ الان الله لَه اقلوب 
وتوف له a‏ ا لحر وَكَمَاءك"" العقوبة البكَر ية" وقد يَرْحَى المحدود إِذا 
أَقَامَ عَلَيْهِ الحَدَ. 


راما إا کان غَرَضْهُ العُلوَّ عَلَيْهِمْ» وَإِقَامَةَ رِيَاسَيه؛ لِيعَظَمُوهُ أو لِيبْذَلُوا لَه 
ما بريد من الأَمْوَالِء انْعَكّس عليه مَقُصُودْهُ 


وَيرْوَى أن عْمَرَ بْنَ عَيْدِ العزيز نة قبل أن ِى الخِلاقةِ كَانَ نيب ا 


اروا اا وبمَنزلة قَطع الُضو امتآكلء الذي أصيب بآكلة اه 
العافية- فهو يُقطّع مع أن قَطْعَه فيه ألم من جهة» وفيه ضرّرٌ من جهة أخرى بمَقد 
هذا العْضو؛ٍ لكِنْ لجل إصلاح البقيّة» كذلك أيضا بِمّنزلة الْحَجْم وقَطع العُروق 
بالفصاد. وَالحَجُم من الججامة: وهي إخراج الد والدَّمُ هو مادّة البقاء» ومع ذلك 
تحجمه من أجل الاستضلاح. 

[1] أي: كفاه الله؛ يعني: كمَى الله الوالي العقوبة البكّريّة. 

[؟] في تشخة: «اليّسيرة»» والصّواب: «البسّريّة“ء والمعنى: أن الله يكفيه 
العقوبة البدرية التي كتنب تب على الح -بکعتی أن ما في قلوبهم من الإيمان يُوجب 
استقامتهم-» فيقل ارم وحيَئِذٍ لا يحتاجون إلى عُقوبة بكر E‏ 
فهذا شيءٌ إلى الله تعالى. 


)١(‏ وهي في المخطوطة: كما في المطبوعة. 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) بد 


ليد بْن عَبْدِ اكَلِكِ عَلَ مَدِيئةِ التي يف عدم اكه 5 
فَقدِمَ الْحَجّاح من العِرَاقِء وقد سَامَهُمْ سُوءَ العَذَابء مَسَأَلَ أَهْلَ المديئة عَنْ 


ب ميم 


OG E‏ أن نظ لی هَن له. الّ: كيت 
ف 1 7 مو أَحبُ ينان هلت قال: كيف أده فيكُم؟ قاُو: ما 


ص 


ن الثلامّة الأسوّاط إل العَكّرَةِ. قال: هذه هيبت وَهَذْهِ عه وهذا أدب هَذَا 
ا 


]١[‏ هذه القِصّة غريبة» وإن كان الشَّيْخَ ذكَرها بصيغة التضعيف» لكِنّها لِيسَتْ 
بَعيدةً من الصّحَّة؛ٍ لأن عمرٌ بن عبد العزيز مارو و سوام ات لدي 
سياسة صالحةً» ومع ذلك هو مُطيع متيل لآمْر الخليفة» لا ا مزه ادع برك ررجات 
الب عل آصَكاموااتَكامْ وإدخالها في المسجد امتكّل» مع أن بعص آهل الدينة عارَصَء 
لكِنْ قال: هذا أَمْر الخليفة”". 

أوَلا: الهيبة: ابي قالوا: ما تُستّطيع أن تَنظر إليه هَيْبةَ له وهذا 
کا قال عَمرُو بر العاص 1121225 عن كنت -قبل أن ألم أو أن أمَكن مِنَ لي 
يِل يَعنِي : فاأفتلّه»» فلا أسلّم د يقول: «ما كنت أَطِيقٌ أن َمل عَيْني مِنْهِ إجلالًا له» 7" 
أئ: و 

ثانيًا: المحبة : قالوا: فهو ات إلينا من أَمْلنا» مع أن الغالب أن الأمَراء ما ون 


ص لتر 


هذه المحبة. 


کر 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ 544)» وجامع الآثار لابن ناصر الدين .)١۳۸ /٥(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإيان» باب کون الوسلام دم ما قبله وكذا الهجرة والحجء ح(۱۲۱)» 
.)١19(‏ 


۲٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


و ِ خی أن نعل فى خنقها' له فان قد ف كانه 

وَإِذَا قَطِعَتْ يڏه حُسِمَثْ!'. وَاسْتُحِبٌّ أن تعلق فى عنقها أ ق سر ی ثانيا؟ 

ATO 27 0 9 5 2 2‏ سَ ساس سار هساة م ثلر قن 
َطِعَتْ رِجْلَهُ البُسْرَىء فَإِنْ سَرَق تال رابع فی لان لکا وَمَنْ بعدهم 


مِنَ العْلاء أحدهما: طم أَرْبَعَتهُ في الثَالِئة وَالرَابعة وَهُوَ قَوْلُ ر ES‏ 
وَمَذْهَبُ الشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدَ (رَضِيَ الله عَنْهُه)! في إختى الرد ین 


ر رس م 6 


٠ 02‏ وهو قول عل ونه وَالكُوفِيّنَ وَأحمَدَ في رو يته الأخرَىا ا 0 


. A7 


ثالثا: الأةب: قال: فكَيْف أَدَبْه فيكم؟ قالوا: ما بين ئّلاثة أشواط إلى العشّرة؛ 
أمور سهلة» ومع ذلك هذه هسته ونه والله المستعان. 
50 ل ل ا 1 ا سن 
]1١[‏ وجوبًا؛ لأنها لو لم تحسم نرف الدمٌ ومات» والحَسم: هو أن يؤْتَى بِرَيت 
وغل على النار» ثم يُغْمّس طرف اليّد في هذا الزّيْتِه وحيِدئِذٍ نوش أَفواهُ العُروق» 
ولا يَنزِل شيءَ من الدم. 
ا و ع و ت وو ء ع و م 
[1] قوله ر تمَدانَهُ: «واستحب أن تعلق في عنقه» إشارة إلى أنه سارق» ولم تقطع 
قصاصًا؛ لأنها لو قطعت قصاصًا لم تُعلّق» لكِنْ إذا قْطِعّت للسرقة فإنها تُعلّق. 
0 ا ت 50 هه ينقد .م وات 2 ے 
[ الأول حَذفها حتى لا يفهم من مجيئها بعد ذكر أبي بكر نة أن الشافعي 
واد صَحابيان؛ وإلا فنحن تُقول: رَضِيَ الله عَْهَ!". 
]٤[‏ إذا سرّقٌ ثالِمًا ورابعًا ففى السألة قَوْلان: 
القَوْل الأوّل: من العلّاء مَن يقول: تُقطع أَربَعَتّه ففي الثالثة تُقطع اليد اليُشرى» 
وف الزابعة ال ا الثم نى بين له ر ول له ا وهاهو ا ذفن 


)١(‏ وليست هذه الزيادة في نسخة الشيخ - دار الكاتب العربي» ولا في المخطوطة. 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲1۵ 


ہے ر 2 ورور رح ال سه اس ردس 7 E E‏ ت 0 ا 
وَإِنّا تقطع يده إذا سَرَق نْصَابًا وهو ربع ديتار» أو ثلاثة دَرَاهِمَ عند جمهور العلّاء 


من َل لاز وَأ الحديث وَعَبْهِمْ؛ كلِك وَالَافِِيَ وم وعنْهُمْ من 


بي 


م ا ا ا ال E‏ 2 
يقول: دينار أو عشرَة دَرَاهِمَ. فمن سَرّق ذَلِكَ فطع بالإتقاق'. 


4 4 م ۶ر 50 ا 0" 
والقول الثاني: لا يقطع؛ ولكِنْ حبس إلى الوت اتقاء شَرّه. 
وما دام في اَسألة هذا الخلافٌ» فلو قيل بول يمع المَوْلَيْنء بأن يُرجَع في ذلك 
إلى اجتهادٍ الإمام» إن رأى أن يُقطّع أَربَعتَه فعلّ» وإن رأى أن سه فعلّ. 
ف ا ا و ek‏ 
[١]اشترط‏ المؤلف يََهُآانَهُ لقطع يَدِ السارق: أن يسرق نصاباء ثم قال: وهو ربع 
دينار أو ئّلاثة دَراهِمَ. واختّلّف العْلّاء: هل هما أضلان. أو الأضل رُبُع الدّينار؟ 
والصّوابٌُ: أن الأصْل رُبُع الدّينار» وأن ثلاثة الدراهم تقويم؛ وذلك لأن الدّينار 
في عَهُد النبيّ اة قيمته: اتا عشَرَ رهما" فيكون ربع الدّينار ثلاثة راهم لكِنْ قد 
ختلف القيمة بازدياد أو قصان؛ فالصّوابٌ: الرّجوع إلى ربع الدينار. 
والدّينار الإسلاميٌ: مثقال مِنَ الذمّب. والثقال: أربَعة غراماتٍ وربُع» وهذا 
#۶ و ° ع ك ع ء 
المهم: إذا جعَلنا الأصل هو رَبْعَ الدينارء لا بد أن يسر ق ما قيمته رَبُعٌ دينار» أي: 
ربع دينار من الذهَّب؛ فإن سرّق دون ذلك فلا قطعَ عليه ولو كان يساوي ثلاثة دراهم. 
وإذا جَعَلّنا الأصلّ تلا دراهم» وسرَق ما يُساوي ثلاثة دَراهِمَ وثُمُن دِينارء 
يُقطّعء ولا إشكال. 


.)۸۱-۸۰ /5( انظر: مسند أحمد‎ )١( 


۲٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َأ 


وني الصَّحِبِحَيْنِ عن ابْن عمَرَ صََإْيَعنهَا: عَثا: «أن رَس ا 

نَمَنْهُ كَلانَة دراه . 07 وني لَفْظٍِ يْسْلِم: ١«قَطَّمَّ‏ سَارِقًا في جن قيمته انه دَرَاهِبَ) 
هم س 2 0 ]١‏ 
اا 

وإذا سرّقٌ ما يساوي ثلاثة راهم لته لا يساوي ربع دينار» يساوي 0 
دينار -مئلا- يُقطّع إذا جِعَلنا الدراهم أصلاء وأمّا إذا قلْنا: إن الأصل رُبُع الدّينار. 
فسرّقٌ ما يُساوي ثلاثة راهم -ولا يساوي ربع الدينار-؛ فإنه لا يقطع. 

وهذا القَوْلُ الثاني هو الصّحيح. وأن العبرة بربع لد ار 

وقد اعتَرصَتٍ الزّنادٍقة على هذا الحم قالوا: كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت 
مس يئة دينار» يَعنِي: نِضف الذية» وتُقطع بِرَبّع دينار؟ 

تأخات الغ ولف 

الجواتٌ الأوّل: أا لا كانت آمینة كانت كمينة؛ فلا انث هات حاتت e‏ 
بالسرقة. فهانت ولا قيمة لَهَاء فتقطع برع دينار. 

والجوابُ الثاني : اباتسل لي ايع و 
دينار حِفْظًَا للتقوس. وهذا التعليل أَعمَقٌ م من الأوّلء ولعَلّه الأَصَح. 

1 النّّدوس: الذي يَتَوقَى به الإنسان الرّماح, والِجَنْ: ما يَتّخِذه الال إذا رى 
إنسانًا صوّب إليه رتخا أو سء فيي به. 


,)7596( رواه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # والسارف وَاَلسَّارِقَةٌ ف فأَمَطعُوا 4 رقم‎ )١( 
.)١185( ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم‎ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) يحض 


وف الصَّحِِحَينِ عَنْ عَابْشَهَ يته قَالَتْ: قال الى يك «تقطع اليد : 
00 2 4 5 0 رو س 4 ٠‏ 7 
ربع ديتار قَصَاعِدًا» وب e‏ مسلم: لا تقطع يد السارق إلا ربع دينار 
َصاعدًا») وف ِوَايَة لأ للبخاريٰء قال" «اقطعوا ف ربع دیتار» 1 تقطعوا ےا 
و ل 0% و 


هُوّ اذى مِنْ ذَّلِكَ) " وَكَانَ يه اين رومي ناته راهم والديتار انتَيْ عَشَرَ 
00 


ت 


والقَرْق بين القيمة والثمَّن أن الثمَّن: ما وقح عليه العَقّد والقيمة: ما يُساوِي 
ا مبيع بين الناس» فإذا اشترَيْت قلا بر همين وهو يساوي في السّوق حمسة دراه 
فالقيمة حمْسة دراهم؛ والثّمَن دِرْهمانٍ؛ لأنه هو الذي وقَمَ عليه العَقّد؛ٍ ولِهّذا أحيانًا 
کو را واا كرون انوع اانا کنا نز اق کا 
يُساوي ثلاثة بثلاثةء فالقيمة والثمَنُ واحد وإذا اشترَيْت ما يساوي ثلاثة بأربعة 
فالشمَن أَعْلىء أو ما يُساوي أربّعة بتّلاثة فالقيمة أَعْل؛ فالظاهِرٌ أن قولّه في الحخديث: 
ثمّن» أو «قيمة) الحكم واجد؛ لأنه اشتَرّى بها يُساوي. 

[للآوولة الا وروا شيل ا ع أنه لا قط | لا في ربع الدّينا 
وأن ربع الدّينار هو الأضل. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الحدود؛ باب قول الله تعالى: # وَأَلسَارِفٌ وألسَارِقةَ فَأقَطَعُوَأ 4» رقم (1۷۸۹)» 
ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١585(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء ح(٤۸١١).‏ 

(۳) لم أقف عليه في صحيح البخاري» وهو في مسند الإمام أحمد (7/ )۸٠‏ من حديث عائشة كته 
وصححه الألباني رَمَهأنَهف صحيح الجامع .)2١١4١(‏ وينظر: إرواء الغليل له (1۸/۸)» رقم 
(585:9). 


۲۹۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ايكون السَّارقُ سَارِقًا حَتَى ياد | الال مِنْ جد زا" a‏ 


]١[‏ الجززه تعريفه: ما بجرّز به امال عادةٌ يعني: ما يُْمّظ به الما عادة وعُرْقَاء 
وهذا التَعريف يقتضى أن ال جز يختَلف باختلاف الأموال والبلدان والسَّلْطان والزّمان 
وال الشلطاة وره و اوس غر ق دا ل إن لد زهو 
ما جرت العادة بحفظ المال فيه؛ فلا بد أن تلف مهذه الاختلافات» فمتلا: حزز 


لكب ليس كز الدَّراهِم والدّنانير فالدّراهمٌ اناد تحفْظاء وزز الماشية 
لب كيد اک فالكتٌ أَشَدُ تحفظًاء لا بد أن يُخلّق اككاتب عليهاء وأمًا الماشية 
ففي الب في الحظائر. 

لكِنْ مع ذلك تَختلف باختلاف السلطان قرَّةَ وضَعْماء وعَذْلَا وجرا فإذا 
ضعُفَ السُّلْطان فلا بد أن نوي الأخرازء فمتلا إذا كان جز الدراهم والدنانير مع 
وة السّلْطان في الجلس. تَجِعَل الدراهم والدّنانير في المجلس وأنت آمِنٌ وإذا كان 
ضصَعيفًا يحتاج أن ترز اكد ولهذا لو قال قال : هل حِرّز الأموال بالصناديق الغلقة 
أو بالحُجَر الُغلّقة؟ ففيه تفصيل: أحيانًا يكون السَّلْطان قويًّا حى لو جِعَلْت المال على 
الد ان تيار اتاو اانا تكون ى 

ااا واا كنوة 
هادئًا وادعاء فتَختتلف الحال. 

لن الفقهاء يقر وق لل ل و و أي : 
الذي ٫‏ تحترز 2 وَقَتَ ولايته أكثرَ الجائر أو العادل؟ الحائرٌ؛ لأن الحائر رَيّ)| جور 
فيظلم» وربا يجور فيَممّع القَطْع؛ لأن مَنْع الد الشّرعيٌ جَوْرء ولا شَكّ. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) ۲۹ 


e‏ ل قر 2 50 7 ر ك ررد 5 2 3 5 ° أ 
فأمًا الال الضائع مِنْ صَاجبهء وَالثْمرَ الذي يكون في الشجرء في الصَّحْرَاء بلا 
َه 00 كبن 2 لس برك فاق A O‏ چس o‏ و رتو SC‏ 
حَائْطِء والماشية التي لا رَاعِيَ عِندَمَاء وتخو ذلك فلا قطع فيه لَكِنْ يعزز الآخذ. 
ر 2 وه ِو" ر ص ا 4 10 
وَيُضَاعَفٌ عَلَيّْهِ الغزمُ» کا جَاءَ به الحدريث!"" 


لن العاول هو الذي تهون التّحرّز في زمّنه مع ما يلقي الله في قُلوب الناس من 
اله للملظان العاول ع الا يسكروا عليه صف الاي و كلا كان الملطات أعذل 
كان الأمْن في ولايته أك وتَقدّمَت قِصّة عُمرٌ بن عبد العزيز الاج فالحجًاج 
يَعسف الناس ويُؤذيهم» ومع ذلك يكرهونه اشد كرو وعمرٌ بن عبد العزيز ذال 
بالعكس. 

الهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أَقوّى منه في عَهُد الإمام الجائر. 

]١[‏ الال الضائِعٌ من صاحبه إذا وجَدّه الإنسان وأَحَذهء فليس بسرقة» وإنما 
يُسمًّى لُقَطةٌ والثّمَر الذي يكون في الشجّر في الصَّحْراء بلا حائط» هذا أيضا ليس 
بحِرْزء فلو سرّقّه إنسانٌ؛ فإنه لا تُقطّع يده لكِنْ تُضاعَف عليه القيمة» والماشِيةٌ التي 
لاراعيّ عِندَها كذلك. 

وكأنّ سيخ الإسلام را ميل إلى أن كَل ما شرق من غَبْر حِرْز؛ فإنه تُضاعَف 
فيه القيمة» وإلى هذا ذهب كث من القُقّهاء وقال بعضّهم: لا تُضاعَف القيمة إِلّا في 
ورَدَ به النَصّ: الثمّرء والكثر الذي هو اجار يَعنِي : لو سَرّق إنسان جُمَارًا من التخل؛ 
فإنها لا تقطع يَذَه لكِنْ تضاعف عليه القيمة. 


والظاهرٌ -والله ألم - أن تَضعيف القيمة على العُموم أقرّبٌ إلى الصواب» وأن 


37 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا ومن قال به أَحْمَدٌ وَعَيْره قال رَافِعْبْنُ 
في تمر وَلَا في گثرا» رَوَأه 


خیچ تة سَمِحْتُ رَسُولٌ الله با يقو ل: «لا قَطْمَ 


اهل a‏ والكثر: جما النخل'". 


سے 2 0 ىا م 2 6 - 0 Ea ٤‏ ر د و و ۾ ت ه3 و 6 
وعن يرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدهٍ يَدَلنَدَعَنهُ قال: سمعت رجلا من 
و م e‏ ت 


مُرَيَْةَ يسال رَسُولٌ الله يل قَالَ: يَا رَسُولٌ الله! جِعْتُ أَسْأَلَكَ 


ص 


0< ر س سے ہے ف م وو 9 ص 
قال: ا ؛ تأكل الشجَرٌء وَتَردُ الما 5 


- 
١ 
5 
0 


ت 


كلّ من سرَق من غير جزز فإنه لا تُقطع يَدُهء لكِنْ تُضاعًف عليه القيمة فيُرّم 
ما يساوي عشَّرةً بعشْرين. 

والزَائِدٌ عن القيمة هل يكون لصاحب الال أو يكون في بيت المال؟ مثاله: 
رجل سرّق كتابًا من غَيْر حرّزء وهذا لا يقطع. والكتاب يساوي عشّرة فقَلنا: إنه 
عليك بِعِشْرينء فأخذ صاحِبٌ الكتاب عسّرة» بِقِيَ عشّرةٌ فإنها تكون لبيْت المال؛ 
لأن هذه عُقوبةٌ وصاحِبُ الكتاب أَعطِيّ قيمة كتابه» فلم يَقْثْ عليه شيءٌ؛ فتكون 
هذه العُقوبةٌ راجعةً إلى بيت المال. 

1[ ابثار: أصول العسانء تم كسيب وهو اليد الذي فيه الأؤراق 1" 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيه» رقم »)٤۳۸۸(‏ والنسائي: كتاب قطع 
السارق» باب ما لا قطع فيه رقم »2547٠(‏ والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء لا قطع في 
ثمر ولا كثرء رقم »)۱٤٤۹(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر» رقم 
(259). وأحمد (۳/ “477)» وصححه ابن حبان (5577)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
ا ا ا كرس 

(۲) قال في الصحاح مادة: :ج مر: : الجار: د شحم النخل. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۷۱ 


ص 
of‏ ا 
أو لا 


فَدَعْهَا ‏ ی انبا باغِيها قال: الال ِن العَنم؟ قَالَّ: «لَكَ أَوْ لأخيكَ 
َو لِلذَّئْبِء تحْمَعْهَا حَتَى يَأنِيَهَابَاغيهًا' فَالَ: فَالحرِيسَةُ الي تُؤْحَدُ مِنْ مَرَاتِِهًا؟ 
الَ: بها مها رن وَضَرْبُ نکال وما جذ ِن عَطَي به القَْْ إا َل 
ا تؤخلاون ذلك تق الكذاه كاله يا وَشول اللا قالتز وما اخد وجاايىة 
آکامها قَالَ: هم ن اح مِنَْا موو وَكَمْ يِل حب خُبنة فليس عَلَيِْ ّي وَمَنِ احْتَمَلَ 
E E‏ جْرَانِهِ فيد القَطعٌ إا بلع ما بوخد 
مِنْ لِك نَمَنَ لمحن وَمَا لم ب لغ نَمَنَ المج قَفِيه عَرَامَةٌ ْلَه وَجَلْدَاتٌ نکال 
رَوَاهُ آهل الس" . لَكِنْ هذا سياق التَسَائَي. 


00 کا ء ر 
]١[‏ في حديث عمرو بن شعَيّب عن أبيه عن جده فوائد: 
3 ءوس ا اک .ال اذه ,> E‏ وب 
قوله: «جئت أسالك عن الضالة من الإبل» يُعني: ماذا اصنع فيها؟ 
و ت ي چ وش 
والضالة: هى التى صَلْتْ عن صاحبها وضاعتٌ منهء قال: وجذاؤها: خفها. 
8 ات 2 ن ع را سم e‏ ى 
وومرعا ‏ الو ر تحاات اصريو نامر روات را هيت 
3 + ° 
الل ا اي ب وي 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يوّويه الجرين» رقم (€£۹0۹()› 
وأحمد (۲/ 18١‏ )» والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ذكر الاختلاف على الزهري» رقم )55١5(‏ 
مختصرًا وهو حديث حسن» وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى 
عنه. 


(؟) العزوب: الغيبة والذهاب» والعزيب من الإبل والشاء التي يعزب عن أهلها في المرعى القاموس 
مادة [عزب]. 


۲۷۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وقوله يك تأكُلٌ الجر وَتردُ لاء وليس أَدَلَّ منها على الماء» فهي تذل اما 
ويّذكرون قصصًا كثيرة» أنه إذا ضاع الناس تركوا الإبل على مّواهاء ّم لا يَدْرون إلا 
وقد أَوكَمَنْهم على الماءء وهذا صَحيحٌ. 

والقِصّة الَشُهورة من أَهْل بد ذمبوا وضاعوا في صّحراءٍ الدَّهْناء ولَّحِقّهم 
العطّش» فَأَحَدٌهم أَلْهَمه الله عَرَهجَلٌ فرَبّط نَفْسه على رَحْل البعير وترگه» وإخوانه 
الآحرون لم يَنتبِهوا لهذاء أو كانوا في طَريق ثانء الهم أنهم لم يربطوا أَنْفْسَهمء 
فصار الواجد منهم يُعْمّى عليه فيَسقط ويّموت. ومات نحو ثلاثة عكَّرَ رجُلاء وهذا 
الرجل بَقِيَ مُْمّى عليه لا يَدِرِيء ومست الإبل حى أناحت عند الورد» وإذا عنده 
أناس يَسْقونء فأَدركوا هذا الرجُل؛ فقال لهم: أدركوا أصحاي إنهم وَرائِي؛ فذْهَبوا 
إليهم فوجّدوهم قد ماتوا. الشاهِدٌ من هذا أن الإبل دَلَْتِ الماء؛ ولهذا قال الب كلله: 
رد الما2». 

وقوله عَكلِةِ:ْ «فَدَعْهَا) وهذا اَم للوجوب؛ فلا ا للإنسان انا ضالّة الإبلء 
واستدْنى بعض العْلََّاء من ذلك: ما لم َف عليهاء كا لو كانت في أَرْض فيها قُطَّاع 
طريق» ورأى أن الأسلّم أن يَأخدّهاء ويَبحَّث عن صاحبهاء قالوا: ففي هذه الحا يجوز 
له أن يأخذها. وقالوا: إن ما ذكَرْناه لا يُنافي الحديث؛ لقوله عَكدهتِ1ة1ه: ١حَنَّى‏ 
يها باغيهاء يَعني: ريا طاليّهاء فهذا في عير" يُمكن أن انها ريه ماني بَعير سى 
عليها من فاع الطريقء فهّنا لا بأس أن يأخذها الإنسانء ويبحَث عن صاجبها. 


)١(‏ البعير: الجمل البازل أو الجذع» وقد يكون للأنثى» قاله في القاموس. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) يفف 


ص 


قال: «فالصًالّة من العْنّم؟) قال كِ: «لَكَ أَوْ لأحيكَ أَوْ للذئب تَمَعْهَا حَتَى 
ييا بَاغِيهَااء لك إن لم تجِدُ صاحبهاء أو لأخيك وهو صاحِيّهاء أو غيره ين لُك 
عليها؛ لأن قولّه: «لِأَخِيكَ» أعَم من كَوْنه صاحِبّها أو غيره؛ لأنه ربا لا يدها صاحبهاء 
لکن يجدها رجل آخَرٌ. 

قوله: أو لِلدَنْب) وفي ضَالَة الإبل لم 7 «للذَّئب)؛ لن الإبل قتع من 
الدب وشَّبّهه فلا يَقَوَى عليها الذَّنْب» بخلاف الغْتّم» وقد أتحذ العْلَّاء من هذا 
«ضابطًا)» فقالو: الحيوانات التي تم لا كجوز التقاطها. 

وهنا «أو» للّتويع؛ ولهذا تقول: إذا وَجَدْتَ ضالّة غتم فإن كان الأحمّظ لَهَا 
أن تأخذهاء وأنت واثى من تَفْسك أنك ستّبحَث عن صاحبها فالأفضّل أخذهاء وإن 
كنت لا تَأمّن على نيىك أو تسى أن لا تقوم بالواجبء فالواجبُ تَرْكهاء وليس عليك 
2 

وإذا كنت تُعلَّم صاحِبّهاء وأن هذه شاةٌ فلان» فلا يجب عليك التقاطّها ورَذّها 
على صاحبها؛ إلا إذا كانت في أرض مَهْلكة» كثيرة السّباع» أو فيها فطاع طريق» أو ما 
أشبّه ذلك» وإِلّا فلا يَلرّمك. 

وإن أَوَثْ إلى غتِّك وهذه كَثِيرًا ما تَقَْ تَأوي الشاة إلى الغنّم وتّطرّد ولكِنْ لا 
َذهَّب» ترجع فإن كُنْت تَعرف صاحِبّها فأَعلِمْه e‏ ات تملك وان 
كنت لا عرف صاحِبّها؛ فادها إلى وَل الأمْرء القاضي أو غيره عن جعِلَ له ذلك 
أي : جيل له لقي الصّوالٌ. 


۷٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


إذا قال قَائِلٌ: فإذا أَحَذها الذي وجَدهاء وقُلنا: عَرّفها سه في هذه ادو هل 
يَبيعها أو يبقيها؟ 

الحوابُ: يُنظر في هذاء إن كان يَْسَّى أن يكون الإنفاق عليها كثيرًا يَستَهِلِك 
قيمتهاء أو قريبًا منها؛ فالأؤلى أن يبيعها. وإن كان لا سی ذلك -بمَعنَى أن تكون 
الأرض رَبيعًاء وهذه الشاةٌ تَذَمّب وتّرعى» ولا تحتاج إلى مَؤونة كثيرة- فالأؤلى حِفْظها 
لصاحبها؛ لأا ربا يكون قَلْبِ صاحبها مُتَعَلَّا بها بعَيْنهاء وإذا باعَها فات ذلك 

قال: «فاتريسة التي تُؤْحَذُ مِنْ مَراتِعها؟» قال ي: «فيها تَمَنْها مَرَّن» الان بدا 
في كر الاعتداء «التريسة التي ُؤْحَدٌ مِنْ مَراتِِها يَعني: التي رق من مَراتِعهاء ياي 
الإنسان إلى الراتع (الَراعِي)» فيجد فيها الغتّم فيأخذهاء قال الى يكلِِ: «فيها تَمَنْهَ 
مَرََدْنْ وَضَرْبٌُ نَكَالٍ» هذا إذا أَحَدَّها وأَتلمّها -ذبحهاء أو باعهاء أو ما أشبّه ذلك- 
فقي تُمنها مرن وضرب نکال»» والّذي يَضرب صرب کال ول الآمْر. 

نّم قال ل: (وَمَا أَخِلّ مِنْ عَطَيْهِ فيه القَطٌُ) العطن: مح الث لذي اعد للوبل 
تُعطّنُ فيه» فا جذ من عطَيه ففيه القَطْع؛ لأن العطّن جز فإنَّ جزز الإبل مَعَاطِتُهاء 
فالإبل لا ترز في الغُرفء وَالحُجَرء وإنَّاتحرَز في الحاطن» فا أَخدٌ من عطَنه ففيه القَطع. 

قال لا : ١إِذا‏ بلع ما ا مِنْ ذلك ثَمَنَ المجر»» تمن المجن ثلاثة راهم 
وهذا الشرط ربا يكون له حاجةء ربا رخص الإبل» ويغلو التقدء وتكون البعير 
كَل من ثلاثة دراهم» أو أَقَلّ من ربع وينار على القول الراجح. 

قال: يا رَسولٌ الله فالمارٌ وما أخذ من أخامها؟ قال ية : ١مَنْ‏ أَكَذَ مها بَمِه 


القسم الثاني : الأحكام(الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۷0 


و وس عر کر 


يتخ حب فليس عَلَيْه شَّيْءٌ» يعني : إذا مَرَرْتٌ بحائط فيه ثم فاخت بقّمك› 


ومَعتى «أَحَدٌَ بِقَمِِا أي أكَلّ» وهذا يا پُعیدنا إلى ما َقدّم في قوله کیا ١حَنَّى‏ ما عله 
في في امْرَأَتِكَ) انلس ال أن يُلقِمها الطّعام بيده خلافا يّنْ قال ذلك من أَمُْل 
العم وإن) الراد: إطعامُها. 


lz 5‏ ي 2 م 9 مم ت ~0 2 رصم 00 
قال ا «ولم نخد خبنة) مَعنى الخبنة: د يعني ما يحمله في جَيبه أو ما أشبة ذلك 


وما جرّتْ به العادةٌ فن الإِذْن عرق فيه كالإذن اللّفْطيٌّ» يَعني: كأنا أَذْنَ لنا 


عو و 


صاحبٌ البْستان» ما دامّت هذه عادة الناس» فلا بأس» ولهذا لو كان الحائط حرطا 


ع ره و اع ات لاخر تك أن ا 

قال ية «وَمَنِ احمل فَعَلَيْه نَمَنْهُ مَرََدنِ وَصَرْبُ كال يَعني: مَن خد من هذا 
الحائط من الثمّر على رووس الشجر خبنة؛ فإن عليه الثمَنّ مرَّتَيئّن وضرب تكال» 
ولم یگن عليه القَطع؛ لانه لم يسرقه من ججزذ. 

قال 4: « رما جذ ِن أَجْوَاه كنع جرين وهو عع الغا وتجمع الزّروعء 
رسكل اد ا إذا كا اا ر مين الل وضيعوه ف مكان ر أخل أن 
يس حتی لايَفِسّد فهذا يُسمَّى البَيْدَره ويُسمّى الجرين. 

١م‏ اد من أَجْرَانِهِ قَِيهِ القَطْعٌإِذبَكَعَ مَايُؤْحَدُ مِنْ ذَلِكَ لَه نَمَنَ الجن وَمَالَمْ 
يلع نَمَنَ اجن فيو عَرَامَة مِثْلَيْهِ وَجَلّدَاتٌ نَكَالٍ) روا أَهْل السَّئَنْء فإذا آواه جرين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
الوصية. باب الوصية بالثلث» رقم (؟151١).‏ 


۲۷٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َلِدَلِكَ قال الي كد لي a‏ 
قطم»"» اَهِب الَّذِي يَنْهَبُ النَّْءَ وَا تاس يرون وَالُحَلِس اَي يذ 52 
السَّىْءَ» فَيُعْلَمُ به كل مزه re kall US‏ 
ل ار س ہے کو و ا ]1[ 
وَالأىام وَنَحوَهَاء فإنه يقطع على الصجيح . 
ووضع الثّمّر بالجرين» َم جاء إنسانٌ وأَحَدٌ منه؛ فإنه يُقطع إذا بل ما أَكَدَ كَمَنَ 
المج فإن كان دون ثمَّن المجَر؛ ففيه القيمة مدَّتَئْن والتكال. 

المهةٌ: أنه إذا كان أَحَدَّ منه بعد أن آواه الجَرِينٌ فإنه يُقطّع؛ لأنه أَحَدَّهِ من جزز 

100 4 e لف اا ابا‎ E 
-إذا بلغ النصاب- فإن لم يبلغ النصاب فعليه الغرم ولا قطع.‎ 

مسألة: بالنّسبة للتّخل الذي في الشوارع؛ الذي سمت من الَسوّولين يَسمَحون 
إذا أَحَدَّ من ره على وَجْه يمع به» فيأكل ولا يحمل. 

]١[‏ سبق أن رط القطع في السّرقة: أن تكون السرقة من حِرْزْ؛ٍ فإن لم تكن 
من حِرْزْ؛ فلا قطع. 

م نه عن ےا کے e‏ ود وو رو 

وهنا ذكر في الحتديث عن النبي :اليس على امهب ولا عَلى المختيس ولا عل 

ا ائن قَطعٌ). وفسّر سيخ الإسلام تهب ا الذي يهب الشىءَ ولاس طون 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانةء رقم »)٤۳۹١(‏ والنسائي: كتاب قطع 


السارق» باب ما لا قطع فيه» رقم (١۹۷٤)ء‏ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الخائن 
والمختلس والمنتهب» رقم »))١55/(‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب الحدود» باب الخائن والمنتهب والمختلس» 
رقم (25591), وأحمد (۳/ ۰ من حديث جابر وصححه ابن حبان ( ٠‏ وأعلّه الأئمة: 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وأبو داود بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث عن أبي الزبير 
»)۱٤۹(‏ الراوي عن جابر» لکن قد توبع ابن جريج عليه» وله شواهد أخرىء وانظر علل ابن أبي 
حاتم »)55٠ /١(‏ والعلل الكبير للترمذي (۲۳۳) والتلخيص الحبير (5/ 1787). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) يفف 


وم 


يَعني: يمر بالشيء ويخطفه ويَمثِى. فهذا مُنتّهب. 

والُختلس: الذي حالسك بمعتى: ينتهز الفُْصة حتى تعمل فيَختّلس. 

والثالث: الخائن» وهو الذي تخون في الوّديعة أو غيرهاء ويجحّدهاء ويستثنى 
من ذلك ما سبق وهو العاريّة؛ فإنه ثبت عن النبي اة أنه قَطَمَ في جحد العاريّة!". 

وأا الطَرّار فهو: لذي ب ا لجيّب والمناديل والأكيام ونحوهاء يَأ على الجَيّب 
-ونُسمّيها نحن «المخباة»- e‏ بجبراة أو شيءِ» ويَأخدذ الذى فيهاء فهذا يقطع على 
الصحيح. 
وكذلك بط انام فد كان الناس فيا سب لهم انام تسل تُسمّى عندنا في 
OP‏ أربي وتوا سوال الث بكم N‏ 
فتجد الرجل وا سح الک وفيه هذه الخرقة الى تسمّى «ردْنًا» ل وكان الناس 
-ونحن شاهَدناهم - يَصعون في هذا الكّمٌ الدراهم والسّكّر والشاي» يَصٌُّ ونه» ولم 
یکن الناس يَشترون السّكّر والشايّ بالیس والكَرتون. 

فإذا كان الإنسان قد وصح دراهم في هذا الكُمٌ» ورَبَطّهء وجاء إنسان وبَطّه 
وأحَدّه؛ فإنه يُقطّع على القول الصَّحيح؛ لأن هذا سَرَقّ من حِرْزء وأي جرز أبلّغ من 
كون الثيءِ مع صاحبه» وقد حفظه حيتٌ عمَدَ عليه العُقّدة. 

وقوله: «على الصّحيح» يفهم منه أن هناك قولا آخرٌ بأنه لا يقطع؛ ولكِن 
الصحيح أنه يُقطّع؛ لأواطار ك] متو ت نظ اانه 


ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود. 


رقم (۱۹۸۸/ ١٠)ء‏ من حديث عائشة يَوَوَليَهُعَنها. 


۲۷۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الفصل الخامس:[حد الزاني] 


XK JX XK 


ع 


رَجَمَ لبي كد مَاعرَ U‏ بن مالك الأسْلَّويّ ورجم الغامدية ورَجم م اليهودينء 


وَرَجَم عير هَؤْلَاءِ' ور ا 


TE TO a O MS 


]١[‏ الزاني لم يعرّفه الولف وكذلك الا ا ا ن فش 
تعريف السارق. 

فأمّا الزاني فهو: الذي يفعل الفاجشة في فيل أو ذبر من آدَمي. 

وآمّا ارتا بالببهائم؛ فإنه لا يدل في هذا الباب» وإن كان حَرامًا؛ لأن الزاني 

[1] «فإن كان مُحصًَا فإنه يُرجَم)ء فإن قال قَايْلٌ: لماذا لا يُقتَل بالسَيْف؛ لأنه 
أهونٌ وأسهّل وأَريَحُ؟ 


)١(‏ قصة ماعز بن مالك» أخرجها البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك 
لمست أو غمزت. رقم (5875)» ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
.)١5046(‏ 
وقصة الغامدية: أخرجها مسلم برقم )١7965(‏ من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه» وقصة رجم 
اليهوديين أخرجها البخاري: كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط» رقم (1۸1۹)» ومسلم: 
كتاب الحدود. باب ر- جم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم »)١59494(‏ وكلاهما من حديث ابن عمر 
صَوَلنَهَعَنْهَ وروی البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (187)» ومسلم: كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم )١79/(‏ حديث العسيف عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد رضى الله تعالى عنهم|. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوفه ) ۲۷۹ 


الف العلّاءُ: هَل يُجْلَدُ َل الرّجم وِيَةٌ؟ عل قَوْلَنِ في مَذْهَبٍ 


وَغَيْرِ. 
وَإِنْ گان غَيْرَ حصن فَإِنَهُ نه ملد E LE N‏ 


رَسُولٍ الله يك وَإِنْ كان بَعْض العْلَاءِ لَايَرَى ووب التَغْريبا" 

رلا يُقَامُ عَلَيْهِ ا لحد حَنَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءَ أَوْ يَشْهَدَ عل فيه 
ربع ادات عِنْدَ كَثِير مِنَ العلّاء أو زا وَمِنْهُمْ مَنْ يتفي بِشَهَادَتهِ عل 
يوا أ زاخدة+ واو أف عل د ٿه رَجَعَ» فَمِنْهُمْ مَنْ يَقولُ: سقط عَنْهُ 
الحد. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولٌ: لا يَسْقطًا"ا. 


فا ٌحوابٌ عن ذلك أن تقول: لا كانت الشَّهُوة المحرّمة شيلّت جميعَ جِسَّده؛ 
کور اسو أن يدوق ا عله اله اوداك ا خم 

]١[‏ والصَّحيحٌ: وجوت التغريب؛ لأنه ثبّت بالسّنْة؛ ولأن فيه مَصلّحة؛ فإن 
الزانی إذا عرب إلى بد آخَرَ غير بلّدهء فإنه لا بد أن تَكَيِر تَفْسهء ولا یکون عِنْده 
ذلك ارح الذي كان في بلّدهء وأيضًا إذا عُرّبٍ ابد عن حمل الفاجشة» فرب يَنْساها؛ 
وبناءً على هذا التعليل يجب أن يُغْرّبٍ إلى بلّد أَبعَدَ من الفاجشة من بلّده» فمكَلا لا 
بغرت إل بلد تفل فيه القواحش» ولا أخد نهن فيه ولا أحد يامر. 

فإن تَعذّر ذلك فقيل: يَسّط التغريب. وقيل: بس دة سَنَة. وهذا هو اأص 
أنه ی اة س نعوضًا غل ةو ااال 

]١[‏ لا يرجح شيخ الإسلام يََهآَنَه في هذه الخلافاتِ» ولكِنْ تقول: إذا شهد 
على تَفْسه مَرّة واجدة فإنه يُقام عليه الحد. 


۲۸۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


و ر ف اھا ر ey‏ م ص ت 
الل ل» يَنْ تَرَوجَها يَكَاحَا صَحِيحًا في قبلا 


ويجاب عن قِصّة ماعز بن مالِكِ -حيث رَه الي ل حى شهد على تسه 
3 مرّات- بأن الت صل الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يَستثبت» بدليل أنه سآلّه: 
«أبكَ جنُونٌ؟0”" وأَمَر مَنْ يَشَمُّهه وأَرسّل إلى مَنْ يَعرفه هل يَعرِ فون فيه شينًا؟ فدَلّ 
ذلك على أن تأخير الرّسول عَهااصَكاهوَلتَكة رَحْمه؛ من أجل الاسيثبات. 


ك 


وإذا ر تم رجَمَ» فونهم من تقول :سقط عنه الحد. ومهم من تقول: لا يُسقط. 
والصّحيح: أنه لا يَسقطء لا سيا إذا وضَفَ الجريمة» بأن قال: فعَلْت كذاء دلت 
البَْتء واتَّصَلْت باكَزأة. وذكرٌ وَضْمًَا تامّا؛ فإن الصَّحيحَ أنه لا يقل رُجوعه. 

نَحَمُ؛ لو فرص أن هناك شبّهة» بأن كان حيرا على الإقرار فحيئِذٍ لا عمل بإقراره 
أصْلًا. فلا تقول: إنه رجَع؛ لكِنْ تقول: لا قبل إفْرارُه؛ لأنه لا بُدّ أن تتأكد أن الإقرار 
صادر عن اختيار. 


[1] ذكَرَ الولف عذال من هو ال وا مُحصَّن في كل مَوضع بحسّبه؛ 
فالإخصان قد يراد به ما ذكَرٌ املّفء وقد يراد به افيف مثل قوله تعالی: والذينَ 


کرو ت 2ے ساسا روه ور رمسم 


مون المخصتلت ثم لر يأنوأ ر ا TO‏ #۶ [النور:٤]»‏ وقد يراد به الحَرائرٌ مثل قوله تعالی: 
ومن لم سطع منم طول أن يتحكح الْمْخْصَكتٍ الْمومِكَتٍ € [الساء:ه ؟]» فالمهمُ 
أنه يُفسَّر في كل مَوضع ب يَقتضيه السّياق. 


الازراسيت كان الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١1904(‏ من حديث بريدة 


1 - 


كته 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۸1 
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والمخضّن هنا ف ناب الزنا: تقول واا امن وط وهو حا فة لن 
تَرْوّجَها ِكاحًا صَحِيحًا في قبّلهاء ولو مر واجدة». 
فالشروط الآنَّ هی كالآتي: 
MM Cue 3 5 2.‏ >6 اناس م ٢ے‏ 21 ا 
١‏ - أن کون ١خرًا»؛‏ فإن تزوج وهو عبد رَقيق ووَطِىًّ ثم طلقها ثم أعتق› 
زَنَىء فإنه لا کون مُحصَنَاء لأنه حين النكاح ليس حرا 
- أن يكون امُكَلْمَااء يَعنِي: بالِعًا عاقِلًا؛ فإن تَوّج قبل البُلوغ» وجامّع؛ ثم 
طلّقها ولم يُجَامِعْها بعد البُلوغ؛ فإنه ليس بمُحصّن؛ لأنه لا بد أن يكون بالِعًا. 
sf;‏ ل 0 20 ا ر ين 2 : 
a‏ ري من الله عليه 
بالعقل. ثم رى بعد ذلك؛ فإنه ليس بمُحصّنء فلا يجب عليه الرَّجُم 


۳/ 5- أن يُكون النكاح «نِكاحًا صَحيحًا» فلو تبن أن 7 غير صَحيح» 


ap 


¢ 


فا أن يتين بعد أن تَزْوّجها وجامّعها أنها أخته من الرّضاء؛ فإنه لا يكون حَصَتًا؛ 
لأن النكاح غير صَحيح. 

- أن مجاِعها «في فبلا احترارًا عا لو جامَعَها في الدَيّرء أو في المَخِدَيْن متا 
فإنه لا يكون بذلك مُحصَنًا؛ فلا بْدّ أن يَكون في القبل. 

ارو ا 2 ا و ا 

إذن: لو رَنَى بامرأو ثم ری بأخری» فهل يكون حصَنَا؟ لا؛ لأن جماعه الأول 
ليس في يكاح صَحيح. 


1" التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َمل يشرط أن تخود الَوْطُوءَةٌ مُسَاوِيَة ا الصّمَاتِ؟ على قَوْليْنٍ 
لعُلَاء.. وَهَل تحصن للمراهقة هَِة الغ وَبالعَكس؟ فيه فيه نِرَاعٌ'' . 

وكذلِك أيضًا: لو تَسَرَى -يَعنِي: اشتّرى امه وجامعها- تم ری -والعياذ بالله- 
فليس حصنا لأن جماعة هذا في غير يكاح صَحيح. 

وقوله: «ولَوْ مَرّة واجدة) يَعَنِي: لا د يُشترّط الاستِمُرار» حتّى لو فرص أن الَرأة 
ماتت» وبَقِيّ بلا رَوجةء ثم زَنَى» فهو ححصَّنء يَعني: لا يشرط استمرار التكاح إلى 
وقت فِعْل الفاجشة. 

7[ م قال: َل يشرط أن تكو الطوعةُ ُساوية لاطي في مزه لصفت 

يَعنِى: أن ن : حر بالغة» عاقلة» يقول: «على فَوَلَيْنِ للعلاء): اذهب عند الحتايلة: 
بابي ISA NaS‏ مةه فإنه لا يكون بذلك 
محخصّنًا”'» فلا بد أن تكون اكَرْأَة مُساوية له في هذه الصّفاتِ. 


اوهل تحصن المراهِقَة َه ِلبَالِغ ؟» يعني مثّلا: لو تَروْج امرأة لم تبلغ -مراهقة 
وهو بالغ» فهل يكون حُصَتا؟ يَرَى بعص الغلماء E‏ ب 
لا. فَمَنْ قال: لا بُدَّ أن تُكافئّه في الصّفات. قال: إن المراهقة لا حصن المحصّن. ومن 
قال: لا يَشْترّط. قال: إا تحصّنه. 


«وًبالگكس» العكس هو: أن حصن الصغيرٌ مَن .٠‏ كانت بالغةء کا لو تَروّج. 
ولو قَبلَ أن يبلغ نّم جامَعَ الزوجة» ثُمّ زئَثْ هي» فهل تكون مُحصّنة؟ على خلاف 
باللا 


ت 
کی 
أ 


.)١١۷ /١۲( انظر: المغني‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) A‏ 


0 يوه > کے ر € ەر 


08 هل الذمَّة ف م حصنو 5 أيضا عِنْدَ ا 0 العلا كَالشَافِعِيٌ» وَأحمد؛ 


€ 2 ر م س 4 ته , tof ¢ )١(‏ |“ 
لان النبي صَإْنَه لووسم رَجَمَ ودين عِنْدَ باب مَسْجِدِهِ وَذَلِكَ اول رَجُم کان 
في الإسلاما'". 


والمذمَّب: أنها لا تكون مُحْصّنة؛ لأن رَوْجها صن" 

[1] وهذان اليّهودِيّان احتكّا إلى الرّسول عبوالصكفوالاح ظَنا نه أن الرّسول 
يل سِيُخفف, وذلك أن الرّنا حَذَه الرَّجْم في المحصّن عِندَهم في التؤراة» لكِن كثر 
الزّنا في أغرافهم -والعِيادٌ بالله- وقالوا: لا يُمكِن أن تَرجُم الأشراف والسادات 
ومن لَهُمُ الكلمة » فاذا ر تصتع؟ فكانوا إذارَنَى المحصّن من مولا أركبوه هو والزانية 
على جمار» وسودوا وُجومّهاء وجعلوا وَجهه إلى جهة» ووجهها إلى جهة أخرى: 1 
واجد يَستدبر الآخر» وطافوا بها في الأسواق» وهذا هو الحل”! 

فا قدِم النبئٌ لا المدينة وجَدَ الزّنا من هدَّيّن الرجُلَيْنَء فجاؤٌوا إلى الرّسول 
بيا تحت ان إليه» ظَنا منهما أنه سَوْف فف الحدّ ولكِنٍ الرّسول لوالا أَمَرَ 
برَجمهما. فقالوا: لا تجد الرّجَم في تابنا. فدعا بالتّؤراة» وقرأها القارئ ووضع يده 
على الآية التي فيها الرَّجُم في التّؤْراة» وكان عبد الله بن سَلَام ن فق ار 
البهود فقال له: ارْقَعْ يدَكَ رفع يده فإذا الآية نص بأن يرجم الزانيان إذا أ حصنا؛ 

»)١۳۲۹( رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد» رقم‎ )١( 
من حديث ابن‎ »)١5494( ومسلم: كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم‎ 
.)7 117 /۱۲( انظر: المغني‎ )۲( 


(۳) انظر: سنن أبي داود: كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين» رقم »555٠0(‏ و١٥٤٤)»‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى (۸/ .)۲٤۷-۲ ٤٩‏ 


2 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


٠‏ رسلا ى م ° م ا و o‏ ا ن 
وَاختلفوا في ار إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها روج ولا سيد ولم تدع 
و 


شَبْهَةَ في الحبّل» يلظ 


فأمر الى ووس برَجِه|!". 
فانظرُ حال اليهودء حاوّلوا أن يَكتّموا ما كب في کتبهم» وهذه الأمهُ تقذ الرّجْم 
ار الو ODE‏ الا E‏ 
نيع الطب وو ا و لزان دنا نكا مور وا 
ا يل اا الام لدبا يك ات رن ماق ابيع 


إذَنْ: أهل الذَّمّة ثقام عليهمُ الُدود, وينت الرَّجْم في حَقَهِم؛ لأن هذا مَؤْجود 
في كتابهم. 
(r) lome of ٠.‏ 0 
١[‏ ]في نسخة: «عليها» ٠‏ وهي أقرّب. 
[؟] قوله رال َه «يتحَجّل)»: التَحمّل مَعْناه: أن تأخذ المرأة امن ثم لن 
فرجها فتحمّل به!. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: #الَذِينَ َاتَيِتَهُمْ الكتب يعرفوته. كما يَحْرهونَ 
اَم وله ريا مَنْهُمَ لِيَكتْمُونَ ألْحَنَّ وهم يَعْلَمُونَ 4» رقم (0771750): ومسلم: كتاب الحدود» باب 
ا Cele e‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الحدود» باب الرجم رقم »)۲٠٠١۳(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٤٠٥١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۷۳)» وأصله في 
البخاري: كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط. رقم (5619), ومسلم: كتاب الحدود. باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم ,)١599(‏ وقال الهيشمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (5/ 7310)» وينظر فتح الباري لابن حجر .)١57 /١7(‏ 

(۳) وهي كذلك في المخطوطة. 


القسم الثاني: الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوفه ) 10" 


للضي لحد وَهَذَا هو المَأَنُورُ عن الخَلَمَاء الرَاشْدِينَ و 
و صُولٍ الشريعة RR o‏ 570 


ESTEE 
أن تتحمّل به» لكِنْ بإذنه.‎ 

وَأَمًا الا أمّة فليس لها أن تَتَحمّل بماء مَ سَيّدها؛ لأن ذلك قد يضر به؛ لأا لو حملت 
وصارّث أ ود عقت عليه كُرْهًا. فهذا هو التّحكّل. 

ويَنبَتي على ذلك: هل جوز التلقيح الصَّناعنٌ أو لا؟ 

على هذا القول تجوز وبهذا -أَظُ- اتی بع العُلاء”"؛ لن الَحُذور كل 
الَحْذور في زمننا الآنَ أن يسول الأمْر طَبيب غير مَوْئُوق يلط الأنساب. هذه هي 
المشكلة. 

وذ لايُمكين بالتّشبة لي أن أي به على بيل الإطلاق» وأقول: إن اكرأة إذا 
لفحت باء رَوْجها فإنه لا بأسّ به؛ ولا تَخْشَّى في هذه ال حال: أن يجيء بيب ويُعطَى 
متلا دراهم؛ ليأ بنقطة من غير الرَوْج ومحَمّلها الج 5005 لذلك لا 
تي به خوفا من هذا الّحذورء وإن کان غيرّنا قد يُفِتِي به. 

وق وود ويتؤوا الأنا حي إن ل زناه إذيُمكِن أن يقذف 
الرّوْج في إخداهماء ثمٌ إذا تكوّنتٍ البُوَيْضة. تُنقَل إلى الزّوْجة الثانية» فامتقيقة أن التَطوّر 
فيها خطير. 
)١(‏ وذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي )/٤/١١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي- 

جدة ۳٤(‏ -720), ط۲ 51/8 ١ه.‏ عناية عبد الستار أبو غدة - دار القلم. 


5 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


[1] صَحيحٌ أن الاحتالاتٍ النادرةً لا يُلْتَعَت إليهاء وهذه قاعدةٌ خذها في هذه 
اسألةء وكذلِكَ في التصوص الشَّر عية» ‏ يعني -ممَلا- إذا جاء النّصّ ظاهره كذا وكذاء 
وحمل على وجه الذو خلاف ولاك قحل بالأوّل؛ لأن فض الاحىّالات النادرة 
ربا يُضيّع جميع الاستدلالات» والاحت الات النادرة هذه لا عبرة بهاء وكا يُقال: النادِرٌ 
لاحكم له. 

نّم تقول: مع كَوْنها احتمالاتِ نادرةٌ إذا اذَعَنّهاء وقالت: إنها مُكرّهة. فهذه 


و م 


شسية فل ده 


عو م2 


لكِنْ إذا لم تدع شبهةء ولم تُقِرٌ بالزّناء ولم يَشهّد علَيْها أحَد؛ قول الولف 
ا هافر لان: 

قبلة إنا لا غد وهدا هو المشهور .من الذب ا وهو أثر فشكل : مرا 
تحمل کل سَنَ ولیس لَهَا زَوْح» ولیس لَهَا سَيّد ولا تقول شيئًا! فهذا فيه مَفسدة 

والح مين كما قاله الشّبْخ مداه وهو الأثور عن التُلّفاء الراشدين: 
أنها نخد ما لم دع شَبْهة؛ فإذا اذَعَّثْ سَبْهة رُفِمَ عنها اَذَه لأن الخد يقتضي إهانة 
الو ی ان ا و ا 
قتله بالرّجم؛ لأنه محترم. 


.)١865 انظر: الهداية للكلوذاني (ص:۳۲٥))» والمحرر (؟5/‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) YAY‏ 
“f2‏ 2 0 ر امعو رمرم ر ەر 7 ر مو رك ۶ ]1[ ع يي E‏ ا > [Y|‏ 
اما أ اط فمن | ء۶ ع يقول: حده كحد الزنا »۾ و هفل دون ذلك 5 
و ص سر من أب 9 سے e‏ 5 ص 


وقوله: «كاحتّالٍ کا يَعني: فيه| إذا 20 «وكذِب الشهود» فيا إذا شه 
عليها الناسٌ؛ لأن الولف رهآ ذكَرَ أنه ينبت زناها بثلاث طُرّق: الْأَوّلُ: الشهود. 
والثاني: الإقرار. والثالث: اليل إذا لم یکن لها ؤج ولا يد 

هذا على القول الراجح 

ENE E‏ اطي كالرٌاني'". 

1 أي: قيل: إن فيه التعزيرٌ. 

وریت قو لا مُنَكَرَاء قال: يكفي فيه الرادع الطبعئ؛ يعني على هذا القول لا پُعزر؛ 
والرادعٌ الطبعي: أن کل إنسان لا ری أن مجايع ذگراء وکل ذگر لا يَرصَى أن يجامعه 

ذكَر؛ فيُكتَمّى بهذا؛ كما أن البَؤْل ليس فيه حَدَّ والْمَمْر فيه حَدٌ؛ِ لأن الْمَمْر تَدُعو إليه 

التفوسء والبَول لا تَدُعو إليه التفوسء فاكتمّى بالرادع الطبَعيٌ الفطري» ولكِنْ هذا 
القول مُنكر -القول: بأن الرادع الفطريّ الطبعيّ يكفي-» ليس بصّحيح؛ لأن منّ 
الناس من تَنتَكِس -والعیاد بالله- فطرته وطبيعته: # أهمن زین له سو عمل َا 
حسما فان آله يضِلٌَ من اء ودی من سام 4 [فاطر:8]. 

وكذْلِكٌ مَن قال: إن حَدّه حَدٌ الزّنا أو دون ذلك» هي أَقُوال ضَعيفة؛ لأن هذا 
الفغل -والعِياذ بالله- فرق الله بيه وبين الرّنا بقوله: # ولا قري ارق نهان َة * 
[الإسراء: 7"]» أي : فاحشة من الفواحش؛ وقال في اللواط : لووط إذ قال لِعَوَمِهء 


رو و اا 


تڪ تاتون المح 4 [العنكبوت:۲۸]ء و«أل» للدّلالة على استغر اق الفاحشة. يَعنِي: 


(۱) انظر: المغني (۱۲/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 


A۸‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الفاحشة العُظْمى الكثرى التَكْرَى ما سبق ڪم بها من أن مرج العداميرت ٭ 
[العنکبوت:۲۸]. 

E‏ 5 ا نوع ت کل لاتا لعل لاسا مو كا تكد 
أواغير عصان الأعلى: الفاعل. والأسفل: الول" 


ت 1 8 3 2 ع دس مث ع 
LS E‏ 


عليه الحَدّ. 


ويُمكن أن يُكرّه الفاعل» وني الَذهَب يَرَوْنَ أن الإكراه على الرّنا ليس بإكُراه 
وعلّلوا ذلك بأنه لا يُمكِن أن يَْمَشِر الذكّر مع الإكُراه أَبَدَاه وإذا كان لا يُمكِنء 
فكَيّف يكره'"؟! لكِنْ هذا القول ضَعيف؛ فإن الإنسانّ إذا ابي -والعياذ باش 
وتّسأل الله أن ميا وإيّاكم - ثم رين 007 شيء قد يَعتَرُ؛ فامرّأةٌ العزيز ماذا قالت 
لِيُوسُفَ؟ قال تعالى: #وَعَلَقَمتٍ الْأَبوَاب ولت هَت لک * [یوسف:۲۳]ء وقال تعالی: 


0 ل هه 


# ولْقَدٌ هيت ریو وهم با ول أن 7 رهن رَيَِء # [يوسف:: .]١‏ 
فالحاضل: أن السألة في الإكراه إذا دلَّتِ القرينة على الإكراه؛ فإنه ليس على 
الفاعل ولا الممعول به حد. 


)١(‏ وهو الحملة التالية من المتن. 
(۲) انظر: الكافي /٥(‏ ١۳۸)ء‏ والمغني (۱۲/ /75). 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۸۹ 


وَالصحيح لذي انَمَمَتْ عَلَيْه الصحابة: أن يقل الإثنَانِء الأَعْلَ وَالأَسْمَلُ» 


ص 


سَوَاءٌ كَانَا ضبن أو غر + ححْصَيَْنِ؛ فَإِنَ أَهْلّ السَتَنِ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عباس عة 


صر 


عن التي يك قَالَ: ١مَنْ‏ وَجَدمُوهُ يَعْمَ[ْ عَمَلَ قوم لُوط افوا لقاع َالَو 


قال 


ارم ر ر وھ ماص ا 
و" وروی او داد عن ان عباس 4:56" في البكر يوجد عل الم ف 
52 


يرجم 


مسارم سس 


( 


و 


چ هس 2 5 0 م ےی و ا بت 2 د لي ر و ا 
كم ِف الا في قله رلك ا فيه: درو وي عن الصدي ذواللمعنة 


و ا لل 
لوطء رقم (5577)» والترمذي» كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم ,)١555(‏ 
وابن ماجه» كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوطء رقم .)56051١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحذا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير 
عاصم بن عمر العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه» (جامع الترمذي: 
5») وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وللزيادة في ذكر البهيمة 
شاهد» ووافقه الذهبي» المستدرك (5/ ١٠)ء‏ وقال ابن عبد الهاذي: «رواه أحند وأبو داود 
والترمذي وأبو يعلى الموصلي» وإسناده صحيح؛ فإن عكرمة روى له البخاري» وعمرو [يعني: 
عمرو بن أبي عمرو المخزومي] من رجال الصحيحين» وقد أعِلّ بها فيه نظر» المحرر في الحديث 
(/570-574)., ط ٠٤١١-۳‏ ت/ د. يوسف المرعشلي ومحمد سماره وجمال الذهبي - دار 
المعرفة: بيروت. 
وقال ابن القيم: «رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره» واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث» 
وإسناده على شرط البخاري» الجواب الكافيء في بيانه لعقوبة اللواط .)١7١(‏ 
وقال ابن حجر: «رواه أحمد والأربعة ورجاله موتّقونء إلا أن فيه اختلاقا» بلوغ المرام ح رقم 
.)١١74(‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم (5577): قال الألباني: 
«صحيح الإسناد موقوف» صحيح سنن أبي داود (۳/ 5 )۸٤‏ حديث رقم (7717/47) بترقيم الكتاب. 


۲۹۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


\ 


ا 
8 


مَرَبتَحْرِيقِه؛ وَعَنْ عبر قله وَعَنْ بَحْضِهِمْ: آنه يمى عَلَيْهِ جدَارٌ حَنَّى يَمُوتَ 


A 


7 حْبَسَانٍ في أن مَوْضع حَتَى يمُوا. E E‏ 


حِدَار في القَريَة فر ييه 5 کا فَعَل الله بقَو 
عَنِ ابن عباس. 


و هَذَا أَكْتم السّلَف؛ قَالُوا: لآن الله رَجَمَ 
قَوْمَ لوط وَّرَعَ 6 جم الزاني تَشْبِيهًا ر برجم قزم أرط جم الان نء سَوَاءٌ اتا 


و 


ا ۴ E‏ 00 وَالآَحَرُ خراء (أَوْ 
الآخر 13 ودا كاتا لعن فإِنْ كان أحذهما غَيْرَ عبر بالغ عو قب با دون القتإ !"ل 


4 هي 


]١[‏ في نشسخة: «أو كان أحدهما ملوك الآخر» و هناء وإن کان في 
سى منها شيء؛ يعني: لا يُقال: إذا كان أَحَدُّهما لوك الآخرء فإن السّيّد لا يُرجَم؛ 
ا a‏ ا 
ما ملَكنْتَ أَيْمَنُْهْم € [المؤمنون:٠»‏ والمعارج 7 فقال له ابن مسعود ركه لتَمْعَنْهُ: ڪَنه: يَعردك مما 
ملكت يَمِينْكَ!"! يَعنِي: لا َأخذ بالعغموم. 

[؟] إِذَن: ذكر شيخ الإسلام صَمَدَالدَهُ عدة أنواع في عقوبة اللُوطّ بعد الأخذ 
رشتله: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)۱۲۷٤۲(‏ وسعيد بن منصور (۱۷۳۲)» وابن أبي شيبة (۹/ »)٠٠۳‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره (۳/ 5 .)4١‏ وانظر: الدر المنثور (۲/ 51/5). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ٨۹۱‏ 


الأوّل: أنه يحرّقَء وقد رُوِيَ هذا عن ثلاثة من الُلَّفاءء منهم أبو بكر وعبدالله بن 
الرَْرْه وهشام بن عَبْدالملك'؛ وإنا أَمَروا بتخريقه من أَجْل الْبالّغة في التكاية به؛ لأن 
التحريق من أَسَدٌَّ ما يكون من القثلة. 

والثاني: قتلهء يَعنِي: يقتل بالسّيف. 

والثالث: يُلقَى عليه جدار حتى يموت تحت الهّذم. 

والرابعٌ: مسان في اتن مَوْضِع حتّى يموتا. 

والخامس: يرفع على أعلى جدار في القزية» ويُرمّى منه» ويُتبّع بالججارة كما 
خف ي [ 
عل الله بقَوْم لُوط. 

والساوس: يُرجَّم؛ وهذا الذي يقول سَيْخ الإسلام: إن عليه أكثرٌ السلّف. كم 
فعَلّ الله بقَوْم لُوط. 

فظاهرٌ كلام الشّيْخ ران أن الله فل بِقَوْم لوط صَمَتيْن: الرَفْع ثُمَّ الرّجْم 


او . + 000 ع 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» هَل رفع الله قَرَى قوم لوط ثم رمَی بهاء ثم 

أتبحَها بالحجارة؟ أو أن الله“ أرسّل عليهم ججارة من سجُيل بدون رفعهم؟ فالقرآن 

رو ل م : ا ا 

الكريم ليس فيه ما يذل على أن الله رقع القرى ثم َكسَّها؛ بل فيه: #وأمطرتا عَلَِم ججارة 
من سيل € [الحجر:4/] فيّبقى الإشكال في قوله: « فَجِملتا ليما سَإفِلَهَا € [الحجر:٤۷].‏ 

)١(‏ انظر: ذم الملاهي لابن أب الدنيا (١٤٠)ء‏ والأوسط لابن المنذر »2007/-0٠057/17(‏ وذم اللواط 

للآجري (۲۹)» والسنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۳۳-۲۳۲). 


4۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ولا يرجم 0 إل إلا البَالِة!"". 


قال الّذِين لا يَرَوْن الله رَمَع هذه القَرّى: إِنَّهِ نا رمَنها الججارة من السّجيلء 
انهدّمت» فصار عاليها سافِلّهاء صار أَعْلاها في الأرض» فتَهدَّمء ونحن لا يُمكننا أن 
تيك ستايدون الوضريع: د د إذا زفقت 3 التتشوعل رامها فهل هناك فائدة 
لرّميها بالحجارة بعد ذلك؟ 

7 -واللة أعمٌ- إذا لم يصح عن التي كي أن هذه القرى رُفِحَت” » أنها 
چ ترفع» آمًا إذا صح عن ا مغصوم بأنها رُفِحَت؛ فليس عدَيّنا إلا القبول والتسليم. 

13 لم يذكر الولف ماه الَجْنونء لكِنّهِ مثل الصَّغير بلا شك فلو كان 
أحَدهما -أيضًا- حَنونًا؛ فإنه لا يُرجَمء وهل يُعاقّب أو لا؟ يُنظر» قد تكون عقوبته بِعَيْر 
اضرب قد تكون عقوبته بالحبّس؛ لأن المجُنون لا يستفيد من المَّدّب». لكن نحن 
أ 9 من 0 9227 2 

وبناءً على ما سبق ٤‏ ع يجب قتل الفاعل والمفعول به؛ بكر ط أن يُكونا بالعَيْن عاقِلَين 
0 خُرّيْن متارَيْنَ وأنه لا يحتاج أن تسل عن الإخصان أو عدمه. 

وبناءً على ذلك وبناءً على ما أَنَحَم الله به على العباد في هذه الأَرْمانِ المتأخرة» يجب 
الحَذّر السديد من وُقوع هذه الفاجشةء وذلك بأن تُحافظ على شّبابنا مُحاقَظة امه وأن 
ا ه ل كيه ا سے 00 ۾ 92 ٠٣‏ 2_2 
اا ی 
O OOO ONE‏ 


.)7 55 /۲( ينظر: المستدرك, للحاكم‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۹۳ 


وهذا من سَفاسف الأخلاق, ولكِنْ لا يرال به اله لشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة 
ا 

رقن كون معن الاي ان وارز لاف ولك ارا إخواتهم من أن 
يُطلقوا أولادهُم يبون كما شاؤوا؛ لأن امسألة حطيرة جدّاء فالتعَم وافرة» والأمن 
واا وکل کی یلوا أحكم الت ای ل 

ِنَّ الَّسبَابَ وَالقَرَاعَ اده مُفسِدَةٌ لِلْمَرْءِ أي مَفْسَدَ!(" 

يَعنِي: مَفْسّدة عَظيمة» الشباب» والقّراغ» والجدة يَعنِي: الغتى» والقّراغ لا يكون 
إلا مع الان و الأشياءِ الان متوفرة -ولله الحمد- فعلَيّنا أن تحذر من هذه 
المسألة. 

واا مَن اتی امرأَتّه في دُبُرها؛ فإنه يُعزَّره ولا ييكون حُكْمه كم اللَوّاط؛ وإذا 
عرف بهذا الفعل وأنه يتكرّر منه؛ فقال سيخ الإسلام ابن تيمية ذال لَّهُ: يجب أن يُفرّق 
بیته وبين رّؤْجته لإضراره'"ا 


5-5 ت١‎ 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:540). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (75/ 1555-/70117). 


4٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


TS ڪڪ‎ 


القصل السادس:[ حد شرب الخمر والقّذف] 


XK (1 X 
o2 2 ر ۴ 2 2 و 1 ےا ر 6س و‎ 
ما حَدَ الشَّرّبٍ : فإِنَّهُ نابت بسنة رَسُولٍ الله ؛ كل وَإِحماع المسَلِمِينَ» فقد‎ 
َه‎ E 4 7 رر ۴ه ا ° عدو‎ 
رَوَى آهل لشن عن الي ل من وء نه قال: «مَنْ شرب الحمْر فَاجْلِدُوه‎ 
- 2 


_- 


ا هو ص O‏ رو o‏ 
وسبت بت عَنْهُ أنه جَلَدَ الشَّاربَ غَيْرَ مَرَةِ هو وَخْلَا تفار اللاو 8 


ەر o£‏ ور وص و وے ر ور هيه و سس 
ا وَقيل: هو محكم. يقال: هو تعْز lT‏ 


م إن شرب قَأَجْلِدُوه د نم إن شرب ب فَاجلِدُوة د ثم إن شرب ب الرَابعَة بِعَدَّ فَاقتلُوة)7"؛ 


ل بغرت مء و ور اا 
FE E‏ داه يَرَى أن عقوبة 
شارب الحَمْر حَد؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلاء يمَهْاسَهُ: أن عقويته حد يجب 


(۱) رواه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم »)٤٤۸٥(‏ والترمذي: كتاب 
الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» رقم »)١5155(‏ والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء رقم (0111). وصححه ابن حبان »)٤٤٤٥(‏ والحاكم 
)5١/5(‏ وقال: على شرط الشيخين. وقال ابن حجر: «بأسانيد قوية». 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1۷۷۳)» ومسلم: 
كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)17٠١5(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 4۹۵ 


أن يُنفذ وليس تعزيرًا يرجع إلى اجتهاد الإمام. 

المج ادن تي رع بساور ار 
وإجماع الحلمينة فإن كان قصده أصل العقوبة فهذا صحيح ؛ لا يمكن أن يترك 
اا ايا 
نظر؛ فليس في اكسألة إجماع» كا سنييّن. 

نم إن المتديث لذي ال ا َه مُطلَق: امن شرب e‏ قاجلدوه»»› 
ولم يقل: Pe‏ 

وكذلك -أيضًا- كانوا يجلدون: يوتّى بالشارب في عَهد الرّسول ية فيجلّد 
اال وا برد وأطراف الراب ونح فلك ذلا ينلا لامع ردد وعم بل كل 
يَضربء ولِهّذا جاء في ألفاظ الحديث: جلد تخو أَرْبَعِينَ»١‏ ونو و 


وأما أبو بكر رض نة فنحَمْ» حَدَ اربعين» ولم يُرْوَ عنه أنه حَدّ: راف 


ولا كثر الشرْبٍ في عهد أمير المُْمِنِين عُمِرٌ بن الخطاب رينركهئنة؛ لدُخول الناس 
في الإسلام» وهم حديثو هد بگفر؛ وكثرٌ اشرب « 0 ماذا 
يَصنّع؟ فقال عبد الرحمن بن عَؤْف: يا أميرَ الؤمنين أف ادود تانون" أ يعني : 
ابقل اا كا حلت ادود نن وها ری فى أنه ليس يكذ مرن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود باب حد الخمر» رقم /117١7(‏ 70)» من حديث أنس بن مالك. 
(۲( رواه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)١7١5(‏ 


۲۹٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


أولا: لأنه لو كان حَدا ا استشار عمرٌ الصحابة رنه في زیادته» ولا ساع 

ن 7 02 ر ت : و 
لول لخثره أن ید ها خد الله ووسوله: 

2ا2 كه و سے 0⁄7 م م س مكو ردو 7 9 € ت 

ثانيًا: أن عبد الر حمن بن عوف هَن صرّح وقال: أخف الحدود ثانون؛ 
فدَل ذلك على أن جلد الأربعين في عَهْد الرَّسول ية ليس بحَد» ولو كان حَدَا لكان 
أخف ادود أربعين. 

ع بنَ أبي طالب يڪن ذكَرٌ أنه: لا خد ا فيُموت» فيكون في 
E Es‏ يَسْنْهه أي: لم محدده ولم يُقَدّره. 

ولهذا كان الصّواتٌ عندى: أن عقوبة شارب الَمْرء ليست حَذَاء ولك لا يجوز 
أن تَنزل عن أربعين 

ا ا ولاس ا ا ااا 


م إن الولف رمه لَه أشار إلى حَديث القشل» هل يُقتّل أو لا؟ فقال: إن المَثْل 
عند أكثر العُلّاء منسوخ» وذلك في قوله يك ١نم‏ ِن شرب الرَّابِعَة َالو فجُلد 
لات مرّاتء ثم إن شرب الرابعة فاقتّلوه. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (585 5)» والترمذي: كتاب 
الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم .)١555(‏ 
والنسائي: : كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلّظات في شرب الخمر. 
والحديث صحيح. وللشيخ العلامة أحمد شاكر اله بحث قيم جدًا في دراسة هذا الحديث 
رواية ودراية. وذلك عند شرحه هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بتحقيقه وشرحه (9/ ٤١‏ - 
۰) الحديث رقم (/1191). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 2 


وهذا الحَديث اختلف الغلّاء رهه هل هو مَنْسوخ أو ححَكَهِ؟ 

فذمَبّتِ الظاهريّة ومنهم ابن حَرْم: إلى أنه محكمء وأنه إذا جلد ثلاث مرّات 
قله" » وني هذا تكالّ له» ورَدع لعَيْره. 

وقال أكثرٌ العلّماء: هو مَنسوخ. ولكِن النْسخ يحتاج إلى أَمْرَيْن لا بْدَ منهم|: 

الأول تعد اكع 

والثاني: العِلّم بالتاريخ؛ ولا لكان کل إنسان يُعجز عن الجَمْع بين دليلينء 
يقول: هذا وغ فا هن رت الطريق الى ر واا را 
والعِلّم بالتاريخ وأنّى لّنا ذلك؟!. 

وذهَبَ شيخ الإسلام رهل إلى مَذْهَبٍ وسّطء فقال: يقئّل في الرابعة إن لم 
ينه الناس بدونه» يَعَنِي: إذا كان الناسٌُ لا ينون إلا إذا فيل الشارب في الرابعة؛ 
فإنه يقتل» وجعل القَثْلَ تعزیرًاء لکنه تعزیر واجبٌ إذا لم يَندَفِع الاس إلا به"". 

وكلام الشّيْخْ لا شك أنه لم برج عن الإجماع» لأنه قيّد فصار القولُ به بعض 
قول مَن يُوجب القَيْلء وفي الحال التي لا يجب فيها القَدْلَء بعض قول مَن يرَى أنه 
لا قَتلَ؛ وهذا أقرّبُ إلى الصواب: أنه إذا لم ينه الناسٌ بدون القَثّل قتل. 

ّيح الإسلام رهآ رى أن عُقوبة الحَمْر حَد ويرَى أن القَيْل في الرابعة إن لم 


.)۳١١ /۱۱( المحلى‎ )١( 
.)۲۱۷ /”5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۲۹4۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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يننّهِ الناس بدونه» من باب التّعزير» والتعزير بابه واسع. 
ومع الأسَف أننا سوعنا -والله أَعلَمُ- أنه يُوجَد في بعض البلاد الإشلامِيًة: أن 
07 یشرت علتاء ويُباع في السوق وجُجِعَل في الثلاجات!! وهؤلاء الذي قلون 
لك مُستَحِلُون له ولا شك فكيف برص له أحَدٌ هذا المَرَخيصٌ العام وفي 
ل 
وقد ذَكَرٌ العُلّاء أنه إذا استحل الحَمْر فهو كافِرٌء إلا أن يكون حَديتٌ عَهُد بإسلام, 
LS ROSS‏ يقرأ القرآن ويقرّا 
و 4- ى E‏ 0 أ وله 
f 1‏ 3 ااه ۰ ےد > ر 6 e‏ م 2 7 - و 
مصداقا لرل الرسول يا: «ليكونن أقوام من أمَتّي يَسْتحِلونَ الجر -يَعنِي: الزنا- 
وَالَرِير وَالْحَمْرَ وَالمَحَازِفَ»!". 
ت ا وص 2 o^‏ َه ّت 
مسألة: ما حكم جَلْبٍ الحَمْر لآجْل السّيّام؟ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم .)009٠(‏ 
أحمد شاكرء النشرة الأولى - دار العاصمة ط. ١5١0‏ ه. 
قال ابن عبد الحادي: «رواه البخاري تعليقا مجزومًا به» فقال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عطية بن قيس» عن عبد ال رحمن بن غنم. ولا التفات إلى 
ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. وقد رواه الإسماعيل والبرقاني في 
صحيحههم| بهذا الإسناد... ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوثي البصري عن هشام» المحرر 


في الحديث ( /3510-741). وينظر مزيد بحث في تخريج الحديث وبيان سبب تعليق البخاري 
له» فتح الباري /٠١١(‏ 00-017). 


القسم الثاني : الأحكام(الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ٨4۹4‏ 


58 ۶ م رع ع م ب 00 
َمِنَ العلَاءِ مَنْ يَقُولُ: بحب صَرْبُ الثَّانينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الوَاحجِبُ 


أَرْبَعُونَ» وَالزّيَادةُ يَفْعَلّهَا الإمَامُ عِنْدَ الحَاجَةٍ إِذَا أَدْمَنَ النّاسٌ الحَمْرَ أَوْ كَانَ 


ص و 2 
ad‏ > سا مياه 5 


الشَّارِبُ من لا يدع بدونا ولحو ذلك اما مَعَ قِلَّةِ السَاريينَ وفرب امر 
الشارب كفي الْأَرْبعُونَ؛ وَهَذًا أَوْجَهُ المَوليْنٍ وَهُوَ قول السَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ E‏ 


س س 6 سس هم € 0 


في إِخدى الرُوَاينَينِ عَنْ أَحمَد. 


وقد کان عمّرٌ نة لا 1 الشَرْبَ راد فيه العو حَلَقَ الرس 
الجر ماس ع ؛ فلو د "١2‏ ارتم الأربَعِينَ به 5 ا Seo Na‏ 


- هذا إعانة لهم على انكر وعلى الإثم والعُدوان؛ وقول العلّاء: إن الدَمَيّن 

بُمتعون من إظهار اا مر» فَالدّمَيُ نفْسه فسه لو َد في يَدِه علبة من احَمْر متَعْناه» مع أنه 

هو الذي سيّشرّب؛ فكيف تَبِيعُها نحن له؟ لا شك أن هذا التَِدِّفَ غيدُ صَحيح؛ 
والّذي يكفر هو الذي يَستَحِلّها للمُسلمينء لا الكفار. 

[1] هذا أيضًا زائد عن الثانين» فيزيد: حَلق الرس والتفى» وهذا صعب على 

الناس فیا سبََّء كان الناس فى الأول يَتَخِذون الشَّعْره ولا أحد يحلق رأسهء لكن إذا 
حلّق رأسه عقوبة كان هذا تعزيرًا له» وكذلك النفىيُ. 


2 مو وال‎ ٠ 
["]ني تسشخة: «غَرّب70".‎ 


د 
[ ]ف نسخة: «لينقطع». 


0ه » * E‏ ص ٠‏ حي اس 
[؟ ]فى نسخة: «خيره)». يعنى: إذا صار الراتب خيرًا عند الخكومة» فتقطعه منه» 


)١(‏ في المخطوطة: «غرب». 


۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


0 o£ 


ا عُمَرٌ بن الطاب ر عن بلَعَهُ عَنْ بَعْضٍ 
ابه أنه مئل بيات في ا مر فَعَرَ 

وَا لمر الي حَرَّمَهَا اله وَرَسوله وَأَمَرَ EN E‏ كل قد 
مُسْكِرٍ من أي أَصْلٍ کان سَوَاءٌ گان مِنَ الا كَالمَبٍ وَالرّطَب ب وَالتَيِنِ 
کا بوب كالجنطة والشعير» و الطّلُولٍ گالعَسل» اوا یوان لن الحيْل؛ بل 
ارلا ا ل على يه حمر بي ريم ا حمر لَمْ يکن عِنْدَهُمْ م بِالمدِينَة مِنْ 
مر العتب مَيْءُ؛ لا کم یکن بادية جر زعتب ولا كَانَتْ تَجِلَبُ مِنَ السام 


وَكَانَ عام اريم من بيذ ال وَكَدْ ارت السَتة عَنِ النِيّ ية وَحلََان 
ا ر عله o‏ 
ارام شين وَأَصْحَاو عد ته حرم کل شدكر. وب آنه ر 


وخر ه») يناسب كيف التي فيها: «غَرَّب» بِدّل: «عرَّرَ)اء على کل حال هذا مستنكر. 
م سه 50 5 Sk‏ ° » ےه چ ۶ هس ر 9ے ى 
لكن توجيهه: أنه في شأن مَن راتبه ورزقه من بيت المال خبز او خباز يبع الدولة 
يُورّع على الُوظفين فجاء هذا الرجُل الشارب» يريد ا لحز قول له: لا تعظيلك شيئاء 


وعدا تعزلك. وهذه صَعْبة» على كل حال يُقال: وفي تُسْخة: «غَرَّبَ) 


نوكو ين N‏ لكر اه هركا عا E‏ ااذه 

تقول: نعم هو كلّ ما غطَّى العَقْل؛ لكن يُضاف إلى ذلك قَيْدّ وهو: على وه 
اللذة او اللرت فاه الك 

أمّا ما غطّى العَقّل كتَغْطية الإغماء فإن ذلك ليس بِحَمْر؛ ولهذا لا يَتَلذَّذ به 
الإنسان ولا يَطرّب» وغاية ما هُنالِكَ أنه يَف وتستّريح أعصابه. 


(۱) انظر: التعليق رقم [۱]» من (ص‌:۳۳۸). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوفه ) مك 


فيه» وَالدَيلٌ: الطَرْحُ خاو مام لا يما رن يأو لجان يها لوح 
ها الَِيذٌ حَلَالَ بِجْمَاع الْمسلِمِينَ؛ لاه لا يسْكِر؛ يل + شرب عَصِيرٍ الْعِنَب 
تل أن يصِيرَ مُسْكِرَا؛ وَكَانَ ال يل قذ مهَاهُمْ أن نبوا هذا اليد في أَوْعِيَة 
ا لحب أو الجرر وهو ما يصع من الراب أو القع أ الظْرُوف مرفي وَأَمَرَهُمْ 
نيوا في اروف التي م واا باأوكية؛ أن هدهب في الي 
حفيفاء ولا د ا يَشْعُرٌ الإنْسَانَء ربا شرب الإِنْسَانَ مَا قَدْ دَبّتْ فيه الشدة المطربة 
رعو لابنياق E‏ وكيا اشن الظَرْف إِذَا علي فيه اليد لا يَقَع 
لإنْسَانُ في دور وَتِلْكَ الأوعِية لا نق" . 


ا 


2 ر مهو عمو و ا عر ا 5 سء ه ٥‏ سز 
وروی عنه أنه اءوس رخص يعد هذا فى الإنتِبَاذ فى الأوعية 157 


[1] في نُسخة: «موكيًا». 

[ الله أكب! انظ إلى الحکمة: الرَسولٌ عَتَواضَكاموَمََمُ ہی كا في قِصّة وَفد 
عبد اليس عن التي والمرفت ولي وأمرهم أن ترذوابالأزجية يعني . E‏ 
القرب؛ لأَئَّهم إذا انتبذوا بالقزبة» وصار في الّبيذ شىء من الدَمْرء انتَمَّحّتِ القزبة 
انصَّقَت؛ وعلم أنه الآنّ مُسكر. 

أا الأوغية المأكورة فنا ضلة لا تنش 


والأبان لآ يشخرية: 


2 


فا يُكون في هذا الین ما سكير 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه» رقم 
(۱۸)» من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وقال: (كنث عي كمعن الِانيَاذ في الأوعية ة انتبڈو ا ولا تشر بوا المشکر؛ قَاحمَكفَ 
| اا و بعد و لعل و من نَّم يله ل لنسخ أو لم يته فتهّى عَن 
الإنتباذِني الأَوْعِية 

ينهم ن اعفد به وآ تايح رخص في الاتاذ ني الأوْية» قَسيع 


اة هر المعََاء أن عضن الصّحابة كاثو اده يَشْرَبُونَ النبِيذٍ فَاعْتَقَدُوا أنه الي 
فتَرَحَصُوا في شرب أنواع مِنَ الأَْرَِةِ اي لَيْسَتْ من التب وَالَمْر؛ وَتَرَحَصُوا 
ف اأطبوخ من نبي لمر وَالرّبيب إِذَاكَمْ يُسْكِرٍ الشاربَ. 

وَالصَوَاتفَا عله عاق السلون: أن کل مُشكر عير جد جلد شا شَارِبهُ ولو شَّربَ 
ب رة وَاِدة لا أو َب ماو الي بك سل ء علقت ى 
فقال: (إِمََا دَاءٌ وََيْسَتْ بِدَوَاءِ وَإِنَ اللَهلَمْ عل شِمَاءَ TE‏ 


]١[‏ ولكِنْ تحب أن تَعلّم أنه إذا أسكّرء فالقَطرة الواجدة منه وإن لم تشر حرام؛ 


.)1۳( رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المرَقّت واللبّاء...» ح(۹۷۷)‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم صدر هذا الحديث» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر رقم .)۳۷۸٤(‏ وروى 
الجملة الأخيرة منه بلفظ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم» أبو يعلى: ح(84557): 
والبيهقي »)٥ /١٠١(‏ وابن حبان /٤(‏ ۲۳۳) ح(141١).‏ ورواه الإمام أحمد في الأشربة (05) 
-(10) موقوفا على ابن مسعود رتنه قال النووي: «أما حديث أم سلمة هته فرواه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحدًا فإنه مستورء والأصح جواز الاحتجاج 
برواية المستورء ورواه البيهقي أيضًا» المجموع شرح المهذب (4/ 47). وصححه أبو العباس ابن 

ت تيمية رهآ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (01//11). وقال الميثمي: «رجال أبي يعلى 
ل الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان». وأما الموقوف فقد قال ابن حجر: 
«(وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين...» فتح الباري 
(/ ۸۲) ح(۱۳٩٥)»‏ وقال الميثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۴ 


ا قول ال سول عالت لول۵ : «مَا اشكر كذردة فَقَلِيله َقَلِيلهُ حرام فالعتی: أنه إذا كان 
ري مُسكرًا فإنه حرم كَثِيرُه وقليله 

ما كتيده فواضح؛ لأنه مُسكرء وأمّا قليلّه فلأنّه وَسيلة قريبة إلى شرب الكثير؛ 
لأن الإنسان قد لا يمك نَفْسه عند الشَّرْبِ» حبَّى يَقَع فيا يُسكر. 

وأمّا ما خلط به الْحَمْرء ولكِنّه لم يتر فيه» لا طعًاء ولا رائحةء ولا تَأثِيرًا؛ فإن 
ذلك ليس بحرام؛ لأن التي يكل قال: «َاءُ طَهُورٌ لا يتُس َء" إلا ما عَلَبَ عل 


ص 


طَعِْهِ أو لَوْنِهِ أو ريو" » فكم أن النّجاسة إذا وفَّحّت في الماء ولم يعبر فالماء طّهورٌ 


,)75401( وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم‎ »)٤١ /۳( رواه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه كتاب‎ »)١8765( والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم‎ 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (7791), من حديث جابر بن عبد الله‎ 00 

)۲( 7 ا كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم (15)» والترمذي» كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (257» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر بئر بضاعة» 
رقم (7757). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» جامع الترمذي .2١(‏ 
وقال المنذري: «تكلم فيه بعضهم» وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة 
صحيح» مختصر سنن أبي داود /١(‏ 7/5)» ط. المكتبة الأثرية 
وقال الحافظ بن حجر: «جوّده أبو أسامة» وصححه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو محمد 
ابن حزم» ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت» ولم نر ذلك في العلل له ولا في 
السنن...» التلخيص الحبير .)١7 /١(‏ 

(۳) أخرج الحديث بالزيادة ابن ماجه: كتاب الطهارة وستتهاء باب الحياض» (071)» وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :)۷٦/١(‏ «هذا إسناد فيه رشدين (يعني: ابن سعد) وهو ضعيف» واختلف 
عليه مع ضعفه». وحكى النووي الاتفاق على تضعيفه. 


7 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


٤ رر‎ 


وا لحد وَاحِبٌ إا قَامَتِ البينة او اعرف الشَّارِبُ؛ فَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُ رَائْحَةُ 


0 ول اسن لس ني تن كر بت ري ه فير م 
ا حمر أو ري وهو يَتََيوْهَا وَنَحْوٌ ذَّلِكَ. 


َقَدْ قِبلّ: ا يُقَامُ عَلَيْهِ ا لحد لاختَالٍ أنه شرب مَا لَيْسَ بِحَمْر أَوْ شَرِبَا 
جَاھاا با و مُكْرَها وَنَحْو ذَلِكَ. 


وَقبلَ: بل مُْلَدٌ إِذَا عرف أن ذَلِكَ مُسْكِرٌ. 
م 8 2 م ص مه 0 2 71 دوه د 
وَهَذَا هو المَأنُورٌ عن اللا ال امن وغ ها من الصحَابة؛ كعتان» 
جد فنا م اه ره ر كه 0 سو 
وعل وَابْن مَسْعُودِ؛ وعليه تذل سنة رَسُولٍ الله ككل وَهُوَ الذي اضطلح!" عَلَيْه 


يُشْرّب ويُتوضّأ به» مع أنه قد سقّطت فيه نّجاسة» فهكذا -أيضًا- ما خلط بخَمْر إذا لم 
يور فيه؟ ولیس هذا مَعبّى الحديث» كا يَتَوهمه بعض الناس» يَعنِي: ليس هو مَعتّی قول 
الرّسول: «مَا أ کشر َقَلیله حَرَام) بل ينها فرق ظاهر؛ لأن هذا الذي اختلط به 
ا لمر القليل» لو شرب الإنسان منه قَرْبة كاملة» ما اسكرّه؛ لأنه اضمَحَلٌ واستّهلِك في 
هذا الذي خلط معه. 

وبهذا عرف أن ما يُذكر من بعض الأَذوية التي عل فيها شي من الكحول؛ 
لحفظها: أنها ليست حَرامًا؛ لأنها لا تُسكر مَهُما كان» لو يَبلّع الإنسان منها ما بلّع ما 
شک 4 

]1١[‏ في تنشسخة: يتصلح» وتعناها : للا يلعب الناس. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 6 


وَهُوَ مَذْهَبُ مالك وَأَحْمَدَ في غَالِبٍ نُصُوصِوء وَغَيْرِ ها" 
مم الدّنيًا وَالآخرة)7" . 

]١[‏ هذه تُشبه من بَعْض الوّجوه. ما مَرٌ علينا في الَرَأة إذا حمَلَتء وليس لَهَا 
روج ولا سيد فقَدْ ذكر شبح الإسلام يََهُلنَهُ خلاف العلّماء في ذلك؛ فهذه تشبهها 
من بعض الوجوه. 

إنسان مثّلا: رأيناه يتفي الكَمْر وشمَمْنا رائحة القَىْء فإذا هو عَمْر وكقول: لا 
تجلده؛ لاحتمال أنه لا يدري أنه مر أو أنه مُكرّه عليه» أو ما أشبة ذلك. 

ولكن تقول على القَوْل الراجح اكأثور عن اخُلّفاء الراشدين: الأضْل وُجوبُ 
العقوبة عليه حتى يُوجّد مانِعٌ يَمتع؛ لأن السبّب مَؤجود وإذا وحد السبّب؛ فالأصل 
وذ الْمسبّب؟ ولهذا تُورَث الأب من ابنه إذا مات الابرنٌ» ولا تقول: نَمل أنه الف له 
في الدّين» والخلاف في الدين يعتبر مانِعًا؛ فهنا أيضا تقول: نيم عليه ا لجلدء واحتمال أن 
يكون مُكرّمًا أو أن کون جاهلاء هذا مانِمٌ» فما دام السبّبٌ مَوْجِودًا؛ فإنه يجب تنفيذ 
مُقتّضاٌ وإذا جد المانِمٌ وحققنا المانع» حييك تمنّع. 

ولهذا كان الذي عليه الخُلَمَاءُ الراشدون هو الُطابقٌ للقّواعِد الأصليّة في 
الشريعة: أن الأصل عدّم المانِع» وإذا وُجد السبّبُ المَنَضِي؛ فإنَّا ثنمّذ المقتََى إلا إذا 
وجد مازع . 


)١(‏ هذا الدعاء مشهور ويعرف بدعاء الطائف» وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير. قطعة من الجزء 
.(V"/۱۳(‏ 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلّس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات» (5/ 70). 


۳۰٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


9 دي 0 لله .م اراس ا ]١[‏ ےم كه ون بن ا و 
وَاحَشِيشَة الَصْنوعَة مِنْ وَرَقِ القنْب''' حرام أيِضَاء ملد صَاحِبهًا کا مد 


5 و o2‏ ص AC‏ ص 4 ٥‏ ا و ا ص و سر ر ت أ 9 
ارب ا مر وهی أَحيّتُ من ا مر من جهَة اکا فيد مَل وَالرَاحَ حى يَصِيرَ 
٠‏ ََ عب 8ه ےر ر ےا ر يه e‏ و ص 0 ر ° أ َ 

في الرَجُل تحنث وَدِيَانََ وَعَيْدُ ذلك مِنَ القَسَادِ وا مر أخبّث مِنْ جهة أا تفضي 
ا ل # و .ره یل سس ےہ 0 

إل الْمخَاصَمَةٍ وَالقَائَلَةَ وكلاهما يصد عَنْ ذكر الله تَحَالَ وَعَنْ الصَّلاة. 


بي 


قد تَوَقَّف بَعْض المْمَهَاءِ المْتآَحْرِينَ في حَدّمَاء وَرَأَى أن الها يُعزّرُ ب 
دون الحد؛ حَيْتْ ظتها عير العَقَلَ مِنْ غَيْرِ طَرّب بِمَنْزِلَةِ البنج» وَلَمْ جذ لِلْعْلَاء 
دم فبا عَكَامَا وكيس كُذَلِكَء بل كنوه يشون عَْهَا وَيَْتَهُويجا كراب 
ا حمر أك وَتَصُدّهُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَن الصَّلَاةٍ إِذا أَكْتَرُوا مِنْها مَعَ ما فيا مِنَ 
ا ق وَفَسَادِ الاج والعقل» وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

وَلَكِنْ ا كَانَتْ جَامدَة مَطْعُومة لَيْسَتْ سَرَاباء تَتارّعَ الفقَهَاءُ في تَجَاسَتِهَا 
على اة أقْوَالٍ في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِه: 

َقِيلَ: هى نَحِسَةٌ كَاحَمْر المَفْوُوبَةه وَهَذَّا هُوٌ الاعْتِبَارُ الصَّحِبحٌ. 

وَقِيلَ: آ جمودها. 


00 وم 2 E‏ هَامَماء أ 
وقیل: يفرق بين جَامدِها وَمَائَعِها. 
و وو 


ف ا 2 دنر ار سا لل و و 5 
ربكل حَالٍ فهيّ داخلة فيا حَرّمَه الله وَرَسُولَه مِنَّ الخمر وَالسْكِرٍ لفظا 


]1١[‏ في نُسخة: «العتب». 
[1] وهذه التَّمْريعاتُ في الأقوال الثلاثة بناءً على أن الل -وهو الخَمْر- 
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- تجس؛ أمّا على القول الراجح عندي فإن الَمْر طاهر وليس بتجس» ويناءً على ذلك 
تكون الحشيشة من باب أَوْلى؛ والقاعدة: أن کل دجس حرم ولیس كل ُرَم تَجسَا؛ 
ويك عت دراك أن الأرلة لعل غ اة ار 
أوَلَا: أن الأضل الطّهارة إل بدليل» وهذا الدليل ساب بمَعتى أن نَيِفْيَ وتقول: 
لبت تهينة انار عا اا 
أدلّة إيجابيّة» فإن الحَمْر لا حُرّمت لم يُوْمَر الناسٌ بِغَسْل الأواني منهاء 
وأراقوها في الأسواق؛ ولو كانت تّجسة ما أراقوها؛ لأنه لا يجوز إراقة الشيء 
حط المملوة: 
ولأنه ثبت في صَحيح مُسلم بلفظ: (إنَّالَّذِي حَرّمَ شرا حرم بَيُعَهَا)!" أن رجلا 
کی براویة کر إلى سول الله صل الله عليه وعلى آله وسل أمْداها إليم فقال ال 5 
إا حُرّمَث» فسارّهُ رجُل من الصحابة الجالسين» تكلّم مع صاحب الراوية يرا - 
يقول: بعها. فقال التب صل الله عليه وعلى آله وسلم: : بم سَارَ رَْنَه؟) قال: قَلْت: بعهاء 
قال: «إِنَّ الله دا حَرّمَ سين حرم تنه ففتّح الرجُل قَمَ الرّواية وأراق الحمْر؛ ولم يَقلٍ 
ا صَبَاَلنَهَلدَهِوسَلرٌ: «اغيلها»» مع أنه سَوف يستعملها؛ فَدَلَّ ذلك عل أنيا ليست 
ولكِنْ مع هذاء اله عنها أؤلى» يَعني: لو أن الإنسان تطهّر؛ لكان هذا خيرًاء 
ولكِنْه ليس بواجب. 


.)١61/9( رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


27 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قال ابو مُوسَى الأشعري يَوبَدُعَنَهُ: يا رول الله! أَفيَنَا في ب شَرَابَيْنِ كنا عه 
ال ا ی و ا ا 


_ مه 2ه 


قد عطي جَوَامِعَ الكَلِم , راتت کل 
«كل م مُسْكِرٍ حرام '", متمق عَلَيْه في الصَّحِيِحَيْنِ. 


0 
رف 
ص سے 
4 ھ 
و 


م ا و 
حتى یشتد قَالَ: وَكان رَسول الله ية قل 


وَعَن النعانِ بن بَشِير تة قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلإ «إنَّ منَ الجنْطة حمر 
وَمِنَّ الشّعِيرِ مرا وَمِنَ ن الزِيبٍ راء وَمِنَ التَمْرِ راء وَمِنَّ اتل را ون أن 


عَنْ کل مُسْكراء رَوَاء ES‏ '"'» وَلكِنْ هَذَا في الصحيحين عَنْ عمَرَ 
مَوْقَوقًا عَلَيْه؛ آنه هُ خطب بو عل مِنْيرِ رَسُولٍ الله صا يوسر فقَالٌ: OREN‏ 


A 


ما الخشيشة بالسبة للتحريم. فكا قال السَيّخ مامه ولهذا أن الذّوّل 


ره 


تُحارب المتشيشة -الّتي هي المُخدَّرات- اکر ا حارب الدَمْر؛ لأنها تفيد اکر ينا 
EE Se aa N‏ 


»)۷١۷۲( رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضعء رقم‎ )١( 
.)۱۷۳۳( ومسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم‎ 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الأشربة» باب الخمر ما هو رقم (2751/1 73785)» والترمذي: كتاب 
الأشربة» باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر» رقم (۱۸۷۲)ء وابن ماجه» كتاب: 
الأشربة. باب: ما يكون منه الخمر. رقم (0» وليس فيههما ذكر النهي. قال الترمذي: 
«غريب»» وقال بعد ذكره الرواية ا موقوفة على عمر نة ح(٤۱۸۷):‏ «وهذا أصح من 
حديث إبراهيم بن مهاجر» يعني: الرواية المرفوعة عنده. وقال المناوي: ا 
القدير (7/ ۷)» وصححه الألبان لق د ماجه »)۲۷٤١(‏ وأشار الذهبي إلى أنه حلاف 
المعروف من وقف الحديث على عمر رََالَةَعَنْهُ. ينظر تذكرة الحفاظ (5/ 11759-:/1717). 
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«الحَمْرٌ ما حامر العقلّ»"", وَعَن ابن عر تعلق نة أن لني يك لَ: ا 
حر وکل مُسْكِر حَرَام » وي رواية: گل مشر عير وکل عر حَرَامَ) "' رَوَاهَ 
مسلم في صحيحه. 


بي 


ا 1 / شام ري عرص 0 و2 ٥‏ 
وَعن عائشة ر مه قَالّت: قال ر سول الله صَِْلنَمَعيَووسَة: «كل مسکر 


حرام وَمَا اشكر المَرَقُ مِنْهُ قَمِلْءٌ الكَنفّ مِنْهُ حرام قَالَ التَدْمِذِيٌ: حَدِيتٌ 
م ےر کو 
حسن ٠.‏ 


وَرَوَى اَهَل السّئّن عَنِ الي يكل مِنْ وجُوء انه قَالَ: «ما آسکر که فَقَِيلهُ 
حرام ل نا 


َ 
03 


a‏ تعن ن رجلا سَأَلَ التي بلا ء عن شراب يَسربوته بأْرْضِهمْ 
لد لَهُ: المرْر. فقال: لمكم هُو؟» قال: نَع 500 


3 وَأَظنٌّ أن كل هذه الآثار والأحاديثِ واضحة لا تحتاج إلى تعليق. 

() رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ##يكأيا الذين امنوأ إا الخير والمبير وَالْانْصابٌ 
ولام 4 رقم (5719) ومسلم: كتاب التفسیر» باب في نزول تحريم الخمر» رقم .)١٠۳۲(‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر ون كل خر حرام» رقم (۲۰۰۲۳). 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (/377417)» والترمذي: كتاب الأشربةه 
باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم ))١1877(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير (۲/ .)١١۹‏ 

(5) رواه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم »)۸١(‏ والترمذي: كتاب الأشربةه 
باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١187605(‏ وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر 
كثيرة فقليله حرام» رقم (۳۲۹۲)» وقال الترمذي: لاحديث حسن غريب» وصححه ابن حبان 
(2)). 


1" التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قَقَالَ: ل نکر حرام إن عل لله هدا بن كرب اشكر أن أ شی من طب 
الحبَال)1". قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله وَمَا طِيئَةٌ الكبَالِ؟ قَالَ: ١عَرَةْ‏ عَرَقُ أَهْلٍ التار اوغا 
أل النر»" روا ملم في صجيجو. وَعَنِ بن عباس تفن عن الب كه 
َال کل خر کنر کل ُشكر حرام 0 
a r‏ ه ا با اوت من 
ا واگ وَل برف بي نوع وَنَوْع» ولا اثر 
ٍ 3 على أن الْحَمْرَ قد 0 


ريه إن نرب إن أن يسقى يوم القيامة من عصارة أهل النار. 
لا دخل فيه مَن سرا د م تاب؛ لأن التوبة َه م ما کان قبلها مَهُما كان؛ لموم قوله 
تعالى: لن أنه يَخْفِرٌ لدوب جِيعًا 4 [الزمر:07]» وإذا كان الشَّرك الُوجب للخلود والرّنا 
ونل التّمُسء إذا تاب الإنسان منه فإن الله يتوت عليه؛ فكذلِكٌ شرب الَمْر وغيره. 

[۲] يصطبخ بار يَعبي: يدم به» بأن مجحل إدامًا فيَغمس الإنسان اليّرْ في 
ایر ثم شرب ال : ثم يَأكلها؛ فهذا يُقال عنه: شرب الْحمْرء كا أن الحشيشة 
أيضا داص وک ن هاء: ن باك اب م 
e‏ والجامد مر ا حمر كالحشيشة» یذاب بالماء ا 

(۱) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خر حرام» رقم (۲۰۰۲). 


(۲) رواه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم .(TTA* ٠(‏ قال أبو زرعة الرازي» 
كما في علل ابن أبي حاتم (7/”*”) في حديث طويل: «هذا حديث منكر). 
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وص o‏ و روه ر 


وَالْحَشِيسَةَ قد تُذَابُ في الماء وَتَشْرَبٌُ: فكل حمر يُشْرَبُ ويکل اة يل 
شرب وَكُلٌ ذَلِكَ حرام ا لم يكلم الود في ریا إ هن 
حَدَثَ أكلهًا من قريب في أوَاخِرٍ الل السَاوسَةٍ سَةٍ أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ کا أنه َد 
ادت 0 2 شکور بعد التي ڪيا وكا اة في الكَلِم رامع ين الاب 


0 aa 


لا یه تشر ب» فقال: ا إدامًاء وغَمَسُتٌ فيه از وأكَلت» 
هل دو خمرًا؟ سيقولون: نعم» د خرًاء إِذَن: هو حمر مع أنه لم يشر ب» 
والمتشيشة إذا أذيبت في الماء وشُرب الماء هل عدوا خرًا؟ سيّلرّمهم أن يقولوا: نعَمْ 
فإذا قالوا كذلك» فتقول: أي فَرْق أن تُذاب بالريق في القّم» أو أن تذاب في الإناء 
خارج القم؟! ٠‏ 

فالصوابُ كما قال الول يكة: «کل ُشكر کنر وکل کنر حرام . 

والوّعيدٌ في شارب الْحَمْر أنه يُسقَى يوم القيامة من طِينة الخبال. 

ويُقال أيضًا فيمّن شَّمَّهاء فإذا كان هذا الشّم يُسكر سکره فهو يأخذ تفس كم 
مَن يشرّب ينها ويَأكُلء فلا قَرقّ إذا كان مُسكِرًا؛ لقَوْل الرّسول يَك: «گل مُشكر». 
سَواءٌ كان مَطعومًاء أو مَشْروباء أو مَشْمومًا. 

]١[‏ الآنَ حدَنّت أشياءً تُسكر» غير مَعروفة في عَهُد رَسول الله عوالك ارالك 
وهومايُسمّى بالكحول الآنَ» لم تكن معروفة في عَهْد الرسول يك حتى قيل لي : 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۲۳)» من حديث ابن عمر 


1۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


- إن بعض الناس يسر من تَوْع من البُوية» التي تل بها ا دران أو الأبُواب أو ما أشبّه 
ذلك. 
ته التوبة EEE‏ لحمرم قوله تعالى: لن الله يَعْفْرٌ 
لذَُنوَبٌ جِيعًا #* [الزمر :۲]» وإذا كان الشرّك الوح e‏ تاب الإنسان 
منه والرّنا وقَثل التفس فإن الله توب عليه» فكذلك د شرب الخَمر وغيره. 
وي م 
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[حد القذْف] 
XK (1 XK‏ 


قَضل : وَمِنَ ا دود التي جَاءَ با الكِتّابُ الست وَأجَع ليا اون 


٤ 


د القَذْفِ إا َدَفَ الرجُل صتا زا أو 20 1 عا داك 8 


9 
0 


020 7 ا د ا ب کا ا ر ك a OE‏ 
والمخصن هتا: هو الح العتفيف. وف باب حَد الرُنَاء هو الذى وط وَطَبًا 
N E. o 2‏ 
كاملا في یکاح نام ٤‏ 


22-2 که ۰ ° ۾ لم ي رە > سم 2ور ر‎ ٠ 
هذا ما تلف فيه الإخصان. قال الله تعالى: # والذین مون المخصتني ثم لر‎ ]١1[ 
سك عو‎ r رر‎ 


1 فأجَلِد وهر تمننين جِلْدَة € [النور:٤]؛‏ ذ فمن المحصّن في باب القَلُف؟ 

يقول شيخ الإسلام الله هو : «الحٌ العفيف»؛ فخرّج بقوله: «الحرٌ) العَبْد 
فلو قذَفَ الإنسان عَبْدَا -ولو كان من عباد الله الصالجين- فإنه لا يجب عليه حَدٌ 
القَذف. وعلّل العْلّاء ذلك بأن العَبّد لا يَلحَقه من العار ما يَلحّق الخُرّ ولهذا صف 
عَذابٌ الزّنا في حى العَبّد؛ٍ لأنه لا يَلحَقه من العار ما يلق الُرٌ في باب الرّنا. 

وقول المؤلّف رجذادة: «الُوّ العفيف». ظاهر کلامه أنه لا د يُشْترّط بلوغه» وهو 
كذلك. 

وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يشرط عَقله» وقد قيل به» ولكن الّشهور من الَذهَّب: 
أنه لا ب أن يكون عاقلا”"؛ لأن الْمجُنون لا يَلحَقه العارٌء ولو قال: إنه رَنَى. 


.)5 ٠5 /٥( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 


1٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وأمًا البلوغ فقال بعض العْلاء: إنه لا بحد بقذفه؛ لأن الصغير -أيضًا- لا يَلحَقه 
العارٌ؛ لا جرّى مِنّ العادة في عَبّث الصبيان» وأمًا لذب فيقولون: إنه لا يشرط 
بُلوغه؛ حَتّی لو قَذّف مَن له عَشْر ستوات فإنه بُطالّب بالبَيّنة» فإن أَنّى بها إلا لد حَد 
القذف. 

ما في باب حَدٌ الزّنا فيقول: «هو الذي وضِئَ وَطْنَّا كاملا في نكاح تام وقد 
سبَقتٍ الشّروط فيه. 

والراجحٌ أن العقل يُشْتَرَط؛ وأمًا البلوغ فالظاهر أنه لا يُشْرَرَّط؛ وقد يُفرّق بين 
المراهق الذي هو قريب البُلوغ» وبين الصَّغير الذي له ست أو أَريَعٌ ستوات» فهذا لو 
قف لا يبه للقاؤف ولا ڪش الصبيّ بِتَىْءِ. 
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ڪڪ 
الفصل السابعا'!؛[التعزير] 


XK (6 XK 


راا امَحَاصِي الي ليس فيها حد مُمَدَر وَلَا مار ؛ كَالّذِي يبل الصبيَ؛ 


]١1[‏ هذا باب التعزيرء باب واسع: في نَوْع العُقوبة وقَدْرهاء وكذلك الخْصية. 

1Y]‏ تقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «وأما الُحاصي التي ليس فيها حد 

مُقدّر ولا كَمارة»؛ فالّتي فيها حَد مُقدّره سَبِيلُها سَبيلٌ الحدود؛ والّتي فيها الكَمَارة 
-كوطء الحائض متلا وال ماع في هار رمضانَ» وما أشبّه ذلك- تُْنِي الكمارة عن 
الخز ونه 

[*] قال رَحَدأننَهُ: «كالّذي يبل الصَبيّ» والمرأةٌ الأجنبية أو يباثر بلا جماع» 
هذا ما لم تَعلّم -بالتّشبة لتقبيل الصّبِيّ- أنه قبل لا هة ولا مَتع؛ كتقبيل الصّبيان 
الصّغار الّذين لا تَتَعلّق مم الرَعْبة لا استمتاعًا ولا تَلذَذاِ فهذا لا يُعزّر؛ بل هذا من 
باب رَحمة الصغار. 


4 ص 


وقول وا الأجتبيّة) َعَم يُعزّر الإنسان على ذلك تعزيرًا يَرَدّعه وأمثالّه 
عن هذا. 

وأَسَّدٌ من التقبيل: امباشرةٌ بلا جماع؛ وكذلك الضّمْ وما شب شبّه ذلك؛ فإن هذه 
من الأشياء التي لا تُوجب الَدَّ وليس فيها كَمَارة؛ فيعرّر عليها الفاعل. 

وأمًا الرجُل الذي قبل المَرْأة الأجنبيّة» وجاء إلى ادبي صلى الله عليه وعلى آله 


۳٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


و َو 
عو 0 


أو اكل ما لَا حل کا کالدم اناا أو يقَذِفٌ الناس بِعَيْر الرن" ey‏ 


وسلم» فَلَمْ يُعزره عَلوالص ولتك مع أن شَيْخَ الإسلام ذكَرَ ذلك فيا يُعزّر عليه؟ 

والحوات: سول َي قال : الت مَعَنَا؟ »)» قال: نی فالرّ سول لا جعَلّ 
هذه ا كرغ ثم هذا الرجُل جاء تايبا نادِمّاء يَعنِي: أنه لو لم يُصّل ولم يُكفر 
لوال عليه الله والس ه؟ وهذا هو الأضل. 

[1] قوله: «أو يَأكل ما لا َيل أكلّه كالدم واميّتة»: لو رأينا رجلا يَأكل المبتة 
أو يأكل الد فإنّنا تعرّره؛ إلا اة الحلالء و لدم اللال. فايّتة الحلال مثل: الجراد 
والسمّك”". والدَّمُ الحلال كالدم الذي يمى في العُروق بعد الذّكاة. 

[1] قوله: «أو يقذف الناس بِعَيْر الزّناهء مِثْل أن يُقول: يا كَلْبُ» يا حار يا فاج 
يا فاسقٌ؛ فهذا -أيضًا- يُعزّر بحسّب ذَنْبه وبحسّب من يُوجّه إليه هذا القَذْفُ؛ لأنك 
قد تقول اض لك شيا ان يوياب الك بين اجن الراد :91 تداز 
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كبير ذي د شَرَّف في قومه؛ فیکون هذا اشد 


)١(‏ أصل القصة رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كقارة» رقم (0177)» وينظر 
كتاب الحدود» باب من أصاب ذنبًا دون حدٌّء ومسلم: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: لن سكت 
يدهن أَلسيِتَاتِ 4. 

(1) الرواية التي فيها: «أصليت معنا؟»» رواها البخاري» كتاب الحدود, باب إذا أقرّ بالحدٌ ولم يُبيّن» 
هل للإمام أن يستر عليه؟ رقم (5877)»: ومسلم: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: #إنَّ أحَسََدْتٍ 
دهن آَلسَحَِاتٍ 4» رقم (71/515) .)٤٤(‏ 
ومن العلماء من يوحد بين هذه القصة التي هي من حديث أنس وينه وبين القصة السابقة 
وهي من حديث ابن مسعود َوَلِبُعَنَهُ. ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١175/١17(‏ 

(۳) أخرج أحمد (۲/ ۹۷)ء وابن ماجه: كتاب الصيدء باب صيد الحيتان وال جرادء رقم (۳۲۱۸)» من 
حديث ابن عمر وَدَليَدَنْهَا أن رسول الله عة قال: «أحلت لنا ميتتان: الحوت. والجراد» واللفظ 
لابن ماجه. 
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َو يرق مِنْ عير جد ذا ول ا ا را لت 


٤ 4 


اّال» أو الوة قوفي وَمَالٍ اليم و رحو ذَّلِكَء إِذَا حَانُوا فيها!"'. 


س ص 


]١[‏ كذلك من «يَسرق من غَيْر جزز»؛ وسبَقٌ أن مَن يَسرق من غَيْر جزز -على 
ع 2 ووه ءِِ سك اس 
رَأي كثير من الفقهاء- أنه يعزر بتضعيف القيمة عليه. 
o4 007‏ 2 ع مسي ءِِ س ت 
[۲] قوله: «ولو شيئًا يَسيرًا؛ أيضا- أي: يعزّر بالضرّب. 


[Yj‏ قوله : «أو يخون أَمانَتَةُ) سَواء كانت الأمانة ال أم کلامًا ائتمن ٠‏ عليه؛ 


و 


هھ 


أونغي دلت غ دالا أمنا مأنة. 


تم ضرّب مثَلَا لؤلاة أموال بيت المال أو الوقوف» ومال اليّتيم ونحو ذلك 
لذ اموا بيت المال ما أكثر خيانتهم! ومن الخيانة: مَن بعل مُكافأة انتتداب 
لشَخْص لم يُنَدَب؛ أو جل مُكاقأة انتداب دة عشّرة أيّامِ والعمّل يكفيه كمْسة ايام 
أو ما عب ذلك؛ فإن هذه خيانة ليت الالء وهي ايشا طلم هذا الرجلٍ الذي أغطاء 
ما لاَق وهو يَظْنٌ أنه بذلك مين إليه» ولكِنّه مُسيءٌ إليه غاية الإساءة؛ لأنه 
جعل في بَطّنه مالا بحرم عليه أَكُلهء فيكون من أعان على الظَلْم والعِياذُ الله وَل الناس 
مَن ظلّم الناس للناس. 

كذلك ولاة الوقوف؛ والوقوف: ا ا جعلة و فنا 
يَصالِح المسلمين؛ فیخون فيها: :ينل من لا يَستَحِقٌ التنزيل» ويحرم من يَستَجق التنزيلء 
أو يصرف ما يحصّل منها من أجُرة إلى غير وَجههء أو ما أَشبّه ذلك. 


وما اليّتيم -أيضًا- فلو أن إنسانًا عِندَه مال تيم» وهو وَليّه فيَخون فيه إِمّا 


3 


بشراء ما لا ينفع. أو يبيع مأ تقاؤٌه انف أو ما أشبّه ذلك. 


۴۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَكَالوْكَلَاءٍ وَالشّرَكَاءِ إِدَا انوا" دي عش في مُعَامَلَنه؛ كَالَذِينَ يَعْشُونٌ فى 


الأطْعِمَة وَالثياب وَتَحْو ذَلِكَ'!؛ أو يُطَمْفْ المكيَالٍ وَاليرَانِا'أ» أو شه يشْهَدٌ بال ور 
o£‏ وو 0 
أو يلقن شهاد د الزورا 4 عضا نه مامه فعا عرو 6ه مه له 4 هاه أه لالع هه لقاع 6 ع مه 816 :4ه 66664816 6 6 ااه 6 


]١[‏ قوله: (وَكَالوُكَلاءٍ والشُّرَ ء إذا خانوا»» الوكيل هو: مَن أن له بالتّصِجّف في 
مال الُْوكّلء والشَّريِكُ: مَن كان مُشاركًا لعَبْره سَواءٌ كانت شركة أَمُلاك أو شركة 
استحقاق وص ف. 

[۲] ومن هذا -أيضًا- رفع أسعار السّلّع بدون مُوجب؛ فإن هذا يجب أن يُعزر 
من يَفعلهء مثل: أن ييح ما يساوي عر بوئة» أو ما أشبّه ذلك. 

[۳] فيُعزّر؛ لأنّ تَطفيف المكيال والميزان ظلْم كن طقف عليه وظلْم للمُطَمّف 
أيضًاء لأنه ظَلَّم تقسه؛ لكونه عَصَى الله عَرَِجلَ. 

[5] والشَّهادةٌ بالزور: تَتَضْمَّن مَن يَشْهّد با لا يَعلّم» ومّن يَشْهّد بخلاف 
ما يَعلّم؛ لأن الشّهادة: إِمّا أن تكون على ما يَعلّم» أو على ما يَعلّم أن الأَمْر بخلافه. 
أو على ما هل حالّه. فالأول: الشّهادة با َعَم هذه شهادة 2 وغدل 

والثاني: الشّهادة با يَعلّم أن الآَمْر على خلافه. شهادة زورلا كك فبها. 

والثايث: إذا شهد على ما لا يَعلّم! فهو شاهِدٌ رُور؛ لأن الشّهادة لا تجوز إلا با 

[6] قوله: «أو يلقن شهادة الزور» يُلَقَنها يعني: هو لا يَشْهّد لکن يجيء الواجد 
من الناس صَعيف الدّين ويقول: تَعالٌ! اشهدْ بكذا وكذاء سَواءٌ أعُطاه دَراهِمَ أو غير 
ذلك فهذا أيضًا إذا ثبت أنه لقن شيهاةة ال وو ات ر 
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و ری في خكووا" أو > 40 عير ما أ ْوَل اش" yy‏ 


[۱] مَعتى (يَرْتَيِي) أي: ا في حُكمه فلا يَحَكُم إلا إذا رُيِيَ. 

وكذلك أيضًا امُوظُّون عند الدَّؤلة الّذين لا يُسيّرون أعمال الناس إلا برشوة 
هَؤلاءِ أيضًا ڪيب أن يُعزّروا؛ لأنه في هذه الحالٍ تَتَعطّل ا الا 
المصلحة م ن يُقدّم رشوة أك فإذا عمتا أن هذا الُوظف يذ الرّشوة» سَواءُ كان 
تقول اح انك : أنا لآ عك :انك رلا کاو ار ف منه ذلك بتري 
الحا بِحَيْث يَعِدُّه يَوْمًا بعد يَوْم: انْتِ غَدّاء انْتِ بعد غَدِ. وتَعلّم أنه لم يَفعل إلا من 
أجل الرّشوة؛ هذا-أيضًا- يعزّر ويُعافّب. 

[۲] هذه السألة يُريد بها شَيّخَ الإشلام ما لم يَصِل إلى حَد الكُفْرء اما من وصّل 
إلى حَدٌ الكُفْر فهو مُرَد؛ لكِنْ مَن حكم بِعَيْر ما انل الله لهَوّى في نَفْسهء أو لضرّر 
الحكوم عليه أو لقع الَحكوم له؛ وهو مُقرٌ بأن حُكُم الله هو الح فهذا عكر فاعلًا 
لَخْصية» ويُعزّر؛ فإذا كان كذلك فإنَّهِ لا يكفر, ولكِنْ يكون ظالا أو فاسقًا. 

الم بعَْر ما أَنزّل الله يمم إلى ثلاثة أُسام: كُفْره وظلْم وفشق» کا هو 
في الآياتِ الثلاث الكريهات في سُورة المائدة: 

الأوّل: مَن حگم بِعَيْر ما اَنَل الله مُعر O ES,‏ 
حل كم اه فهذا كافرٌ؛ لأنه لم برص باه ربا ولا بشريعته ویناء فهذا يكفر؛ حتی 
لو ل ضام و و ل: ‏ انها 
ديح اموا إِنَمَا المقروت جح قلا يقرا المسجد ألْكرَام بعد امه کد( 
[التوبة:۲۸]. 


۲۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن نيمية 


6ه روس ]1[ 


أو يَعْتّدِي على رَعِيَيها ا ا 1 TT‏ 0 


الثاني: أمّا إذا حكمَ بقَصد ظلْم لكوم عليه بأن يكون القاضي هذا بيته 
وبين الَحُكوم عليه سُوعٌ تَفاهُم» فحکم له بِعَبْر ما أَنْرّل الله؛ لِقَضْدٍ الإضرار به» فهذا 
یکون ظالً) طلا لا يحرج من الله 

الثالث: إذا حكّم لِهَرّى في تَفْسهء ما لكَوْن الحُكم الذي حكمَ به يَعود إلى 
مُصلّحته» أو حَكَمَ بذلك حُحَاباةً لقريب أو مُحاباةً لصديق» مع رضاه بحم الله واعتقاده 
أن حم الله هو الحَقَ؛ فهذا کون فاسًاء وإن كان حُكْمه هذا يَتضَمّن ضرَّرًا على 
الَحْكوم عليه؛ لكِنّه لم يَقصِدٍ د الإضرار بالَخكوم عليه بالقَضْد الأول الذي هو تمع 
نفسه أو تمع صَديقه أو قریب؛ بخلاف الذي حَكَمَ للإضرار بالّخكوم عليه» فهذا 
قَصْده العُدوان والظلّم. 


وهذا أحسَنْ ما تقول في تمع بين الآيات الثلاث التي في سُورة المائدة: ومن 


اي 


أ كرا | رل الله اتیک هم )أ كرون واس وو ار E‏ 
31 ا i A‏ #ومن لر يححكم يما أنزل اله مَأَوْليِكَ هه 
لفوت * [المائدة:١٤].‏ 

إِذّنْ: كلام سَيْخ الإسلام رها يرل على القِسْم الثاني والثالث؛ الثاني الذي 
يكون ظُّنّاء والثالث الذي يُكون فِسْقًا. 

3 هاو يَمتدي على رَعِينه: الكّلامٌ الآنَ في التَغزيز؛ فمّن يُعزّر الحاكِم إذا اعتَدَى 
عل رَعيّته ينه ؟ الحاكم الأكبر مكلا: الّئيس أو الملك أو ما أشبّه ذلك؟ 


الظاهرٌ -والله أعلّمُ- أن سَيّخ الإسلام أراد بالحاكم: ما هو أَعَمُ فيشمَل المدير 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 1 


أو يَتَعَرّى بعَراءِ ا لجاهلية ٬‏ او يکي داعي ا مجاهي ل عبر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع 
الات ا ا a‏ 


متلا والأمير على قَرِية والرجل أيضا على أَهْله؛ لأن ال سول عليه الضلةوا والس قال: 
«الرَجُل راع في هله وَمسْؤُول عَنْ رَعِيوا"". 

[۱] يَعنِي: يَدُعو بدعوى الجاهليّة» فينتخي بقبيلته كا فعَل الصّحابة تة 
خن فال الاجر ا لل ارين وال الأنصاري: يا للأنصار؛ فأنكّر عليهمُ الى 


3-٥ <‏ ص 


ليه الضلةوالسش له وقال: «أبعَرَاء الجاهاية د َعتَرونَ)!" 3 » أو كلمة تحوّها. 


1 ا١يُلبّي)‏ يَعني: جيب طلَبّهه فلو دعا أَحَدٌ إلى عادات جاهليةء فإنه يُلبّي طلبّه 
ومن ذلك: لو دعا إلى التَّشبّه بالكُمَار- والتّشبّه بالكُمار لا شك أنه جاهليّة فإذا دعا 
أحَد إلى التَشبّه بالكفار فإنّه يُعرّر؛ لقول الي يَكلله: امن تبه قوم فو مه 16 


[] «إلى غير ذلك من أَنُواع الْمحَرّماتِ): فَهَؤُلاء كل وال كول تخ 
الإسلام: «يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا وتَأدِيبًا» تَعزيرًا وتَأدِيبّا مَعناما واحِدٌ؛ ولهذا قالوا 
في تَعريف التُعزير: إنه التََدِيبُ؛ وأمًا التّكيل قَلِيكون هذا الفاعل المجرم کال لعَيْره 


E كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن؛ رقم (۸۹۲)ء ومسلم:‎ TO 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم (۱۸۲۹)ء من حديث ابن عمر يعت‎ 

(0) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الحاهليةء رقم »)۳٥۱۸(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلوماء رقم (5085)), من حديث جابر بن 
عبد الله رَصََاتَدْعَنهًا. 

(۳) رواه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)٤١١١(‏ وقال أبو عباس ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ه33 ): «إسناده جید)» وصحح إسناده العراقي 2 تخريج إحياء 
علوم الدين /١(‏ ٤٠۸)ء‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ ۷۱). 


۳۲۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


راه الوالي» عل حَسَّبٍ كدر ذلك الت ب ي التاس وَقَلَته؛ فإِذَا کان کر 
ل ب ؛ بخلافِ ما إِذَا کان ¿ قلیا'. 


سے تر 


7 حَسَبٍ حال اذب" فَإِذًا كان مِنَ المدْمِينَ عَلَ الفجُور؛ د 
عَقُوبَيِهِ؛ بخلافِ اَل من ذلِكَ. 


حتّى لا يفل أحد مثل فِعْلهء ک] قال تعالى: # جعلتھا تكنلا لْمَابَينَ يدا وما حَلْمَهَا 4 
[البقرة:٦٦].‏ 

]١[‏ وليل ذلك من فعل الُلّفاء: أن الناس نّا كر فيهم شرب الْحَمْر في زمّن 
عمرٌ تة رفع فع العُقوبة"» ول كثر فيهم الطَّلاقٌ الثلاث رفع العقوبة أيضاء 
وعاقَبّهم بمَنْعهم من الرّجُوعء وإِلّا فالطّلاق الثلاث في عَهْد الرسول بيا وعَهْد 
أبي بكر وسئّبّيّن من خلافة عمرٌ نة واجدةء فل ايع" الناس في ذلك ألرَمَهم 
بها أَلرّموا به أَنفْسَهُم وقال: «إِنّ أَرَى الناس تَتايَعوا في أَمْرِ كانت لَهُمْ فيه اناه 
فلو أَمْضَيناه عَلَيّهم)'" اا عليهم؛ لكثرة 2 من الناس. 

كابس الذي : قري لقي محلك 1 يا ولد م نرب الرابعة 
يُقتَلَ؟ إِذّنْ لف التُعزير بحسّب حال 0 ئك ااال اند ا 
أو جاهه أو شرَفِه ليس كالّذي ليس بقُّدُوة؛ لأن الرجُل القّدوة إذا فل الجريمة فح 
الباب للناس» وقالوا: انظَرٌ فلانًا يفعل هذاء فيعرّر هذا أكثرٌ. 


(۱) رواه مسلم: : كتاب الحدود»ء باب حد الحمرء رقم (1 ») من حديث أنس رَه ا 


(۲) قال الزمحشري في الفائق : «التتايع : التهافت في الشّر والتسارع إليه. تفاعل من تاع إذا عجل» 
حرف التاء مع الياء. 


(۳) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلااث» رقم .)١21/(‏ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۲۴ 


ر ر ص ص 


و حَسَبٍ کر الذَْبٍ وَصِكَره'؛ باَب مَن يتعرَض لاء الا 
وَأَوْلَادِهِمْ مَا عرف دمي إلا رأة وَاحَدة ة أو صَبِيّ وَاحِدِ. 


ر 


ا ی لكل التي i‏ هو بِكُلٌ مَا فبه إيلام لِلْإِنْسَانِء مِنْ قَوْلٍ 


ص 


PEPIN FY TT 
فالتّعزير يحتلِف» بحسب حال الَذْب» وبحسّب حال الذَّنْبِ» فليس التّعزيرٌ على الكبيرة‎ 
كالتعزير على الصّغيرة.‎ 

e‏ «ما لا يُعائَيُه) وفي أخرى: :با لا يعاقبة». 


وف د E‏ : «أكثر ع م يعاقبه»» وحمّذا لو حذفت» فقوله: «(ما للا يعاقبه) 


هوه 


تَشْمّل الكَمّيّة والكَيْفيّة؛ وهي أَحَسَن. 

[۳] قول رِحَهآللَهُ: ا يعدا الخد ريس انر تحن لان 
ا ممقصود التأديتٌ والإصلاح» فبأَيّ شیءِ حصّل التَأَديب واللإضلاح؛ حصّل القصود؛ 
فمثلا: قد تُعاقبه بالقول: تُوبّخه أَمامَ الناس» أو أمامّ أصحابهء أو ما أشبّه ذلك 
أو بالفعل: تَضربه؛ وأيّما أجْدى؟ هذا يختَلِف» فبعض الناس لو تقول له كلم فهيّ 
شد عليه من يمئة سوط وبعض الناس لا بُيمّه. 

وك أن تغاقه ا عا االو دال ت أو ااال ف الا 
anl ely e EE LÎ‏ 
الأصبّع قد انجرّحت والتَّمْل لم يأتها شييٌ فهان عليه الأَمْرء يَعني: أن رجله أَهْوَنْ 
لدیه من تعله! 


۲٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َد فقذ يُعَرَرٌ الرّجْلٍ بوَعْظِهِ وَدَوْبيخه وَالإغلاظ لَه OT‏ وَتَرّكِ السلام 
عَلَيّهه حتی يَتَوب إِذَا کان ذلك هو E‏ َة «وههووة ووو وووووو ووو ووو وو ووووووو وو وويوة 


[1] «وقَد يُعرّر جره ورك السّلام عليه حتّى يتوبء إذا كان ذلك هو 
اآصلحة)» وهذا قَيْد مُهِمٌ؛ لأن بعض الناس جر أصحاب العاصي مُطلقًا وهذا حَطَأء 
فأضحاب الَعَاصِي لا يُجَرون إلا إذا كان في هَجُرهم مَصلّحة» نعم مجّرون 
فلا جس معَهُمء ولا يُستَمَع إليهم لكِنْ لا سجرن برك السّلام» أو برك الاستضافة 
إذا صاروا ضيوقاء وما أشبّه ذلك؛ فهذا النظَرٌ فيه للمَصلّحة: إن كان الر جل إذا هجَرْبَه 
خجل ورأى ذَنْبه وتاب إلى رَِّهه فهنا اهْجرْهه ولو زاد على ثّلاثة أيّام» وإن كان الرججل 
لا يُالي؛ بل لا يداد في الَخصية إذا هسجزته إلا دة فهنا لا جز وليس عليك إِنْم؛ 
لأنه مُومن» وقد قال الى يكل : لا ڪل لِأَحَد أَنْ جر أَحَاهُ قوق ثلاث»١‏ + ادون 
شيا شد من الّقائّلة؟ فقتال الُؤمنين بعضهم بعضًا شديدٌء ومع ذلك قال الله تعالى: 
تا الْمُؤْمسُونَ حو فَأصلِحوأ بین ويک 4 [الحجرات: ١٠]؛‏ فإذا ودنا مكلا حال اللحية 
ارم اقل ل عله إن قا قا او لوان 
التفصيل؟ ا لواب أن تقول: إن كان فيه مَصلّحة» بحيث إن الرجُل يحجّل» ويَعرف أنه 
لكرة في معرفته مع الناس» وسَوْف ببقي لِيته؛ فحيئَئذٍ يجب أن تبجُره؛ لإضلاحه؛ أن 
هذا من باب النَّهي عن انكر لكِنْ ليس تيا باللُسان, لته عبيٌ ارك وإن كان 
الرجل لا يداد إلا َف وكبرياء واحتقارًا لهل الخثر ولدّعاة ای فهنا لا تبجُرهء بل 
ُسلَّم عليه؛ فكلام الشّيّحَ رجاه هذا من أحسّن الكلام. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (5070)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابرء رقم(5069). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) 0 


کا هجر ال يك وأصحابه التَلامَة الذي رفو ا" ال 


وتجب أن يقيد بد كلام العلماء و إذا كان 


ص 


ذلك هو الَصلحةء فيُهجَر حتّى يتوب» وإذا تاب فيجب أن يِرَدَّ عليه اعتباره؛ لأن 
بعض الناس انل إن حل من اساد له لم له اماه ل یق 
كارمًا له دائّاء وهذا غلّطّ؛ بل إذا تاب فيَجب أن يرد إليه اعتباره» وإذا رأينا أنه صار 
الغ جل في اليكل وإنا تيمل له اهياةا )كنا والإنسان قد لا يعرف 1نم 
قيمة نّفسه وقدر عظمة رر به إل الد انظ إلى آم لبوالصلاةوالسَام لم يصفه اللّه 
تعالى قبل أن يَأكل من الشجرة بأن الله اجتباه ومّداه وتاب عليه؛ لك بعد التوبة 
قال: #وعصخ ادم ريه نوك * كلمات عظيمة ززل القَلب! ثم اجب رب فاب 
عله وَهَدَئ * [طه:١71١7-1١1]‏ بعد هذه المغصية والغي اور فلهذا تجب أن 
تلاحظ هذه المسألة. 

راك ا فاا وون الو ادوا فانرا إلى النهه وكاتوا 
على جاب كبير من الفسوق والأغاني وغيرهاء تم هَداهُمُ الله فصاروا من أحسّن 
ما ا يي 
يَمَدَْئَُ: مجر يُعزّر جره ورك السّلام عليه حتّى يتوب. 

]١[‏ الثلاثة الذين خلفوا هم كَعْبٍ بن مالك وهلال ا بن الربيع 
عن و(خلفوا) ليس معناه: تَلَّفُوا عن العّروة» ولو كان اراد هذا لقال: «تلّفوا»؛ 
لكن مَعنَّى «خلفوا»: ا مُرُهمء وذلك أن الي يللا ِم اكدينة صار الُنافقون 
أنون إليه وتحطلفون له آ6 م مَْذورون؛ فیعزرهم ويستَغفِر لهم؛ ولكِن كعب بن مالك 
وصاحيبه ڪھ أ بی غليهم إياثهم أ ن يَفعلواكا فعل المنايقون» حتّی صرّح كعبٌ 


وس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


لوول :ذا ومو ۰ 
HT‏ اليو ققحتي فيه اعدا أا ٠‏ 

انظر الإيهانَ» سُبْحانَ الله الَظيم! فأخبر بالصّدْق وقال: والله ما حُرْتُ راحِلَتئن 
في غَُوة قبل هذه العَزوة» يَعنِي: عِنْدي راجلتان» وأنا قوي وتشيط. لكِنْ أَحَدَّه الكسّلء 
وكذلك اخواه؛ فأرجأ ال يله أَمْرَهم قال: «أمّا هذا فَقَدْ صَدَقّ) يقوله لكَعْبء 
«وَلَكِنِ اذْهَبْ حَتى يَقَضيَ الله فيك ما شَاء»» وحصّل له نة جن في هذه الفترق 
وأَعظّمُ عنة: أن مَلِكَ غسَّانَ أَرسّل له رسالةٌ» وقال له: «إِنّه قد بلَعَنا أن صاحبّكٌ قد 
لاك -أي: أَبِعَضَكَ- الح بنا تُوايسكَ» لَسْت بدار ذل ولا ا کال نواسك:. 
فاذا فعل؟ حزم وعزيمة» أَتلّفها يهائيّاء ذهب بهذه الورقةٍ إلى التنور فسجّرّها أي: 
أحرّقها؛ خوفًا من أن جيه نَفْسّه إلى ذلك بعد مُدَّه وبقِيَ على ما هو عليه هو وأصحابه: 
إلى أن نَم لَهُمْ أربَعون ليلةء ثم أرسّل الت اة إليهم أن يَعتّزلوا نِساءَهُمء فحبّى النساء 
رو ًا جاء الرسول إلى كَعْب قال: إن رَسول الله ب يَأمْرك أن تَعتَزل 
امرَأَنّكَ قال: أَطْلّقّها أم ماذا؟ -لو قال: إنه يقول: ا لطَلَقّها ولا يبالي» قال: 
لا أَدْري. فقال لَهًا: «ا لحي بأَمْلِكِ حَبَّى ياد الله با شاء»» وبعد مسین ليله وهم على 
الحال التي كر الله عَرَجَلَّ: حى إذا صَاقَتَ عليم الارض ار رحبت 4 [التوبة:14١١]»‏ يعي : 
ضاقت مع سَعَتها: وهي رَحْبة واسعة لوَصَاقتٌ عله أنفسهم وَطْنوا أن لا ملا هن 
5 له إلا ليه ٍّ4 حتى إن الواجد منْهم -هو كَعْبٍ بن مالك- مرج يمي بالأشواق 
يقول: هل هذه مَدينة؟ هل هَؤُلاءِ أصْحابي؟ , يعڼي: تكرت له اكّدينة ومن فيهاء وهذا 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۷ 


ّ صَحيحٌ حنّى صار يتَخلّف عن صلاة الججاعة؛ لأنه ضاق» لم يَتَمَكّن من مُقابلة الناس» 
وفي ذات يوم وهو يُصلي على سَطْح بيت من بُيوتهم سيمع صارِخا يقول: يا كعبّ بن 
مالك! أَبثْدْ بتؤبة الله عليك -الله أك برّ! بشارة عظيمة- يتقول: فاستعرت تُويَئْن -من 
جيرانه- وأعطَيّت الرجُل؛ -يّعني: أعطى الذي بشَّرّه- توبن ليس عنده غيرهماء الله 
أكبَرُ! هذه البُشْرى عَظيمة» وتّقدّم فارسٌ فجاء على فرّسء لکن كان صِاحِبٌ الصَّوْت 
8 لأنه ص ا اليل يبد وواد e‏ ار ت 2 0 ا 5 


سي ووو E E‏ 
عاد 0 3 يسع حب للناس ما حب لنَفْسهء فقال له: «أَبْشِرْ 
بحر وم ر عل َل من وَلَكَنْكَ أَنْكَ). 

ا 

تقول: لا؛ يَوْم إِسُْلامه لم يَنزِل ما نرّلٌ فيه من القرآنِء لكِنْ نرَلَتِ ا الآية في تَلكَ 
اللَيْلةٍ على الرّسول عوالصلة DO‏ ا 
لذت ءامنا اوا ) َه ونوا مح قيرح * [التوبة:119]. 


م 


موا آن بكرن الاس به وها فل فإك لر قرات رة أن بكر رلته 


3 


في الصَّلاة -متلا- فان الصّلاة بطل لا يتجوزء لان هذا من كلام الناس (إن هَل 
الصَّلَاةَ لَايَصْلْحٌ فيا نَيْءٌمِنْ كلام الاس“ '» وليس قَرْبة إلى الله؛ ولكِنّك لو قرت 


()رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام ف الصلاة. رقم .(oV)‏ 


۳۲۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


م ٥‏ ورت ر ~~ E 0 o‏ ا ا کے ھا ر ر Ce‏ 
وقد يعَزْرٌ بِعَزْلِهِ عنْ ولايَتِهِء کا كان النبي ية وَأصحابه يعَزرُون بذلِك؛ 

ر ورت َ0 0 ° ٠‏ 8 1 ا 6 بم و ا ل ا ه 

وقد يَعَرْرٌ برك اشتخدامه في جنل المسلمين؛ كا نري المقاتل» إذا فر مِنَ الزخفي. 

0 2 ود‎ 0 o2 |1 ٤ Ee ليو" ه. 7 ته‎ e 

إن الفِرَارَ مِنَ الرَحفِ مِنّ الكَبائر» وَقَطع أخرو''نَوْعٌ تَعْزِير لَهُه وَكَذَّلِكَ الأمِير 

کر و0 و رەو 2 ےار 2٥‏ و مير | 

إذا فعل مَا يستعظم فعزله من الا مَارة تعزير له. 

4 اتلك ا _ 0 4 1 1 6 م 
الايات: #وعل التَلْثةٍ الذي * [التوبة:4١١]»‏ فإنك تعطى بكل حَرّف عشّرة حسّنات» 
1-76 - 5 8 ا و و o2‏ 00 ع 2 
اس 5 مه ال و aN CL‏ س of‏ 9م 

سبحان الله!؛ ولهذا تقول: إن الصدق -نسال الله ان يجعلنا وإياكم من اهل الصدق- 

حقيقة دى إلى ال كا قال الرسول عَلَتوااضَكاوَلتَكة: «وَاليرٌ مَنْدِى إلى الحنة»"» 

الصدق عليك بهء ووالله لن تَندَمَ» حتى وإن أصابك ما يصيبك من أذى؛ فإنّه أذى 
ت و ت 

مؤقت» والعاقبة للمتقين. 

00 و و ووم 5 e 7 E‏ ل و م 
فأنرّل الله فيهم قرآنا يتل إلى يوم القيامة؛ هذه قصة الثلاثة الذين خلفوا على 

5 ت ان 2 و ی 5 وو ت 

سبيل الاختصار» ولكنها مَوجودة -والحمد لله- في كتب الحديث مُطوّلة'". 

٠‏ اده »م a‏ ء0 چ : َه U ٥ ٠‏ 2-2 ا 
]1١[‏ ف «قطع اجره»؛ لان الاستخدام له اجر» وف «قطع خبزه) 
5 سے ت 2 و E‏ ت 4 سس ه 6 

هذه تَقدّمت من قبل » فصار قطع الخُبّر له أضلء ولعَله أراد قَطْع إطعامه» إعاشته 

مطلقاء سَواءٌ بالحيّز أو بغثر الخيز. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله سْبَحَاَهوتكَالَ: « يتأيها ليت امنا نموأ 4» رقم 
(504)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» رقم .)۲۷٠۹(‏ 

(۳) انظر: التعليق رقم ]٤[‏ (ص:94١7-١١7).‏ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) ۲۹ 


o2 


ورم يه ورو ريه ورو لس 0 
ار E‏ ل وجھو 


ص كه 


وكذلك قد 
و 0 ر ص همه لير 


وَإِرْكَابهِ عل داب مَفُلُوبا؛ کا روي عَنْ عُمَرَ بن الطاب تمه آنه مر بذَّلِكَ 
في سَاهِدٍ الزور؛ قان الگاذت سود الوجه» سود 8 و اتويت تفلت 


ركوب 


و و أ 


تم خم عل قَوْين: منم من يَقول: لا يبل به خی ا خدو: لا يع باخ 


ص 


اذى دود ا لحر رهی م الأَرْيَعُونَ أو العَابُونَ ولا يبلغ ِالعَيْدٍ ذَ أذ خدود الد 
وَهِيَ العِفْرُون أو الأَربَعونَ. . 

وق لَ: بل لا بلغ بکل مِنھا عد > 

وَمِنّْهُمْ مَنْ يقَول: oe‏ 
اخ فلا يلع بالسَّارِقٍ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ قَطْمُ اليد ون صرب أَكْثّرمنْ حَدٌَ القَاذْفِء 
ولا بلع من فَعَلَ ما دُونَ الزَّنَا حد الزَاني ون رَد عَلَ حَدٌَ القَافي. 


او ار 


كا روي عَنْ عُمَرَبْنِ الطاب ليدع : أن رجلا مَس على تاي" a‏ 


ل 


]١[‏ «نقش على خائمه) يَعَنِي: على خائم عمرٌ نة يَعنِي : زور الخاتم» وأخذ 
من بيت المال» يَعنِي: حاء لالز يوني e‏ روزن e PE‏ 
اا a‏ نة ثلاثة أيّام» والظاهر -والله أَعلَمُ- أن عمر 

يعن وزّعَها على هذه الَعْصية التي د تَضمّنَت ثلاث مَعاص: التزوير» والتغريرء وأكل 


0 


۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


% KA 


واج يتلق ب ان او رچ ولا دو وهاي اليَوم | في 
َة صَربةء م صَرَبَهُ في اليو الثاِثِ َة ضَرْيَة. 


لمال بالباطل- فالتّرويرٌ: في الخاتم والتغرير: مع الخازن» وأكل المال بالباطل: أخذه من 
بيت المال؛ ولهذا وزّع العقوبة على ثلاثة أيّام. 

والصَّوابُ في هذه الَسألة: أن التّعزير لا بد لكن إذا عَرّر بجِنْس من جِنْس ما 
فيه الحدود» فإنه لا يبلغ الحَدَِ ملا: ما دون الجماع مع م امرأةٍ أجنبيّة» لا يُعزّر بوئة 
جَلّدة لکن يُعزّر بتسعين جَلدة مثلاء أو يُعزّر بجنس آخَرٌ: كعزله عن مَنصبه 
وحَبْسه وما أشبّه ذلك» لكِنْ لا يتجوز أن يُعزّر بجَلْد يساوي جلد الفاحشة (الج|اع)؛ 
لأن هذا فيه نوع اعتتراض على لمكم الشَّرْعىٌّ» حيث سَوَّى ما دوه به» فلسان حاله 
يقول: إن الزاني لا يكفيه مئة جَلدةٍ -إذا أراد أن يُعزَّر بها دون الفَرْج بوئة جَلْدة؛ فعلى 
هذا تقول: التّعزير لا يبل به الحدٌ إذا كان من جِنْس الحَدٌ: جَلْد وجَلْد؛ وأما إذا كان 
من غَيْر جنْسه فقط فيكون أثقل على المعزّر من الحَدَّ كابس متلا والعَزل عن التصِب 
وما أشبّة ذلك. 

مسألة: تفريق الْجَلّدات في حد الرّنا متلا؛ فيه خلاف» هل تشرط اُوالاة أو لا؟ 
بعضّهم قال: شيط لوالا إذا بعاد فلو ججلقه كل ؤم مرا ب يؤم كتقو لين 
هذا قول صَعيف. والصّواب: أن الوالاة 2د و كور أن زور لد عل 
الأخر ف 5 إل مقدارٌ ما يصلح ااا به ذلك؛ لأنه تعالى قال: #فاجلدوهر 


2 ص 6 ىك و وس ص 7 


ثملنين جلد [النور:٤]‏ وقال: #فاجلدوا کل و وود ينما ائ جلد [النور:؟]» والانسان الذي 


کر ت 


ل 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) فض 


وَرُوِي عَنِ الخلقاء الرَاشْدِينَ» في دَجُلٍ وَامْوَأَةِ وَجدًا فى حاف: يُضْرَبَانٍ 
م الي يا الذى يان جارية اقر أب إن كانت أحلتها له 
وروي عن 5 يَأتيِ جا مراية. ٍ 
(جَلد مئَةِ)» وإ نَم کن أَحَلَيهَا له (وخ)”". 


وهذه الأََوَال 5 ذهب أَحمَلَ وَغبرو؛ ه؟ والقو ن الأول ٍي مدهب الشَافِعِيٌ 


س مه 
وَغْيْرِه. 


راما مَالِكُ وَغَيْدهُ فَحْكِيَ عَنْهُ: أن من الجرائم 1 ن به القتل» وَوَاقَهَهُبَعْضُ 


أ 


أضيكاتب أَحمَدَ في مثلٍ الجتاشوس ي المْسلِمِ ! 26 كسس لر عل المسلهن #افإن 
أحمد يتَوَق فا" في قَثْلِه 00 


]١[‏ هذا الأئرُ في التفْس منه شيء؟ إلا إذا كانتٍ المئة مُورَّعة: يُضرَبان عة 
يَعنِي: کل واحد حَمُسين؛ E‏ الزّناء فهذا فيه نظّر إن كانا 
بِكْرَيْنء وإن كانا تين ن فلا إشكال فيه؛ لأن ليبن حَدَّهُما الرَّجْمء وال جلد دوئّه؛ فهذا 
يشكل إذا كانا بكرين. 


3 2 ۾‎ 02 ٠ 
]في نسخة: «توقف).‎ ١ [ 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بجارية امرأته. رقم »)٤٤٥۹(‏ والترمذي: 
كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته» رقم »))١1551(‏ والنسائي: كتاب 
النكاح» باب إحلال الفرج» رقم (١۳۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الحدودء باب من وقع على جارية 
امرأتهه رقم .)5001١(‏ 
وأعله الترمذي بالاضطراب في إسناده والانقطاع» وقال الخطابي: «هذا الحديث غير متصل وليس 
العمل عليه»» قال أبو عيسى -يعني: الترمذي-: سألت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- 
عنه» فقال: «أنا أتقي هذا الحديث»» معا م السنن (7/ 75194) مع تهذيب سنن أبي داود» ط. المكتبة 
الأثرية» باكستان. ٠‏ 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ل بَعْض احتابلة -كَابْنِ عقيل - قله ومَنَعة أو حَِية وَالشَّافِعِىٌ 


ەر 


خمد وَعَبرهما: تل الدَّاعِيّة إل البدّع 
الْحَالفَة لكاب وَالسُنَدَ وَكَذَِكَ كَثِيدٌ مِنْ أَصحَاب مَالِكِ؛ وَقَالُوا: ا جَوَّرَ 
مالكو وع قت القَدَرَيوا" ا 


وحور طَائَفَة من أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ وَأ حمل 


]١[‏ إِذَنْ: في السألة كّلاثة أقُوال: 

الأوّل: القتل؛ والثاني: مَنع القتل؛ والثالث: ا 

والحيح: أن الجاسوس الُسلم يُئَل؛ ودل على ذلك قِصّة حاطب عن 
فإن الب صل الله عليه وعلى آله وسلم لا اسّؤْذِن في قَيْلهء قال: «وَمَا يُدْرِيِكٌ أن الله 
اطَلَع إل اَل بر قََالَ: اهْعَلُوا ما شِقُْم ققد عَمَرْتٌ لَكُمْ!"؛ فهذا دَليلٌ على أنه بقل 
ات يرعن لا يَعود لعَبْر أَهْل بَدْره وهذا كالصّريح في أن 
ا لجاسوس يقتل» ولا سك في قَدْله؛ِ لأن خطرّه عَظيم وفَسادّه عَظيم. 

[1] والقدّريُ: هم الّذِين يَنفون القدّرء وهذه نسبة عَحسيةء يَعني: الّذِين يقولون: 
الالال ر أجل العاف رااان ر ي ل ها ا ر اا 
والله عَيََجلّ ليس يُقدّر ذلك؛ لكِنْ غلابم أَنْبَتُ في القواعد منهم؛ لأن الْقَتَصدين منهم 
رار |ة لاط ءاربا لويد قبل اكب اك لبنى دايا لك كتين ولاو 
تخلوقاته؛ وأمًا غُلاتهُم كمَعبَدٍ الَجُهَنيٌ فإنه قال: إن الله لا يَعلّم فِْل العَبْد حبّى يقع. 


)01( رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجاسوس. رقم (۰۷ ل ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ووَدَلَََعَنْفُ رقم .)۲٤۹٤(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) قف 


- وهذا أَقَعَدُ من حيث القاعدة؛ لأنه كيف يَعلّمه ّم يَقَع على غير مَشيتته؛ ولهذا قال 

الشافِعيٌ يَمَدُلمَُ: «جاولوهُم -أو قال- ناظروهُم بالعِلّم- أي: القدريّة فإن أُنگروا 
كمّرواء وإن أَقَرُوا به خصموا»"؛ أي: إن أَنكّروا العلْم كمّروا؛ لأنهم أَنكّروا ما كان 
مَعلومًا بالصرورة من دين الله وإن قالوا: يَعلّم. فحيئئذ تُخْصَمُون؛ لأنه يقال لهم: إذا 
كان الله يَعلّم فهل فهل ية يَقَعٌ ما شاه العَبّد على حلاف مُعلومه أو على وَفق مَعْلومه؟ إن قالوا: 
على خلاف معْلومه. أنكّروا العِلْم فيَكْفمْرون» وإن قالوا: على وفاق مَعْلومه. صار فاعلًا 
بمشيئة الله. ظ 

فهَولاءِ القدريّةُ كرون تعلق أفعال العبْد بمشيئة الله وحَلّقهه وتقولون: الإنسانُ 
حر كامل الحريّة ٠‏ يفعّل ما يَسَاءٌ بغي مَشِيئة الله» ودع ما يَشاءً بغير مَشيئة الله» وليس 
فعْله لوقا لله. 

وعلى العكس من ذلك: الجئريّة» يتقولون: الإنسان لا يَفعَل شيثًا ولا يَدَع شيئًا 
إلا بمشيئة الله وبم الله وهو -أي: الإنسان- يُترَك بعَيْر إرادة» فلا فرق عِندَهم بين 
من نل من السّقف مع الدرّج رُوَيْدَا رويد ومن دع من أعلى الدرّجة حتى لم يع 
رالد رة لا فرق» كلا الاثتان بن فعا ذلك بر اختيار منههاء مکرهان 
على ذلك؛ فلا قيل لهم: هذا خلاف المخسوس» وهذا يق : يقتضي أن کون الله ظالً) للعبد 
إذا فتل الخصية وعلّبه عليهاء كيف بمب العَيْد على ما لا اختيار له فيه؟ قالوا 
شبحان الله! ليس فيه ظُلْم الظَلْم مع على الله لذاتهء لا نره الله عنه؛ قالوا: لأن 
الكل ع فاا فان ع فكوا تلك لله بتكل ما يضاق ا اطا 


.)۲٤۷:ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


3-5 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
5 ا o KI‏ س ]ا 
لجل المَسَادِ؛ لا لأجل الردة'. 


ويثيب عليهاء ويَنهّى عن المْصية ويعاقب عليهاء وله أن يُكرم العاصي ويُعاقِب المطيع؛ 
لأن هذا مُلكه. فليس فيه ظُّلْمِ الظَلّم: أن تَتَصكّف في مُلْك غيرك أمّا في مُلكِكَ فليس 
5 
م 

وعلى کل حال: وهم هذا باطِلٌ؛ لأنه على لهم لا يكون نفا الظَلْم عن اله 
لعولا قا عليه لالد رر الل لدم او ايا عِبَادِي إن حَرَّمْتَ 
الظلم عل تفي وَجَعَلنه بنك عر "روهز ذل عل ا علي 0ك ف ل عند 
لكال عدله. 

]١[‏ إِذّنْ: الداعية إلى البدُعة» إن كانت بذعته مُكفرة فإنه يقل لوَجْهَيْن 

الوّجه الأول: الردّة. 

والثاني: قطع الفساد 2 الأرض 

اا کن کرو إل لوج اچد وغ الا في الارن وغل 
حسب تَأَئيره؛ لأنَّ من اْبتّدِعة من يَدُعو لكِنْ لا َه E‏ 
ا را عن ا ا لريب ا الا ريرج الاس کن بهي ا 
اللسان» قوي الان قرالا يانه ويور عليهم؛ وإذا كان القساد في الأرض 
-الّذي به أخذ أَمُوال الُسلمين أو الاعتّداء على أبدانهم- مُسوْعًا للقَيْلء فا كان فيه 
هاب أذيانهم من باب أؤلى. 

مسألة: إذا رأى الإمامٌ أو نائبه أن من اكصلّحة استابة صاحب البدعة المكفرة 


.)۲٥۷۷( رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 0 


ي ر 2 ېوو ت 


َلك قد قبل في قل الاجر؛ فن كر العْلَاءِ على أنه يقتل» وَقَدْ روي 


ت 


م م و30 7 


عر جنا كر فو فوم فوخأ : «إنَّ حَدّ السَّاجِر صَرْيهُ بِالسَيْفي)!". 


TET 


َعَنْ می رعا وَحَفْصَك وَعَيِدِ اله ن ممن رهم مي الاب 
ا قله فقال بض العلا : لجل الكقر. وَقَالُ بَعْضَهُمُ : أجل القَسَادِ في 
الأرّض. لَكِنْ جمهور هَولاء E E‏ 
استنابه» وكذا قتله في البدعة غير المكفرة» فد يَرَى أنه من رَذْع أَّمْل البدّع مُستَقبَلًا 
أن يقتله. 

[ سبق لنا حم قَثْل الداعية إلى البدع» وأنه إذا كانت بِدعتّه مُكفرة فيل 
كرا وإذا كانت غير مكفرة قل لَدَرْء مَفسدة 

وآمّا الساحر: فالساحر قِسّهان: 

-١‏ قِسْم يَسحَر بآذويةء وهذا يُقتَل! لدَفع ره ودَرْء مَفَسَدتِه. 

ا الشّياطين وتَسُخيرهم؛ فهذا كافِرٌ يقول الله 
َال : وما يُمَلْمَانِ من حر حي يقولا إِنّمَا عش فة فلا تكم 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ 
فهذا يقل كُمْرًا. 

وعلى کل حالٍ: فالساجر يجب قَثْله؛ ما لردّته إن كان سخْره يُوجب الكُفْر 
وإمّا لدزء مَفسّدته. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد الساحرء رقم ,)١510(‏ رافظ : ضر بة)» 
وضعفه البخاري ىا في العلل الكبيرء للترمذي (ص:۲۳۷)ء ورجح الترمذي وقفه على جندب» 
وانظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص: ١‏ 5 "). 


۲۳٦‏ التعليق على السياسة الشزعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَكَذَلِكَ أو حَيقة يعر بالَلٍ فيا تَكَرَّرَه مِنَ الجَرَائِمء إذا. كان جنسة 
وجب القتل. کا فل مَنْ تَكَوّرَِنهُ اللوَاطُ أو اغْيِيَالُ الفُوس؛ لأخن الال 


Far 
وقد وذ بعل عل أن ةلبنق كورلا يقل نه يقتل: ا رَو‎ 
يمي حيحه صَحِيحوا" عَنْ عَرْفَجَةَ الأَشْجَعِيّ عة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الله لا‎ 
قول امن ناكم انرم جيم عل جلو جد يُرِيدُ نيش عَصَاكُم ل‎ 


وذكر الولف ORES‏ جندب مَرفوعا وَمَوَقُوفا: 0-86 الاجر ضربه 
اليا وعن عر وعفن وحفصةً وعبد الله وهم من الصّحابة كله لك 
بعضهم قال: لأجل الكُفْره وبعضهم قال: لجل القساد ني الأرض؛ ولكِنْ جمهوز 
ؤلاء رن قَْلهحَذّ؛ فيكون واجبا في کل حال حتّى لو لم يُوجد إا ساحر واجد 
لم يَسِحَرٌ إلا مرّةَ واجدة يَعنِي: لم يحصّل منه فسادء فإنه يقل إذا قُلّنا: إِنَّهُ حَد. 

ولكن الصحيح: أن الساحرء إن كان سخره كُمْرًا؛ فإنه يتل رِدَّةَ كافِرًا؛ وإن 
كان لكشل السات فإنه ل حَذًا أو تفؤر |4 دز مدت 

بقِيَ أن يُقال: إذا قلتم: إنه یقتل كَفُرًا فتاب فهل تقتلونه؟ تقول: اما على رَأَءٍ 
مَن ری أن الساجر لا قبل تَوبتهء فإنه لا بقل منه؛ بقل ولو تاب؛ وأمًا على القَوْل 
بأنها تُقبّل -وهو الصَّحيحٌ- فإنه لا يقل إن تاب وعلِمنا تَؤبّتهه وأنه تجتب ذلك 
وصح عِندَنا أنه تائب فإنه لا يقتل» ويبّذا يُعرّف المَرّق بيه وبين القول بأنه يقل 
حَدّاء لأننا إذا قَلْنا: يقل حَذًَا وتاب بعد القذْرة» فإنه لا تقل منه التَؤبة. 


أي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم (؟1855). 
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عه 3م r‏ براض اللو ر ار ضر فج ره رر ۶ه 
أو يرق متك َاقتلُوة), وي رواية کون هنات وهنات؛ فمن اراد ان 


ری مر زو الأ وهی يم اضر وء بلسي كاي مَنْ كَانَ). 


01 


وَكَذَلِكَ قَدْيُقَالَ في أمْرِهِ بقل سارب ال حمر في الرابعة؛ بدليل ما رَوَاء أَحَد 
for or 2-0 ٠.‏ 0 0 00 أ 0 0 
في ا عن ديلم الجميري رنه قال شالت رسول الله کیا ققلت: يا 
ا ل ل Me‏ عه 
رَسُولَ الله إِنَا بأزرض عايج م اعا ا ونا تخد سراب مِنَ القَمْحء قوی بو 
عَلَ أَعَْالِنَاء وعلى ب برد بادا قَقَالَ: هل يُسْكِرُ؟) قَلْتٌ: عم م. قَال: (فاجتنوة). 
IIE TT E‏ 
قلت: إن الناس غ غير تاركيه. قال : «فإِن لم د يكوه فاقتلوهم) 


وَهَذَا لأ اعُد كَالصَّائلِ؛ َِدَالَمْ يَنْدَفِع الصَائل إلا اميل قُيَ!'!. 


ر 


جاع م ذّلِكَ!'! أن العقوبَة َوْعَان: 


2 
3 


ر 2 2 |۰ عن سد ع عو ر اع ات حا ع يل عر 6 ت 
احدهما: على دنب مَاض» جُزاءَ با كسب نكالا من الله؛؟ كجَلدٍ الشارب 
ا a e‏ 2 ص 4 

والقاذف» وقطع المحارب وَالسارق. 


[1] وهذا واضِحٌ: أنه إذا استَمَرٌ الناس على مَعْصِيةء ولم يَرتَدِعوا منهاء ولم 
تَصلّح حالّهم إلا بِالقَيْل فإنهم يقتلون؛ كالصائل إذا صَالّ ولم يَندَفِع شه إلا بلقل 
فإنه يقتل. 

[YJ]‏ 00 ذلك» أي : الذي يجمّع ذلك؛ كر هذه العبارة ف كلام 


ب سے 
دو 


.(Y"Y/0(1) 
رواه أبو داود: كتاب الأشربة» ياب النهي عن الملسكرء رقم 058 وصححه ابن جرم ف‎ (۲( 
.)۳۹۸۳( والألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)٥۰۰ /۷( المحلى‎ 


۲۴۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَالاني: العقَوبة لِتَأدِيَة حَقٌ واڃب» ترك حرم في الستفيل» کا ستاب 
الد حتّی يَسْلِم؛ قان تاب 1 قل . 

کا يُحَاقَبُ ارك الصّلَاةٍ وَالزَكَاةٍ وَحْمُوقٍ الأََمِيْنَ حَنَى يُوَدُوهَاء 
ازير في ها الَّرْبٍ أَشَّدٌَ مِنْهُ في الضَّرْبٍ الأَوَّلِ؛ وَلِهَذَا ور 
بَعْدَ مر حى يُوّدّيَ الصَّلاةَ الواجبة» أو يودي الوَاجب عَلَيْه. 


وا لخدي الَّذِي في الصَّحِِحَيْن'' عن الي يك أنه قَالَ: «لا جلد قوق 


سے 


نيرب 


اط إا ن عد من دود انه كذ قر اَن أل الم بنارا 


بخدود الله مَا حُرّمَ حى الله؛ فَإِنَ ادود في لَفْظٍ الكتاب والسنة ‏ يرَادُ ا القَصل 
o‏ 22 7 2 92 و 4 5 70 0-0 
ادل ل وَاخَرَام: مثل آخر الال اول الحَرَام؛ فيقال في الأول: #تلك حذود 


الله فر تعد وها ه [البقرة:۲۲۹]» ٤ I‏ الثاني : تلك او آله ق تفريوها 4 


ص 


[البقرة:۱۸۷]. 
0 و ی 11 
ما د تنود المنولة لد رَةِ حدا فهو عرف حادث 


]١[‏ قولّه: «المقَدّرة» فيه نظَرٌ؛ لأن العُقوبة المقدّرة تُسنّى حَدًا في عرف الصّحابة: 
لاي ا «أَحَف 
رد رن وها يدن .عل أن الثقونة اا ا عاق غرف 
الصّحابة؛ وعليه: فهي «الُعرّرة» -كما في نُسخة- وليس الْمقَدّرة؛ والإشكال في قوله: 
)١(‏ في البخاري: كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب» رقم «(TA€A)‏ ومسلم: كتاب الحدود. 


باب قدر أسواط التعزير» رقم .)۱۷٠۸(‏ 
(۲) رواه مسلم : كتاب الحدود. باب حد الحمر» رقم »)۱۷۰١(‏ من حديث أنس OS‏ 
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4ه 


َمْرَادُالمحديث: أن مَنْ صرب می تيو كَطَرْبٍ الرَّجُلٍ امْرَأتَهُ في النشُوزِ 
ا يزيد عَلَ عَشْر جَلَدَاتٍ!'". 
رالد ِي جَاءَٺ به ns‏ هُوَ ا حل اْحْتدِلُ بالسَّوْطٍ الوَسَطِ؛ِ قن 
جيار الامو أَوْسَاطّْه قال حل ننه «ضَرْبٌ بي ريين ا" وَسَوْط ين 
سَوْطَيْن»!"؛ ولا يَكُونْ e‏ رلا بالمقارع» ولا يُكْتَمَى فيه بالدرَة رة بل 
ادر تعمل في ازير أا ا دوف لايد يهاي اد بالصّوْط 


وکان عمر بن الطاب ينعن يودب بِالدّرّة؛ فَإِذَا جَاءَتٍ الحُدُودُ دَعَا 


بالسَوْط . 


عرف حادث)؛ لآن مثل لذي قلت: لا يحفى على د شيخ م ابن تيميّة؛ أمّا إذا قْنا: 


«المعرّرة التي : يقع بها التعزير حَذَاء ب يَعني: «لا جلد قوق عَشَرَة شراط إلا في حَد من 
خحُدُودٍ الله)» فالتعزیر لا يُسبّى حَدًا إلا بتحدید وَل الأمْر له. 

]١[‏ والصَّحيحٌ: أن مَن ضرّبَ ق فسه» لا يزيد على عَشْر جَلدات» كضَزب 
الرجل امرأ في اموز وب الوا وله في الخصية إذا مره بشيء فص وما 
أَشْبَّه ذلك. 


or‏ م 


[۲] مَعتی: «ضَرْ ت بين ضر بین يَعنى: بين افيف والشديد. 
["] الدرّة: تحفيفة جدًا؛ والسّوْط يكون من جلد كم مَفتول» والدّرّة دون ذلِك. 
)١(‏ أورده ابن قدامة في المغنى )0٠١ /١7(‏ بصيغة التمريضء وقال ال حافظ في التلخيص :)١5٠١/5(‏ 


«لم أره عنه هكذا» اه. وقد جاء معناه عن عمر عند عبد الرزاق في المصنف (۷/ 059» والبيهقي 
(/0737). 


3-3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ولا رَد ثا كلما بل بتر عله اع لَب من الحشايا َال 
وَنَحُو ذَلِكٌ. 


و و إِذَا إِذَا لم حت لل ذلك ولا يضرت وجهه؛ 3 التي بل قال: 
«إِدا فك ثم فلن الوّجْة)"". وَلَا يَمْرِبٌ منائلة؛ ذإن اله يه لا 
ےو و 


له وَيُخْطَى کل عضو حَظَهُ مِنَ الضَّرْبِ؛ كَالِظَهْرٍ وَالأَكْنَافِ و 
ذلك. 


2 
ا 
3 
١‏ ا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب. العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. رقم (5050), ومسلم: 
كتاب البر والصلة والأدب» باب النهي عن شرب الوجه. رقم (755157). 
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| ”جج == )و وون | سسس ٠‏ | 


الفصل الشّامن:[ جهاد الكفار] 


XK (1 XK 


ت # ا ب ار 7 سم 2 
العقوبات الْتَى جَاءَت مها الشّريعَة لن عَصَى الله ورسوله تَوْعَانِ: 
عر وور و 1 د > وه أ أ ل كه 
احدهما: عقوبة المقدور عليوء من الْوَاحِدٍ والعدد ى] تقدم. 


أ 3 1 ل NCE‏ 50000 0 0 و و كس م 7 .]١[‏ 
والثاني: عقاب الطائفةٍ الممتنعة کالټي لا يقدر عليها إ بقتال فاصِلٍ 3 


و 
م برس ے3 ف هس لے ا ر و و ELE‏ ا 
هدا جهاد الکفار» أعداء الله ورَسوله؛ فكل من تلغته دعوة رسول الله کيا 
0 ب 2 سكير 6م51 اهل o‏ مي 0 و و رز ا ی سرد r>,‏ 
إلى دين الله الذى بعثه يجب له فإنه يجب قتاله #حَيٌ لا تكورت وة 
ص ر ر کر لير و صو ت 
ورڪون الرين کله يله # [الأنفال:۳۹]. 
AE‏ ال 0 > سو ل افر 9T of 5 04 12 es‏ ا 
وکان الله لا بعث نبيه» وَامَرَه بدعوة ا للق إلى دينه -لم ياذن له في ق 
2 رک چ ر ر رت ص )هم 6 س o9 r‏ 2 ا 
أحَدِ على ذلك ولا قتاله» حَتى هَاجَرَ إلى المدينة» فأذن له وللمسلمين بقوله 
€ 
ل 1 > [؟] 4# ر رر 2 21 ووه ا مير مه مم 5 3 1 
لّ: لاون لِلَذِين يقنتلوس باتهم ظَلموأ وإن أله على رهد لَقَيِيرٌ © 
م م 5 وره 7 م هه هر ره مه ر 2 مدو مني صر 
الزين اخرجوا من دیلرھ يغيرٍ حق إلا ات يقولوا ر الله لا د اللو الناس 
لم ا لي ل ع م ا ل ال خخ ee‏ 
بعضهم ببعض طدذمت صوامع وبيع وصلوات ومسلجد ينكر فبا ١‏ للى حيرا 


ص ‌ 
ص 
ا رس وہ 


ر ارس سير 2و م و ر 2 و 22 وو 58 r‏ 
ولمنصررك الله من ينصره 41> لقو عَرِيرٌ @ الزين إن في الارض 


]١[‏ في ُشخة: «فأضل). 


[1] ومُناكَ قراءةٌ: (أَذنَ)» وأمًا قراءةُ: أ € ل لَمْيُسمَّ فاعِلهء فهو مَعْلوم؛ 
كقؤله: #وَحْلِقَ الْإضَنٌ صَعِيهًا 4 [النساء:۲۸]ء ومَعْلوم أن الخال هو الله تعالى. 


4۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


کر ص سوه کے ا 0 e‏ 0 ر قل ره رر 


تامو الصَلوة وءاتوأ الركرة وأمروا بالمعروفٍ وها عن ) ويله علقبة 
1 
ب .[é\-4:‏ 
2 ذلك ا o7‏ وو مج ور 
إنه يَعْدَ ذلك جَب عَلَيْهِمْ القَِال بقو كيب علتحكم الْقَحَالُ وهو 


لك کی أل اک سف سی كي 6 :1 1 
و َأَسَهُ يلم واش ثم لا لمو #4 [البقرة:11؟]» واک الإيجات. وَعَظَمَ ا مر الجهاد. 
کا الَدَِيَّ وَدَمّ الارن لَه وَوَصَمَهُمْ ب الات وَمَرَضِ يعدن 
تَعَالَ: # قل إن کان ءابا واتاؤکم ولوک وازو کک یی راتوأ 


دج دج وو سا ےم ےم رکا کے ص ر م ad‏ سج صو رص 41 و 
| فترفتموهًا وحدره تحسشون دها )5 E‏ 36 ِل 2 


1 


3 


مہ ر e‏ ا ر مدهو كي فد لديو بس مه ل 
للَّهِ ورسولو- وجھ او في سبلو فريصوأ حى ياق اله يأ و وألله لا يهى القوم 
ألْمسقَيرتَ * [التوبة:٤۲].‏ 


1 دح سوس فاه 


منوا يألله ورسولوے 0 لم يرتابوا 
ر2 ع 20 


ص ص ا 1 کے2 > 2 0 7 ۹ ا 
وده دوا بِامُووِلْهم وأنفسهمٌ في سيل ١‏ هِ أؤلتيك 5 الصسددفورسے € [الحجرات:٥٠].‏ 


EE E E GEC E O NI 
وم رض بود يك تَظر الْمَمْنِيَ يه من المَوْت اول لهم ن طَاعَةٌ‎ 
و وه سس طح 2 قر‎ <7 < 


وقول معروف دا ع e‏ فوا اله کان حيرا لهم 90 هَهَلْ عَسَيُْمْ إن 


f‏ ا روأ أ فى الأرض َطْعوا أَيْحَامَكُمْ © [عمد:۲۲-۲۰]. 
559 ال كلك هع ون أَهْله قي في سُورَة الصف 
الي يمول فیھا: کا اي ءامنا عل آل عل بتر ميك ن مكب آلے © رثن 
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1 2 2 0 1 7 2 
باه ورسولوء دون فی 3 مول واشیک لک حبر لک إن کے ملو ْف کک 
یک وکر جت ری من یما انبر ومسو میب فى جت عدي رلك ا لمم 


207 ع و رحد < اس > م2 مده صر سر س 


وأخرى تحبونها صر من للد وفلح فيب ثُ وكير لمرن © [الصف:١٠١-1].‏ 


وَكَقَوَلِهِ تَعَال: ا ر مايه الاج وغارة ال الاک ءامن أله 
ولو الخ وَجَلهَدَ فى سيل آله لا ون عند لله الله لا يبَدِى الوم لامي 
لَزِنَ اا أ وهاجرواً وجهدوا ف سيل الله مولي وأنف نفسمم أَعَظم دة ا َس 

رو و٣‏ و ورم يشو > 


ووک هر الفازون سرهم ربهم رمي ينه وَرِضْونٍ وجنت َم فیا 


ہے ثيغ © وریت فا لدأ له سک جر عیب 4 رہ۔۲ 


ا ص ل ا 0 لذن 2 ا ص وو 2 1 589 4 َ 
وفوله . تاا ١‏ بن عامنوا من رند م عن د ۶ے قسوف بای لله فوم 
€ اعمس ص ع 2 سام وص م اص بر G2‏ سكن سس هر لس و مده 


نين أَعِرَوَ عل الْككفرين هدوت ف سيل آله ولا يخافون لومة 
‌ 


7< فر د و 
يم ذالك فضل الله دوه من لشاء ألله و١‏ سِع عَليم # [الائدة:٤‏ 0]. 


]١[‏ هَذِه اليه ليس فيها تَفُضيل أو مُقارَنة بين الح وبين الإيمان بالله والجهاد في 
بره اي با رسا a‏ 
مَعنّويّة كمّن آمَنَ بالله؛ لأن قُرَيْشًا تفر على المُسلمين بأنها تَسقِى اجاج وأا تَعمْر 
اللسجد الخرام -أي: عبار ج فيَفتّرون بذلك على الناس فأنگر الل عليّهم ذلك. 

والْلاصَةٌ: أن الج ركن من أركان الإسلام حبَّى ولو كان الجهاد فَرْض عَيْن 
فاج فصل منه؛ وإن كان الح والجهاد كِلاهُما تَطوّعًا فيّنظّر للمَصلّحة» فإذا كان 
ا لجهاد التطوّع فيه يحصّل من نَضر الإسلام وعِرّة الُسلِمين أكثرٌ فهو أَفضَلُ. 


2 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سوم > و ورم ا 70 ر سه م 

انمي له فس قر لما .ولا تك ولا ممكه 
دي ع مح گا جب م > ع سس 2 ر 3 ر کن مه 

سيل آلو ولا بطعوت موطِئًا يبظ الحكفار ولا يتالوت من عدو ثلا | 


مه صر ولا كببرة ولا يموت وا 
ل ل 2 ھ ° رو سا 24 
حَْسَنَ ما كانوا يَعَمَلُونَ € [التوبة:1١-١171].‏ 


َذَكَرَ ما يولد عَنْ1' الهم وَمَا يُبَاشِرُونَهُ مِنَ الال وَالْأَمْرُ با لجهاي 


م »و مه ٠‏ 2< 4 تم ۵ 0 م “f < E‏ 
وَذِكْرٌ فَضَائِلِهِ في الكِتاب والسنة أكثرٌ مِنْ أن بحَصَرَ؛ وَلِهَذَا کان أفضّل ما تَطَوَّعَ 


ر و a OE‏ هه 5س ”> أ ر سس م أ مه ر و2 
به الإنسَانء وَكَان باتفاق العلاء أ من الى وَالعَمْرَةَ وَمِنْ صلاة التطو 


ګر 


ھا 
2 
` 
5 
ها 
> یا 
£ 
\ 
0 
٠‏ 
اذ 
ا 
8 
ھا 
ZL‏ 
م 
6 


2 


م ص ه و ب o7‏ و س رت ما م اا 9 ع 

وَصَوم التطوع, کا دل عليه الكِتّابٌ وَالسَنة حَتى قال النبي كَل: ١رَأس‏ لمر 
To‏ سے ا ا 2 ا 

الإسلام وَعموده الصلاة» وذروة سَنامه الها" 


E‏ اا 

[۲] قولّه عَيدآصَكَهْوااتَكة: «رَأس الأمر» يَعنى: الشَّأن الذي خلق له الإنسان 
وخلق من أجله» هو الإسلام. 

(وَعَْمُودْه) أي : عمود الإسلام -وليس عمود الأمر- هو: الصّلاة؛ ولِهّذا إذا 
سقّطّت الصلاةٌ سقط البناءء وفي هذا دَليلٌ على أن ترك الصَّلاة كُفْرء كا هو القَؤل 
الراجح. 


))75115( والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم‎ ,©١ رواه أحمد (ه/‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم 27/0 من حديث معاذ بن جبل‎ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول : حدود الله وحقوقه ) 40 


ت 


وَقَالَ: إن في امن يِه كرجا" E GE RE‏ 


ين 1 


وَالأرّضء ا 16 الله لِلْمُجَاهِدِينَ 8 سَبِيلِهِ)' الي 7 متفق عليه. 


ص ا ا ٠ Pa 8 e:‏ ص لے E‏ ص 
وَقَالَ ي : «مَن اعَبَرّتٌ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حَرَّمَهُ الله على النار» ٠‏ 


ا 7 
قال يكِِ: «رباط يوم وليو 1110110 


ع 


(وَدْروَةٌ سنامه: الجهاد في سيل الله وإِنَّا جعِل الجهادُ ذروة ع لأن السنام 
هو أعل ٿيء في البعيرء والجهاد إذا حدق ورخف هلر ضار اون قوق 
]١[‏ وقولّه: «إنَّ في الجن به دَرَجَة) لا يذل على أن درّجاتٍ اة معة فقَطء 
ونا يد يذل على أن يئة درّجة أَعَدّها الله للمُجاهدين في سبيله. Es‏ 
21 لله N‏ مَنْ أخصَامًا دَكَل اة ؛ فإنه لا 7 على انحصار 
أنجاء الاق هذا العد ورا يذل عل أن مييق اماه ماتيا وغو ا ما 
إذا أحصاها الإنسان دحل اة 
["] في نسخة: «في سَبيل الله)/' ؛ ولا شَكٌ أن المْراد رباط ب يَوْم ولَيّلة في سَبيل الله؛ 
(0 رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم (۲۷۹۰)»ء ولم 
(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة, باب المشى إلى الجمعة» رقم (/ا١1).‏ 
(۳) رواه البخاري: كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» رقم «(YV17)‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
رقم (/ا771). 


٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


و 


صم شهر وقَاِِ وإ مات آجري عليه مله الذي كا ا 


حر ھا رص ھ 


5 


وري عله رز أل وام الان ل 


0 
بلاد الُسلمين؛ فيّرابط بها المسلمون جاية للبلاد الإشلامية من دُخول أعدائهم إليها. 
7] يُقول الرَّسولُ عَلَنِدآصَكثواتَ إنه «حَيْدٌ مِنْ صِيام شَهْر وَقيامه»"» ولم 

قا شَهْر رمَضان وقيامه؛ لأن صِيام رمَضان كن من اكان الإسلام. 

1 «وَِنْ مات أَجْرِي عَلَيْهِ عَمَلَهُ لَّذِي كَانَ يَعْمَلَه؛ لأن الله تعالى قال: #وس 
لو تيم نان قر 54 ال تقذ رك 1م ارك الس 
وهذا المرابط حبس نفْسه لله لوك led‏ 

[ ]ليس هو رزق الدَنْباء هذا ررق من الآخرة» من عالّم الآخرة. 

[]١وَأَمنَ‏ المَتَانَ» أو «الفئّان)» جنع فاتن» وهو الفتنة في القَبْر وعلى هذا فيَكون 
هذا ايد ا قول ا عَلْنهاضَلاةوالسَلم: ١‏ له وجي ِل لَ أنَكُمْ تُفَنُونَ 
في قُبُورٍ رکم" فيكون ايت مُرابطًاء آمِنًا من هذه الفثنة. 

وقوله: اَم المَتّانَ) هَل ال محنّى أن الملكَيْن لا يَأتيانه» أو أن المغنى اا وإن أتياه 
ل الننة و جاب بال اا 

تحمل الحديث هذا وهذاء كسمل أنه لا يُسأل» وحمل أنه يُسأل ولكِنْ جيب 
بالصّواب» وقد ذْكَرَ الي داصرالا الشّهيد ونه لا يَتِيه الملككانٍ ولا يُسأل» 


ما 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله َل رقم (۱۹۱۳). 
(۲) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (65). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) باع 


ازل 


“|1 وات ٠‏ ددهي . وى کد کے راکو لوف سس © 5 > آله ان 7 
وَقَالَ يكِِ: «عيْنَانِ لا مَس النَارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ حَشْيَة الله» وَعَيْنٌ بائ 


4 e لد ر الو و‎ o4 
رسف سیل الله » قال الترمذئ: حديث حسر“.‎ 


صر 
سل سم لير 


وني مُسَنْدِ الإمَام أحمد: ١حَرْسُ‏ لَيلَةِ في سَبيل الله فصل مِنْ أل ليلو بم 6 


صر 


ر 
يلاء وَيْصَامُ ارما" . 


وقال: گی ببارّة الشّيُوفٍ عل راه فة د 1 یعنی: كَفى ہا اختبارًا؛ فإن كونه 
تس ركه رت الا اكات ديل عل أنه وين شر 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب فضائل الجحهاد. باب ما جاء في فضل المرابط» رقم )1١555/(‏ والنسائي: 
باب الجهاد. باب فضل المرابط» رقم ,.)3١14(‏ وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة (7705)» وصححه ابن حبان .)51١9(‏ والحاكم 
(؟/573١).‏ 

(۲) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللّه» رقم .)۱١۳۹(‏ 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة» وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث شعيب بن زريق» جامع الترمذي »)۲۸٠١(‏ وحسن إسناده الضياء المقدسي 
في المختارة »)75١14/(‏ وينظر: ترتيب علل الترمذي للقاضي .)۲۷١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (۱/ ۰٦۱‏ 56) من حديث عثان بن عفان رنه رقم (585)» ورواه ابن 
ماجه» كتاب الجهاد» باب فضل الرباط في سبيل الله رقم (, وهو في كتاب الجهاد لابن 
أي عاصم (۲/ 5 57).» رقم .)١15١(‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في المستدرك (۲/ .)۸١‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه» وينظر: مصباح الزجاجة» للبوصيري (۲/ ۳۹۰). 

)٤(‏ رواه النسائي: كتاب الجنائزء باب الشهيد؛ رقم )7١517(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي برقم .)١9155(‏ 


۲6۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَف الصحيحين: أن رجلا قَالّ: يا ا لله! أخبرْني سىء عل الجهاد 
في سَبيل الله. قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُةُ). قَالَ: خن" '. قَالَ: و 


وف م أنه يوار قَالَ: «إنَّ لكل أَمَةِ سِيَاحَةٌ وَسياحة اى الحَهَادُ 
فی سَبيل الله 

اس هس َه 6 عل 6 چا الم 0 ه 3 

وَهَذَا باب وَاسِعء لم يرذ في نْوَابٍ الأعَالٍ وفضلها مثل مَا وَرَدَ فيه و 


ظَاهِرٌ عِنْدَ الإعبار؛ قن َع الجهَاد عَاملمَاعِلِهِ وَلِمَْهِ في الدّين وَالدَنْاه وَمُشْتَمِلٌ 


و 


عَلَ یع نوع العبادات البَاطِبَةَ وَالظاهِرَة؛ فاه مُشْتَمِلٌ مِنْ عه الله 


م 


« 

n 
\ 
8\ 
Ê: 


ص 


َالإخلاص لَه وَالتَوَكلٍ عَلَيه وَتَسْلِيم التفس وَاكَالِ ا هه الصا وَالزَمْي ش52 


4 


[1] فی نسخة: «أخيرنى به)» ولو حذقت فالعتّى لا يختلف. 
es IAN If >I 1‏ < د RI Pe ARI‏ 
[؟]قوله َل صَلاوالسَكام: «أن تصوم ولا تفطِر وتَقومَ ولا تفر يَعنِي: في زمّن 
ہے Pi‏ ا ا e‏ + سر ۴ 
مدة المجاهد, لا في كل حَياتك؛ فلو فرض أن رجلا خرّج للجهاد» ورجلا آخرٌ شرّع في 
كٍِ 9 0 ا e‏ م رقي م 1 
الصيام والقيام؛ فالمجاهد أفصّل؛ لأن المجاهد تفعه متحَد: عام للإسلام والمسلمين. 
ا ا و i‏ ا E‏ 1 ب 
والقائم بشعة خاص» والمنافع العامة افضل ي جنسها من المنافع الخاصة. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير رقم »)۲۷۸٥(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارةء باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى رقم .)٠١١(‏ 
ولم أقف على قوله: «فذلك الذي يعدل الحهاد». 


(۲) رواه أبو داود: باب الجهادء باب في النهي عن السياحة» رقم (71/87)» وصححه الحاكم في 
المستدرك «(AY /١(‏ وقال النووي والعراقی: (إسناده جيد) فيض القدير (۲/ ه56 ). 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۴۹ 


وَذِكْر الله ا ا 
الام بو يِن الشّخْص الام بن إخدَى الحَسْنيَيْنٍ دَايِنَاء إِمَا الت 

وَالظَمَر وَإِمّا السَّهَادَةٌ وَاجَنَه. 
م إن امحل لا بهم ِن : یا وتات قفيه اسْتَغ) عيام ومام في 


غَايَةَ سعادتہم ف الدَّنا وَالآخرّةء وَفي تَر که ذَهَابُ الْسَعَادَنَيْنِ 8 َقَصهًا؛ قان 
1 0 ا َه 7 5 


مِنَ الاس مَنْ يَرْعَبُ في الأَعْمَالٍ الشَّدِيدَةٍ في الين 
اهاد نمع فيه مِنْ كَل حَمَلِ شي وَكَدْيرْعَبُ في رفيو فو حَنَّى يُصَادِقَُ 
لوت فَمَوْتُ الشَّهِيدِ ايسر مِنْ كَل مِيتةء وَهِيَ أَفْصل الِيتاتِ. 

َإِذا كَانَ أَصل القتَال المَْوُوع هُوّ الجهات وَمَقَصوده هُوَ أَنْ يَكُونَ الدينْ 
I 5‏ لون النلناه نكر عنم !هذا ذ قَويِل بِاتّمَاقٍ ا 
وما مَنْ له کر اهل نَع وَالْقَائلَةِ؟ كَالنْسَاي والصبيَانِ» وَالرّاهب» 
وَالشّيْخ الكَبِير» وَالأَعْمَى» وَالرضن وتحوهم» فلا يتل عِنْدَ عند جمهور العلا إلا 
أن يُقَائَلَ بقَوْلِهِ أو فع إن گا بَْضْهُمْبرَى باح كْلٍالمتويع؛ جرد الكُفْر» 
لماو نياك ركز ا 
هُوٌ يَنْ يُقَاتَلناه إذَا أَرَْنا إِظْهَارَ دين الله» کا قال الله تَعالَ: « ولوا فى سيل 
الله 


م ل وب و سر سس ےو ساسم ورور سىس موو 
لذن يفاتلوئي ولا تدوأ إت اله لا يوت الْمَعَسَدت * [البقرة:140]. 


1[ أي: مع أن تكون كلمة الله هي العُلياء وني تُشخة: «امتتّع»» أي: من دُخوله 
في الإسلام؛ لتكون كلمة الله هي العُلْياء والّتى هُنا أظهَرُ؛ لأنه قال بعد ذلك: «وأمًا 


0 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وني السّئّن: عنه ككِ: أنه مر على امْرَأةٍ مَقَتُولَةٍ في بَعْضٍ مَغازيه» وَقَدُ وَقَفَ 
عَلَيْهَا النّاسٌء فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هذه لِتَقَاتِلَ)؛ وَقَالَ لِأَحَدِهِمُ: «الحق حَالِدًا فقل 


ان ے2 


له: لا تفثلوا ذْريَة وَلَا عَسيًا»'. 


وَفِيِهَا'' -أَيْضًا- عَنْهُ وك كان يَقُولُ: «لا تَقْدُلُوا سينا قابا وَلَا صَغِرًا وَل 
رأة" ؛ وَذَلِكَ أن الله تحال أَبَاحَ مِنْ فل التموس ما يتاج لَه في صح املق 


2 
3 6 


کا قال تَعَالٌ: #وَالْفِئَنَهٌ أكير من ألمَتَل # [البقرة one‏ قت ون كاذه 
کل وسا تفي ف الكَْار ِن الق اتاو تا ؛ هو اکر من فَمَنْ لَمْ يَمْنَع 
امون من نامدن لمكن مقر؛ گر الال تي و1 َل الفَْهاء: 
«إنّ الدَّاعِية عة إلى البدّع المحَلِفَةِِلكَِابٍ وَالسُن قَبُ با لا يُحَافَبُ به السَّاِت). 

ث: أن «ا لطي ا ؛J‏ ؛لَمْ نض إا صَاحبَهاء وَلَكِنْ 


م سس وم ل 6 


إِذَا ظَهَرَتْ فلم تنْكَرْ؛ مَدَتِ العامّةً) 
ولات ت الشريعة يع قال" الكُمَارِ 5 oy‏ 


وجَاءَ في الحديثِ 


]١[‏ يَعنِي: في الستن. 
٤ [YJ]‏ :3 خة * «قتل». 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساءء رقم (2579». وأصل الحديث في البخاري» 
رقم (50857)» ومسلمء رقم .)551/١(‏ 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين» رقم .)7551١5(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات رقم (50)» والطبراني في الأوسط 57/١(‏ 5)» من حديث أي هريرة 
اكت وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 731): وفيه مروان بن سالم الغفاري هو متروك. 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 001" 


وَلَمْ وجب فتل القدور عَلَيْهِمْ منْهُمُ مُه بل إا اسر الرَّجُلُ مِنّْهُمْ في القتال أو عبر 
القتال مع أن ليه السَمِيتة ْنَا أو يَضِلٌ الطَريقٌ» أو يُؤْحَدَ بِحِيلة» نه عل فيه 
الإمَامُ الأضلّحء مِنْ قَنلِِء أو اسْتِعْبَادِِ أو اكَنّ علي أو مُمَادَاتِه بال أو تفس" 
عند اکر الفقَهاءِء کا َل عَلَيِْالكتَابُ وَالسّنَهه وَإِنْ كان مِنَ المَُهَاءِ مَنْ يرَى اكَنَّ 
عليه ومقاداته منسوخا. 


اما أَهْلَ الكِتّاب وَالَجُوسٌ فَيُقَائَلُونَه حَتى يُسْلِمُوا أو يُعْطُوا الجزية عَنْ 
يد وهم صَاغْرون. 

عو ست في اخ الجزية مِنْهُمْ إلا اَن عَامَتهُهْ لا 
يَأحْذُوجا نَ العرّبٍ" 


م 


]١[‏ لذي ر فيه الإمام أريعة: القتل› والاسْتِعْباد» وان يَعَنى: انا 


والمّفاداة بهالِ أو تفس» ويزاد: أو منفعة. وقد مَرّ هذا من قَبْل. 

والخيار مَصلّحيٌّ وليس تَسْهياه وقد ذكَرْنا ضابطاء أنه: إذا كان التَخْييدٌ للتَسهيل 
عل الكلنبه فهو ف دعل د واا و ن ورو آخل ا 
فهو مَصلّحيٌ» وليس عائدًا إلى شَهُوة الإنسان. 

RES‏ ل إن هماة الود 
والتصارّى: ¥ قیلوا لت لا بُومثوت باه ولا يالوم الآز ولا سى ما 0 
لله وسو ولا يئوت دن الْحَقّ م الت أوثوأ التب حى يطو لزي 


وت 


عن يد € [التوبة:۲۹]» وثبّت في السنة أن الرسول كلا 


مھ 


E > ع‎ 


يك أخذ الجزية من تحوس هجَرٌ وهم 
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- يجوش لَيْسوا من أَهْل الكتاب» وهذا في البُخاريٌ("؛ وثبّت في السْنة من حَديث 


ع 


رَيْدةَ بن الحُصَيْبٍ أن رسو الله ل كان إذا مر أميرًا على جَيْش أو سرية: مره 
ر ا 2 r‏ > ت 
بتقوى الله وبِمَنَ مَعَه منّ المسلمين خيرًا -وذكرٌ أشياءَ منها-: أنهم يُقاتلون الكفار 
إلا أن يُسلموا أو يُعطواالجزية!". 
٠‏ م 2 ۰ 1 چ ال 1 ا - عه 
وعل هدا فالقول الراجح. في هذه المسالة: إن الجزية و حد من جميع اجناس 
2 7 3 - و ل 2 5 5 
الكفار: من اليّهود. والنصارى» والمجوس. والمشر كين» والوكنين» والشيُوعِيّن؛ لأننا 
۶2 2ھ وماد 


إذا أحذنا مِنهمٌ الجزية؛ صار الظهور لين الإسلام وهم أذلّة؛ «حَقَّ يعوا ألْجرية 


ر سا روح سس 


ےر 
عن يد وهم صعروت € [التوبة:۲۹]. 


وي قوله: #عن ي € مَعتيان: 


ر 
چ ام 


أَحَدّهما: عن قُوّة» بمَعتى: أن تَأخذ مِنهم الجزية ونحن تُظهر أنَا أقوياءً. 

والثاني: #عن ير © أي: مباشّرة كت انا لقتل لو ارشل ها سرلا 
فتقول: لا بُدّ أن نَأ بالجزية -أنت- بيك ولو كنت أكبَرٌ مَن ييكون من اليه ود 
والتتصارى. 

وَالَعْنيانِ صَحيحانء فلا بد أن يُظهر القوّة عند أذ الجزية منهم؛ وألا تأخذ 
خذ مُستَجْدٍ مُسبَعْطٍ كأنّنا نَشحَذ منهم؛ بل أخذها عن قَوّة» وكذلك عن , 


-َ 


.)۳٠١۷( كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» رقم‎ )١( 
.)7( )19/1( رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. رقم‎ 0( 
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ا طَائَفة نةا اكت إلى ا شض عض د شر ائعه 
الظذّاهرَة المراترة؛ نه كِب حِهَادمًا بِاتَمَاق المسلِمِينَ 0 يكزن الدين 20 لله 
کا قَائَلَ أبُو بكر الصَّدَيقٌ عة وَسَايْرٌ الصَّحَابَة يت مَانِِي الرّكَاةٍ وَكَانَ 


د توق في لوم بض الصَّحَابَةِ- ثم انمَقُواه حَبَّى قال عْمَرُْنُ الطاب لاي 
و اهو دص 1 س 2 س 

ر کنات : کف قال الاس وَقَدْ قَالَ رَسول الله ة: «أَمِرْت أن قال الاس 

کی چوا أن کا إل الك و گا سول اش O‏ 


فعلى هذا تقول: القولُ الراجحٌ في هذه الَسألة: إن الجزية يُوْحَذ من كلّ كافِر 
فإن أَبَى قائلناه؛ فالتّقييد بأَمْل الكتاب في آية الجزية غير مُراد؛ بدليل أن الى ياء أذ 
فخ الود ينك و وهم لیس لهم كتابٌ بالاثفاق. واا لحَلْتْ نساؤه 
وحلّت ذَبائْحُهم؛ ولا تیل لاوما اعد انه إن لا رو لو ناحرس ل 
ذبائحهم؟ قال: (إنَّه كاشمه)(ا | غضب يدانه 

ولهذا كان القول الراجخ مُ: إن مَن بدل الجزية من المشركين وأهُل الكتاب؛ 
و 

وعليه فقول سَيّخ الإشلام: «إلا أن عامّتهم لا يأخذونا من العرّب» ليس 
إخبارًا بالواقع» بل بعص العُلماء يتقولون: إنها لا تُوْحَذ من صارّى العرّب -أو كُمَار 
العرّب إذا قَلّنا بالعموم- على سَبيل الجزية؛ لأن العرّب عِندهم أنّفة تقول: فلا وذ 
ينهم لهذا لسكب برو ا الو راوص لعل هوم 


2 ع« 
]١[‏ يعزى: عندها مَنعة» حامية نفسّها. 


.)۸١۷ /۲( انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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ادا قالوهاء مذ عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا , e‏ وَحِسَابهُمْ عَلى الله» ۳ 
فال 2 له أبو بَكْر: من ازا ِن حَها واه لو متُوني عَنَاَا اوا يدوا ل 
سول الله لمم عل ناء َال عمَرُ: « قا هو إلا ا أَنْ رايت الله قد شَّرَحَ 


صدر رَ أبي بر لِلْقِئَالِ فء فَعَلمْتٌ أنه الحق». 
چ سے سمو ا ه ع عي ا 200 أ 6 ت o2‏ 
وقد ثبت عنه بل من وجوه كثيرة أنه أ مَرَ بقتال الحوارج؛ ففي الصحيحينِ 
٤ 2‏ - بن اه 5 َه yT‏ ل E‏ 
عن عل بن أب E‏ 


سیخ قو م في خر ال مَانِ أَحَْدَاثْ الأَسْنَانِ سَفَهَاءٌ الأخلام: ل 
قول حبر المريّة ا e‏ ل E‏ سهم 


20 


٥‏ م ه 2 ا واس 
5-9 فايتا لَقِيتَمُوهُمُ َافتلُومُمْ فَإِنّ في قتلهم أجْرًا لن قتلهم يوم 


00 و ,ر 2 1 
َف اة للم عَن علي تة قال : سَمِعْت رَسُولَ الله کيا تقول : 
يحرج قوم مِنْ أَمَنِي يَقْرَؤُونَ Yh‏ ِرَاءنُكُمْ | قراءَتهم بشىع. ولا 


صَلَانكُمْ إل ضام بِنَيْءِ وَلا صِبَامَكُمْ إلى صِيَامهِمْ بِشَيْءٍ'' يَقرَؤونَ القرآن 
غ8 بوه آنه لهه وَهُوَ عَلَبْ لا جاور قرام تَرَقِيَهُمُ؛ 0000 E‏ 


6.0065 هس ٠.‏ 6ه 2 - 2 . 3 أ 2-5 
]١[‏ في تُسخة بدون قؤله: «وَلَا صِيَامُكُمْ إلى صِيامِهم بِنَىْءا. 


.)56١( 4... رواه البخاری: كتاب الإيهان» باب #دإن تابا وأقاموا أَلصَلْوةَ يانرا الرآكرة‎ )١( 
.)51( ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء رقم‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))7511١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)٠١557(‏ 

(۳) رواه مسلم» السابق» رقم .)١91()١١55(‏ 
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2 ل‎ N a 
قضی لَهُمْ عَلَ لِسَانِ د بيهم لاتکلوا عل العمل"‎ 
وَعَنْ أي سَعِيدٍ سَعِيد عَنْ رَسُولٍ الله ل في هذا الحَدِيث: ١يَقَئْلُونَ أَهْلَ الا الإيّان‎ 
وَيَدَعُونَ أَهْلّ ونان َي أَدْرَكْتم لالت قت عاو" متف عَلَيْه وَفي رِوَايَة‎ 
يْسْلِم: کون مني فرقتن» فتخر 2 اج من بنا ار لي قتلهم 1 الطَائفََين‎ 
بالحقّ)”"‎ 


لاء الَذِينَ لهم أمي اومن عل نة ا حَصَلَّتٍ الفَرْقَة بَيْنَ أَهْلٍ 
العِرّاق رالشام وَكَانُوا يُسَمَوْنَ الخرورية؛ بين التي ي أن كلا الطائفتين 
امقر فتن من ا أن 5 عل ااال ا A‏ 


[1] العُلّاء لفون في التوارج» لكِنْ بعضهم قال: أَمّا التوارج الذين يُكمّرون 
الُسلمين تسرد وا فهّؤلاءِ كُمَار وعلِنٌ بن أبي طالب اختلّف قولّه فيهم: 
مره قال: إِنّم اله سوا كُمَارًاه بل هُمْ من الكفر قروا" . 

[ اتكلوا على العمّلء يَعنِي: اقتّصَروا على ذلِك. 

["] لا يَلرّم من القَثْل الكُفْر؛ لأن الطائفة الباغية ثقائل. 

]٤[‏ ي lS‏ الطائفتين» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: مرج المهحكة ولو إِليّْهِ 4 رقم 

(0") ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب ذكر امخوارج وصفاتهم: رقم (4+: .)٠١‏ 
(۲) رواه مسلم» السابق» رقم .)٠١585(‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)٤٦١ /۲١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
رقم (۲/ »)٥ ٤٤-٥٤۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)١75‏ 


0 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَلَمْ رض إلا على قتال اولك المارِقِينَ لّذِينَ خرجوا من الإشلام» وَفَارَقَوا 
لاف ا ا دِمَاءَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهَه!'؛ قَتَبَتَ بالكتاب 
بِالشّهَادَئيْن!". 


وَقَدِ الف الفْمَهَاءُ في الطّائمَة المَْْعَةء لَوْ تَرَكَتِ السََّهَ الرَاتبَةِ كركعتي 


الفَجْرء هَل كور قِبَانَُّا؟!'' عل قَوْلَيْن؛ فَأَمًا الْوَاجِبَاتٌ وَاّحَدَّمَاتٌ الظاهِرَةٌ 
واا ا ا O‏ 


]١1[‏ ومَؤُلاءِ كانوا خارجين مع عَلِيّ بن أبي طالب على جَيْش الشام» ولا حصّل 
التَحكيمٌ كمّروا عل بنَ أبي طالب وكَمْروا جَيْشّه وخر جوا على عِلّ عن ولكِنّه 
-ولله الحمد- قى علَيّهم"". 

[1] مراد السَّبْخ راه أن يقال حبّى يكون الدَّين لله» سَواءٌ كان المقاتلون 
كُمَارًا أم مُسلمين؛ ولهذا تُقاتِل التوارج» وتُّقاتِل الطائفة الْمَنِعة عن شعائر الإسلام 
ولو كانت تَنتيِب للإسّلام. 

[] مَعلوم أن ترك اسن ليس بِكُفْر ولا رُح به الإنسان عن الِلّهَ وأنه لو تركها 
واج من الناس لم يُقائّل» لكِنْ إذا تركتها طائفة ممتئِعة» يَعنِي: تَرَى لتفسها شوْكة؛ 
فان هذا خی أن يَتعَيّر به دين الله عَيبَلّ وأن تمحى الزَّواتب من الشّريعة؛ ولهذا جاز 
قِتَالّهُم؛ بخلاف رجُل واجد ترك السْنّة؛ فإنه لا يقال ولا يحل قِتاله؛ فيفرّق بين ترك 
سى منه اندثار الشّريعة واضمخلالهاء ورك لا سى منه ذلك. 


\ 


$\ 


.)۳۳ /۲( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
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يقال عَلَيْهَا بالإتَمَاقٍ حى يَلْتَرَمُوا أن يُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ (الظاهِرَةً)!' 
وَيُوَدوا الر ا و ا راد اال يترو لا تات 
من نگاح الأحَوّاتِ َكل ا لحبائث» وَالاعتداءِ على لمن ف النفو س رالا موّال» 
وتخو ذَلِكَ. 259 مولا وَاجبٰ ابِتَدَاء بعد عد لوغ دعو ا كله الب 
ُقَاكلُونَ عَلَْه 

ف إِذا د و ا المسَلِمِينَء فاك 
لين" ع الطْرّق. 

وَأبْلَعْ ا لإجهاد الواجب لِلْكْمَارِ وَامُمتَِِينَ عَنْ بَعْض الشَّرَائع؛ كانعي الرَكاة 
وَالْخَوَارِج وَتَحْوِهِمْ ب ايْتِدَاءٌ وَدَفْعَا ذا کان ابتداءَ فهو ر ص على الكِفايَة 
إو ا ا ا كن اا و تاق 6 ا 
تَعَالَ: لا يسَكَوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمؤْمِنينَ غَيْرٌ ولي ألصَّرّر € [النساء:ه9]. 

فاا دا أَرَادَ الَعَدُوٌ الهْجُوم عَلَ الْْسْلِحِينَ؛ فإِنَّهُ يَصِيءُ دَفْحْهُ وَاجِبًا عل 
الْفصُودِينَ ُه وَعَلَ عن لصُودِينَ لهم گا قا اله تعال: ورد 
ا م فى أَلْدَين ن فعاڪم ر عل قوم GPE‏ م ولتم ميش # [الأنفال:۷۲]؛ 
و مر التب الا ب بتر انل ؛ 500000 


كد قِتَالْهُمْ ك ذَكَرَْاهُ في تال الممْتَنعِينَ 


[١]في‏ نُسْخْة بدون: «الظاهرة»» ودر كها أَحَسَنْ. 


۰ 2ه 000 ص گە ص 
[Yj‏ في نسخة: «(من المعتدين». 


(1) رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه» رقم »)1۹٥۲(‏ من حديث أنس ري ةنة. 
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اک َع اة الف واي الأو 0 6 
انود ا قصَدَعُمُ لذ عام الحنْدقِ» وم يَأ ل في تزه حَدَا 

َرْكِ الجهَادٍ اْتِدَاءَ لب العَدّقٌ َي تَعَوُْ فيه إل اد وار 25 
ساون الي يكلة: لیوو إن بويا عو وما هى يعو إن يريو إلا اا 4 


[الأحزاب:17]. 


فَهَدَ ا لمن e‏ لشي به اضْطِرارء وَْلِكَ َال 
في الد 


هذا النوْعٌ مِنَ الو هو مراب ل 

. يجب إِلْرَامُهُمْ‎ E أَمْلٍ ديار الوشلام‎ E ET 
A بِالوَاجِبَاتِ ي التي هى مَبَّانٍ الإسلام الْحَمْسٍ و وغ عاوهن أذَاء‎ 
ِالعْهُودٍ في المحَامَكَاتِ وَغَيْرِ ذّلِك.‎ 


فَمَنْ گان لا بلي مِنْ ججِيع الثاسء رجَالِهمْ وَنسَاتْهمْ فَإنّهُ يُؤْمَرُ بالصااق 
إن تم ُوقب تی يِل جاع الاه متهم بُو بون کن ا دال 
يُصَلَء » فَيُسْتَنَابُ» فَإِنْ صَإَّ1" إلا فتِل. 


وهل يقل كَافِرًا أو مرد" أو فاسقًا؟ 
[1] في نُسخة: «قإن تابَ...». 


[؟] لعلّه: كافرًا را أي: بدون «أو). فالتنويع ليس له وَجه. 
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0 ° ر عو ره ۰ ر £ سل ا 2 2 و Ez‏ 0 م ل 
على قَوَلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ في مَذْهَبٍ أَحمَدَ وَغيره؛ والمنقول عن أكثر اسلف 
ر ا ال 26 9 
َقتَضي كفرَه) وَهَذَامَحَ الإقرَارِ بالوّجُوب'". 


ص 


َأَمَّامَنْ جَحَدَ الو جوب فهو كَافِرٌ بالاتّقَاق!"! yy‏ 


]١[‏ والتقول عن أكثّر السلّف هو الصحيح» أنه يقتل مدا كافِرًا؟ للأولّة من 
كتاب الله وستة رَسولِه اة وأقوال الصّحابة» حتى إن بَعْضهم حَكَى إجماع الصّحابة 
على کفره» مثل إِسْحاقٌ بن راهَوَيْه'"» وعبدٍ الله بن شّقيق» فإن عبد الله بنَّ سقيق يُقول: 
«كان أُصْحاب النَبيّ يك لا يرون شيئًا من الأغمال ركه كُفْرٌ غير الصلاة»". 

وقول الُصتف: «وهَل يُقتّل كافرًا» لا تمل أن يكون الْرادُ الكُفرَ دون الكُفْر 
هذا بعيد؛ لأنه إذا أَطلّق العُلّاء: فلانُ كافِدٌ» أو مَن فعَلّ كذا؛ فهو كاف . فَإنَّا يُريدون 
به الكفر الأكبرء الذي هو: الرّدّة. 

اقل عر 5 1 / 0 2 ت 2 اخ اس 

1[ «فهو كافِرٌ بالاتفاق» يَعنِي: وإن صلى» حتى لو صلى وهو يّقول: آنا أصلي 

الصلّواتٍ الخمس على أنها تتطوع ليست فريضة» فهو كافِرٌ. 
يم e ٠‏ ۰° » مه 8 . كن رک لصي سے کور له - 
وبهذا تعرف ضعف قول من قال: إن المراد بقول الرسول عَِلِبَهااصَلةوَالسَام: بن 
2 نے 7 ا 2 00 5 ره ت رم - 7 
الرَجَلٍ وَين الشركِ وَالكفر ترك الصَّلَاق)!"» وقوله: «العَهَدٌ الَذِي بنا وبَينَهُمْ الصَلاة 
فَمَنْ تر ھا فَقَلْ كقََ)' أن هذا فيمن أنكر وجويها. تقول: هذا تخريف؛ لأنه ألغَى 
)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (۲/ 4۲۹). 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5115)) والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (۲/ 400)) وهو صحيح. 

(۳) رواه مسلم: كتاب الويمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم (۸۲). 


)٤(‏ رواه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم (0>» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. رقم (10» وقال الترمذي: 
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0 


بل يحَبُ "عل لاز ياء آنا مُرُوا الصَّبِيّ بالصااة ذا بَلَعْ سَبْعَاء وَيَضْرِبُوهُ عَلَيْ 
لِعَفْرِ کا أَمَرَ لني لق يث قال ١مُرُوهُمْ‏ بالصَّلَاة لسَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا 
ع وروا يتم ياشاج“ 

ات لاة مِنَّ الطَهَارَةٍ الوَاجبَة وَتَحْوِهًا. 


تَعَاهد مَساجل | ا وأ نمتهم» ل 


۹ 
0۸۹ 
\ TP 
AN 
3 
i 


- الوَضف الذي على الشارعٌ عليه الحم وهو: الك وأَنّى بوَضْف لم يَذَكُرْه الشّرع 
وهو الجُحود؛ تم تقول: ا جحود مُوجب للكُفْره سَواءٌ صل أو لم يُصَل. 

]1١[‏ «بل يجب يعني : وليس هذا من باب اشن التي إن فعلّها الإنسان أثيبَ 
يعني: إن أَمَرَ صَبِيّه بالصلاة اپ اا 
أن يَأمْر صَبِيّه بالصّلاة إذا بلّعْ سَبْعَاه وأن يَضربه عليها إذا بِلّعْ عَيْرً 

استَدَلٌ بعض العُلّاء بهذا الحديث على أن سن اتيز السَبْم» ولا شك أن السّبْع 
غالبا يحصّل بها التَمْييزء لكن قد يحصّل عِندَهِمْ التَمْييز قبل السّبّع» وقد يكونون أغبياءَ 
لا يُميّرون ولا بعد السَّبْع؛ ولهذا قيل: إن التَمْييز: قَهُمُ الخطاب ورد الجواب. قال 
صاحِبٌ (الإنصاف) علي بن سُلَيانَ المرّداويٌ رجا : «والاشتقاق 0 عليه)!"' «أي: 
ييز يَعني: أن الذي يقم ا خطاب ويرد ا جواب مير لا شَكٌ. 


- «حسن صحيح غريب»)» وصححه ابن حبان »)٠٤١٤(‏ والحاكم /١(‏ 58)» وقال اللالكائي في 
شرح أصول السنة /٤(‏ ۸۲۲): صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٥(‏ والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم »)4٠1/(‏ وصححه الحاكم والبيهقي على شر ط 
مسلم» وحسّن إسناده النووي في رياض الصا حين» وانظر: خلاصة البدر المنير /١1(‏ 47). 

20 الإنصاف (۱/ 395). 


القسم الثاني : الأحكام(الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۳۹1 


و ك 
ُتَمُوني أ د 


E,‏ حَيّث قال : صَلُوا بحا را 
وَصَلَّ مر أَصْحَابِه عَلَ طرف ادي رِا'» قَقَالَ: إن َعَلْتُ هذا تابي ا تعَلّمُوا 


بای 


وَعَلَ إِمَام التاس في الصلاة وَغَيْرِهَا أن ينظر لهم فلا يفو م ما علق عله 
مِنْ کال دینھم؛ بل على إِمَام الصلاء' أن يصب ِم صَكَاةً كَامِلَه ولا يَقتِصرَ 
عل ما جوز لِلمُنقرد الإقتصار عَلَيْهِ من ا در جرد ادر 4 yT‏ 


١‏ الرّسولٌ الالام لا صن له النبر من َرَج من أثل الغابة -وكان 
بالأوّل يحخطّب إلى جذع تَخلة- صعد على طرف النبّر على الدرّجة السَّفْل منه» وصار 
صل فوقّهاء فإذا أراد السجود نرّل فسجّد على الأرض» وقال: إا فَعَلْتُ هذا تأر 
بي وَلتَعَلَمُوا صَلاتٍ». 

[؟] قوله الکلھرالتاك: ت فَعَلْتٌ هَذَا تاوا بي) يذ منه مَشْروعية النظر 
إلى الإمام العالم إذا صلى» والصّحابة يتف كانوا يَفعَلون ذلك؛ لأن نظَرهم إليه 
طلّبُ عِلْم» وطلّبُ العِلّم أفضَلُ من مُلارّمة الإنْسان نظَرّه وضع سجوده؛ ولهذا 
تقول: الالتفات للحاجة أو المصلّحة جائَرٌء وهذه مَصلّحة. 

[*]في تسخة: «يل على کل إمام للصّلاة) 

[5] هذه مَسألة مُهمّة تحب على الأيِمّة مُراعائّماء الواجبُ على الإمام أن يُصل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (571). 


2,0 رواه البخاري: كتاب ا جمعة. باب الخطبة على المنير. رقم CD‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 0). 
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بالناس أتمّ صَلاةء كما كان التي يك يُصلّ؛ لا يقل مثَلّا: إن الرّكْن في القراءة هو قراءة 
الفانحة فأقتّصر عليهاء أو إن الواجب في التسبيح واحدة فأقتّصر عليه؛ لأ فل 
لنفسه ولغبره-. فالواجبٌ أن يتبع الأكمل؛ لأنه ضامن. 

يُقول رحَهآَانَهُ: إلا لعْذْر) : کا لو حصّل حريقٌ في طرف المسجد متلاء أو ى) 
كان الرَّسولٌ ب إذا سمع بكاء الصَّبيٌّ تجوز في صَلاتها أوسا اف ذلك 

وفي هذا ليل على أن ما يَفعّله بعص الناس في صلاة التراويح في رمضانَ من 
السرعة التي تع الكأمومين فِعُْلَ ما يجب فضلا عن فِعْل ما يُسَنْ - أن ذلك ليس بجائزء 
وأنه خلاف الأمانة. 

والواجبٌ أن يُكون الإنسان أميتاء مُوْدٌيّا لأمانته؛ وكذلك في التُطويل لا تجوز 
أن يُطوّل أكثرَ نا كان لبي صََانعَلدوَسلَ يَفعَلء وإن كان لو صل لنفْسه لطوّل ما شاء؛ 
كا قال الت ا: «إذَا صلی أَحَدّكُْ تفر فَلْيِطَوّل ما شا . 


ت 


١ 


ع 


مسألة: إذا صل الإمامُ على حسب ما جاءت به السّنَّةَ فتفر اكأمومون منه» فهّل 
له أن تُحْمُف بِقَدْر الواجب؟ 
الجواتُ: الذي أَرَى أنه ليس له ذلك؛ لأنَّنا لو قُلْنا بمُوافقة قة أهواء الناس لكان 
الم غير مُتضَّبط شَرْعَاء وكان لكل جماعة صِفة صَلاة خاصّة, والله عل يقول: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۸٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (١۷٤)ء‏ من حديث أنس رة 


)۲( رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رقم (V۰)‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/571). 
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وَكَذَّلِكٌ إِمَامُهُمْ في احج وَكَذَِكٌ أَمِيِدْهُمْ في الحزب؛ آلا تَر ى أن الوَكِيل وَالوَيَ 


> 
ت 


في البيعوَالشَّرَاءِ عَلَْه أن يَتَصَرفَ ڏو كله و 4 على الو و له في مَالِ 


وَهُوَ في مال تفه يموت نَفْسَهُ ما شاء؟ فَأَمْرٌ الدين اهم وقد ذَكَرٌ الفقَهَاءً 


ص ےن 


هذا المعنى. 
وَمَنَىَ ا لاة بإِصْلاح دِينِ الاس صل عنقت "وينم ويام 
إلا اضطربَتِ الأمُوز عَلَيْهِمْ E EEE uk‏ ا 


ولو اكع َلْحَقٌ أهواءهم لَقَسَدَتٍ السَّمْوتٌ € [المؤمنون:01]» لكِنْ تُعلمهم د م تَحِظَّهُم 
ونَنصّحهمء وتّقول: لو كت تَنَتَظِ رون عشاءً أو غَداءَ وقيل لكم: إلى الآن لم يَأتِ 
الشاء من الطَبّاخ! نوق أن تتظرواء وشم الآن على مائدة الله عَبَوجَنَ !ا والصلاةٌ 
فيها ا فهي رَوضة من رياض الذكر من قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة 
وتسبيح وذعاء وتّعْظيم» فتنصحهم» وشيئًا فشيئاء فالتفوس -إن شاء الله- ستقبّل 
الحق. 

]1١[‏ ثم ضرّب متلا واضِحًا: الوكيل -مثَلا- إذا وکل في شراء شيء؛ ب يَتَعين 
عليه أن يَشبَريَ الأكمّلء ولو اشررى لتَفْسه الأَدْوَنء فهو في اختياره؛ وإذا أراد أن بيع 
لعَبْرهء يجب عليه أن يَستَقُصيَ في طلّب الثمّنء لكِنْ لو أراد أن يَبيع لتفْسهء وباع ما 
يساوي عشَّرةً بثّانية» فله ذلك» يقول دال فأَمْرٌ الدين أَهَمّ»: فإذا كان يَتَصكّف 
لعَيْرهء أن يُراعِيَ السَّنّة في ذلك. 

[۲] الطائفتان: الو لاة والرّعيّة 


\ 


0 


[۳] في سشخة: «صلاح النيّة). 
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وإخلاص الین کله لله والتوکل عَلَيْ؛ِ قن الإخلاص والتوكل جَاعٌ صَلاح 
الخاصّة وَالعَامَةء کا أَمَرَنَا ن تقول في صَلَايًَا: #إياك ند ورياك نَع # 
[الفاتحة:ه]» هن هَاتَيْنِ الكَلِمَتَيْنِ قد قبل: إا َجْمَعَانِ مَعَاننَ الکتب لَه من 


وقد روي أن ال بك كان مره في بض معاي فَقَالٌ: يا مالك يوم الدينِ؛ 


ياك تعب وباك نَسْتَعِينُ""'؛ فَجَعَلَتِ الرووس ندر عَنْ كَوَاهلها. 
وقد ذَكَرَ ذلك في غَيْرِ مَوْضِع مِنْ تابه کقوله: #فاعبده وتو ڪل ميه 4 
مه ا ضر e‏ ر م م شر ليت هك و س ص 
[هود:17]» وَقَوْلِهِ تََالَ: عله وت وه بُ € [مود:۸۸]؛ وَكَانَ النبى بلا إذَا 
ذب أضجيتة e‏ ول «اللّهُم مِنْكَ ا 


° و مه ين کا ا ع 
وَأَعْظَمُ عَوْنِ وَل الَمْرِ حاص صّة وَلِغْيْرِهِ عامّة ثلا َه أمُور: 
أَحَدهًا: : الإخلاص له وَالتَوَكلء عليه بالدعاءِ وَغَيْرِى o‏ 


[ «منك» هذا يَتضَّمّن الاستعانة» وأن الله تعالى هو الذي أعاته على تحصيله. 
وأعانه على التَّقدّب به إليه؛ وقوله: «وَلَكَ هذا هو الإخلاص. 
٤ 20 ٍِ 8‏ ر 8 س ٠‏ و ° 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ »)۳٠۷١‏ وقال الهيثمي في المجمع (0/ :)۸١١‏ «وفيه 
عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف». 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء رقم »))۲۷۹٥(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي. باب أضاحي رسول الله کیا رقم (۳۱۲۱)» وصححه ابن خزيمة (۲۸۹۸)» وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) المستدرك (۲/ ۳۸۹)ء ولم يتعقبه الذهبي. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوفه ) ۳10 
€ سے ھر r‏ و ار م دس ت ر 
وَأصل ذَلِكَ المحَافظة على الصَّلَوَاتَ بالقلب وَالبدَنِ . 


وَالتَاني: الإحْسَانُ إلى اء القع وَاكَالٍ الذي هُوَ الرّ 


سر 9 


الثَالثُ: الصَبْرٌ عل َدَى الخَلْقٍ وَغَيْرِهِ مِنَ النَوَائُب. 

وَلِهَذا جع الله لله يي بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالصَّبْر كَثِيرًا؛ كََوْلِهِ تَعَالَ في 
#واستعینوا يالصَبْرٍ الا [البقرة:ه4: 0]167 وَكقَوْلِهِ تَعَالَ: # وَأَيَمِ 
طْرَقٌ التار ودا من ال إن سكت يِدْجِيْنَ السات ذَلِكَ دى 0 5 
وأصير فإن الله لايع َج ر المحسنن € [هود:4١١‏ -110[¢ وقول ۾ تَعَال: # اضر ر 
e‏ ۰ وَكَذَلِكَ 
في سورَة (ق): فصر على ما يمولوت وَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيْكَ مَل طْلُوعٍ الشَّمي 
وَل اروب € [ق:9]» وَقَالَ تَعال: # ولقد نمار أنك يضِيقُ صدرك يما يفولون © 
سح محم ريك وکن من ألسََجِدِينَ © [الحجر:۹۸-۹۷]. 

وما قِرَانهُيَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ في الَرْآنِ فشر جدًا. ليام بالصلاة 
وَل كَاةٍ المي ضع عاذ لاع وَالرَّعِيّةَ إِذَا عَرَفَ الإنسَان ما يڏخل في َنِه 
الأَسَْاءِ الجامعَة يَدْحْلٌ في الصَّلَاةِ مِنْ ذكر الله تَعَالَ وَدْعَائِِ وَتِكَاوَةِ كاب 
وَإخلاص الدَّين لَه وَ َالتَوَكلٍ عَلَيْه 


َف الرَكاة الإحسان إلى اال الال وَالتَفْع» وَمِنْ ضر الظُلُوم؛ TT‏ 


ت 


[ الدّليل على أن الأَصْل في الصّلاة المحاقظة قولّه تعالى: لوَآسْيَعِيِئوا باكر 
وَاَلصََلَوْوَ * [البقرة:٥٤].‏ 


۴٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َة لوف وَقضَاءِ حَاجَةٍ اتاج فَفِي الصَّحِبِحَينٍ. عن التي له أنه ق قَالَ 
4 0 سرام يري 


0 مَعْرُوفٍِ صَدَقَةَ)!". قيدخل فيه ف ِحْسَانِء وَلَوْ بِبَسْطٍ الوَجْهِء وَالكَلِمَةٍ 
الطَّّة. 


قي الصحِبحَينٍ: ُن علي بن ايم که 
2 2 7 / 3 3 
فلا يَرَى إلا ف دمه ود لر شام منه ذ 1 1 
ا قى لار وَلَوْ بش رة فَلْيَفَعَل فَإِنْ ل 


سر 0 کک رص 


يذ مَبكَلِمٍَ طيّبَ!"". 
رفي السّئَن عن الب يكل قَالَ: ١لا‏ رن مِنَ الَعْوُوفِ شيعا وَلَوْ أن َلْقَى 
8 تاك وَوَجْهِكَ إ إلَيْه e.‏ 0 «وَلَوْ أن تفرع مِنْ دلوك في إن المستَسْقِي )0 
وني اسن عن النبيّ بلا: «إنَّ ارعان ضَعٌ في الميرَانٍ الخُلْقٌ الحس“. 


أا 


إذا قال قائل: كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان» مع أن أَنْقَلَ ما يُوضَع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» رقم »)1٠۲١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم .)٠١١6(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد» رقم »)۱٤١١۳(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم (5775). 

(5) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشرء رقم (۱۹۷۰)» 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). وصححه ابن حبان .)٥۲۲(‏ 
وانظر: فيض القدير .)١77 /١(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود: كتاب الأدب, باب في حسن الخلق» رقم (87494)» والترمذي: كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في حسن الخلق» رقم .)5١١7(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 1۷ 
ت في ين ك 2 م 2 ا 2 2 اة E ot‏ ع م يي Ee‏ 0% 
و نه قال لام : يا ام سَلمَة 1 هب حسن الخلق بخير 
مه 
ولو" 


وَف الصبر اخْيَالُ الى وَكَظْمُ العَيْظِ وَالعَفُوْ عن الاس و 


ا ع اس لوكين دَق الإضنَ هنا رَحْمَةٌ كم تَرَعَمنَهًا 


سح ماو سر حت سر 


e‏ ڪفور لل) وكين ا 

هب الشات ع ! إن فن فور 7 REDE‏ لاج وان ما NS E‏ 
في الميزان كلمة الإخلاص تَرجُح بِكُل في 

فيقال: حمل هذا على أَنْقّل ما يوضع في الميزان في مُعامّلة الناس: خسن الُلّق؛ 
لأن حُسْن الق واسِعٌ» يكون في البَيْع والشّراء والإجارة والاسيئمجار؛ في كل 
امُحامَلات؛ فإذا دحل حُسْن الق في المحَامَلات؛ فإن الُحَامَلاتِ كلها تكون صالحة؛ 
ولهذا جاءَ في الحتديث: «رجم الله امراً سَمْحًا دا اې سَمْحًا إِذَا اشّرَىء سَمْحا إذّا 
تَمَىء سَمْحَا إِذَا الى“ وتكون كلمة الترحيدق معاماة ا لخالق في العبادة. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۳۹۸)» والأوسط )717١/7(‏ ضمن حديث طويلء قال 
اليثمي في المجمع (۷/ :)١١9‏ وفيه سلمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي» وضعفه 
ابن الجوزي في العلل» وأشار المؤلف إلى ضعفه بتصديره بصيغة التمريض» وجاء الحديث عن 
أم حبيبة لكن قال أبو حاتم في العلل :)5١7/1١(‏ «هذا حديث موضوع لا أصل له». 

(۲) كما في حديث البطاقة الذي أخرجه أحمد (۲/ »)۲٠۳‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء 
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه: كتاب الزهد باب ما 
ا اي ا ا ا سب ۵ د 

(۳( رو البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم .)7١15(‏ 


۳۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رة ا 


A TAT COA 2 الس‎ 


ا #وسارعوأ إل 2 هْرَوَ من من رَد 4 el,‏ عد عور سر آل 
ر2 لھ >> وي اس رص - 02 ص يس کہ 
الْدَرَص ادت للْمتّقِينَ © الس ينفِفونَ فى السَراءِ والصراءِ والڪظمينَ 


روم ر رد2 ص ر م قله رص ے 
الْفَيظ وَالْعَافِنَ عن الاس وال يحب المحسنيرت *# [آل عمران:174-1]. 


1 


3 أ ے 

£ - 0-4 > عن م -ه سر 2ج يد 1 م 6س سا ل 
وَقَالَ تَعَال: # وا ا ولا السدّء ةدهع يالى هى أحَسّن فإذا الى 
r‏ ال 07 ص ص م a‏ س وت ص ررر رص مي رصم بيه 
بنك وبينه عداوة كن وَل می ما يلها إلا الذي صبرواً وما يللها إلا 


ڏو حَظٍِ عَظِيم ا وَإِمَا رغنك من ألسَيَطن نع سود ياه نه هو سيه 
لْعَليمٌ € [فصلت:5-54"]. 


0 -ه د س 8 22 رو رع 4 عا ۴ عل 200 
ل تل: ( عل ست س هة فتن عاك ولع له ل لأ 4ه 


و 


لا يحب لظُدِلِمِينَ لمم لظللمين # [الشورى:٠4].‏ 
وَقَالَ | لحَسَنْ البَصر ی رة الله عليه : «(إذَا كان يوم القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ 
بُطْنَانِ العَرْش: ألا يقم مَنْ وَجَبَ أَجْرُهُ على الله فاد يموم إلا من عَهَا وَأَضْلح)!"!. 


[١1]أي:‏ صبروا على النعَم» فلم تحرلهم على الأشّر والبَطر؛ وصبّروا على البّلاء 
1 ير 2 0 

١‏ قول ال حسن البصري 15 ١إذا‏ كان يَوْمٌ القيامة.. ۰ ليس ببَعيد أنه من 
الإشرائيليّات؛ والنفس لا تَطمَيْنَ لهذا الحديثِ لِمُجَرّد مار يقولّه الحسَنٌ البصرى 
أو غيره من التابعين في ّل هذه الأمور العَيييّه حى لو صَحّ عنه ذلك. 


القّسم الثاني : الأحكام( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۹ 


فليس حسن التية بالرّعِيّة وَالإِحْسَانٍ إِلَيْهِمْ أن يَفْعَلَ مَا ووه ويرك مَا 
يَكْرَهُوئَه!' ؛ ققد قال الله تَعَالَ: # وکو ابع الح أهواء هم لفسدت السموات 
والذرض ومن فهک ٭ [المؤمنون:١7]»‏ وَقَالَ تَحَالٌ للصحابة: #واعلموا أن ف 
OF‏ ل ف کشر من الاس ي € [الحجرات:۷]؛ ون الإحسَان يهم فل 


كن 2 6 


ل يرفق بهم 


ر مھ ه٠‏ _ ر هل ده لت سس 06ت سس تكس ره 000100 
مَا ينفعهم في الدين والدنيّاء ولو كرهه مَنْ کرهه» لكِن يَنبَغِي له أ 


. 0 ع سن ا کک اله و ع اق ا و 57 ا 
قفي الصجيح عن النْبِيّ ب انه قَالَ: «مَا كَانَ الرّفْقُ في سَيْءٍ إلا ران 


جروالا بز اس 06 5 7 م و ا )لماه 2 سدس روه 
ولا گان الغنف فى شىء إلا شاه وَقَالَ يَكِ: «إنَّ الله رَفِيقٌ يحب الْرْفْقّ» وَيُعْطى 
على الرّفق مَا لا يُعْطِى على العئفي)7". 

و 


]١3‏ قولّه: «فلَيْس حُسْن النيّة بالرّعيّة والإخسان إلَيْهم أن يحل ما مَبْووْئَه) مثاله: 
ما لو كان الناسٌ لو صل هم الإمام كا صلى الي يكل لَْرُوا منه» فهَل ترك صَلاة 
الي علنآصَكموَآلسَكَ ويَفعل ما يُريدون؟ 

قولٌ: لاء ليس هذا من الإخسان إلى الَّعِيّة: أن يَفعل ما يَْرَوْنه ويرك ما 


ر ےر ور ے ا 


يكرّهونه؛ فقَدٌ قال الله تعالى: # ولو أقبع الح أهواءهم لفسدت السَمنوات والْارض ومن 
فيهرك * [المؤمنون:1/ا]» ا الإخسان فِعْل ما يَنْمَعْهُم في الدين والدنيا؛ لكِنْ لا باس 
بعل التأليف. كا قال عمر بن عبد العزيز جاده 

[۲] ف نسّخة: «الصَّحيحَيْن). 
(۱) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم .)۲٥۹٤(‏ 


(۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (۲۹۲)» وصدره في البخاري: 
كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النبى کا رقم (۷(. 


۳۷۰ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ود ن ت og‏ مه 
وَكَانَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز عة يَقَولٌ: «وَالله إن لَأَرِيدُ أن أخرج لَهُمُ 
ره مِنَ الق حاف ان يروا عَنهاء فصر حَنَّى تَحِيءَ الحَلْوَةٌ مِنَ الدنيّاء 


کے 


رجه مَعَهَاء فَإِذَا تَفْرُوا لِهَذِِ؛ِ سگنوا لِهَذِو))" 
كذ گان ال ل ذاه َالِ حَاجَةٍ لم بره 
ص 


ر مره َعْض أقَاره أن وليه عَلَ الصَّدَقَاتَء وَيَرْرُقَهُ منْهاء فَقَالَ يَللِ: 
(إنَّ الصَّدَقَةَ لا حل لِمْحَمَد ولا لآل تحب فَمَتَحَهُمْ إِيَاهَا وَعَوَّضَهُمْ مِنَ الفيء. 

ر مک ا ے ےم کہ م ەر 

وََحَاكُمَ !أ نه عل وريد وَجَغْفرٌ في ابت ڪر فلم تقض با واج ونم 


وَلَكِنْ قَمَى يبا اء ثم | الطب فل كل ا م بكَلِمَةٍ حَسَنَت فَقَالَ 


ع أت بن وأا مئْكَ»» وَكَلَ خف : بهت كلقي وَخُقِي». وَل ليد 


E,‏ اا 


3 يريد أن يرهم بار 0 عني: بال لذي ينونه من مور 


آم 
ر 
Ê‏ 
3 


[۲] كل واجد أعطاه كلمة طيّب بها قَلْبَهه وجعل الحضانة لخالَتهاء وقال: «إنَّ 
الخالة بمَنزلة الم . 


.)٠١١١( رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 
.)71٠١( رواه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم‎ )۲( 
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0 ےم ت 1 ا e‏ 
ااب و ی 
وَالسَمَاعَةٍ في 


0 
سه ول 


م .هه ه وض 0 ٤ه‏ و وه ره 
ادود وَغَيْرِ ذلك فَيُعَوَضْهُمْ مِنْ جهَةٍ أخرى. إن نگ و 5-5 ور 


القَوْلِ ما م يخ إل الإغلاط وو رَد السّائِل يول خصوصًا مَنْ يتَاحُ إا 
تَأَليفوء وَكَدْ قال الله تَعَال: وام لسَّايِلَ قلا نهر [الضحى:١٠6»‏ وق قال تَعَالَ: # وءَاتِ 


روم م ص روما بو سرجه 


ذا الْقَرقَ حقهء والْمشكين واب ألسَبِيلٍ ولا بِدْر سذبا € إل قوله: # وما تعرضن عنهم 


دس > کر 


ااه نمَو من ريك وها ممل لهم قول تَسُورًا © [الإمراءةة4-7؟]. 


ودا حَكَمَ عل شَخْص فن قد يَأ ذى» إا طيّب تفس ا لح من 


وَالعَمَلٍ؛ کان ذلك مِنْ مام السّيّاسَة وَهُوَ نَظِيدْ مَا يُحْطِيهِ الطَِيبُ ل 5 
اليب الذي يُسَوُعْ الدَوَاءَ الكرية» وقد قَالَ اله تَعَالَ يوسَى ءالا ل أَرْسَلَهُ ِل 


و دوع ماع ر 


فْعَونَ: فقولا له قرلا لسا لعل يد کر يخس € [طه:٤٤].‏ 


4 
ع 


ا ا 7 و ر ھاو رہ ت 20 » 0 س ص ص عو سس ع0 ےم ما سو سس 42 
وَقال النبي صَؤْنَيَدوَََ لمعاذ بن جبل وأبي موسّى الاشعري رضي الله 


ع 


َال عَنهاء ل و بعثها لل ايمر م سرا ولا تَعَسّرَ ا وشا £ نرا وَتَطَاوَعَا 
و ل 0 


۶ 


رھ ر 


أغر أ 


2 2 م س o7 a cO‏ 5 
ال صحابه إِلَيّْهِ فَقَالَ: «لا ترْرموه»"» أى: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم 
»)۳٠۳۸(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (17/77). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (22070» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (58060). 


۷۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


3 ت 


لا تَقَطَعُوا عَلَيْهِ بول ته مَرَ دلو مِنْ مَاءِ فصب عَلَيّ؛ وَقَالَ الذي ككللة: «إتا بعتم 


ع 


وما م سه 


ا و 
ميسرين ر ا " وَالْحَدِيئَاذِ في الصَّحِِحَيْنِ. 


ا ے ت مو 
َهَذَا يتاج لَه لرّجُل في سياس تفه شرو َمل بن E‏ 


رلك 


ers‏ ا : ت انه ال عة 
م س وه 


ء» قن لَمْ يأكل تی مات دحل النَّارَا'أ؛ لن العِبَّاداتِ لا تُوَّدّى 
فهو وَاجِب؛ وَلِهَذَا کات نه َة الإنْسَانِ عَلَ 


أن 
١١‏ 


8 
a: 


١ 


٠0 
الى‎ 


0 
5 
La 
س‎ 
م‎ 
۱ه‎ 
رما‎ 
K$ 
کک‎ 
١ 
526 
١ 0 
Le 


ٍ کے سے سے ت ۶2 وو 

۰٠‏ 0 2 :5 1 رما جل سرك وذ راو هه ۾ م ر بي له ااه ا سر ل جو 

فقي | ن عن ابي هريرة يَلتَدْعَنَهُ قال: قال رَ سول الله عة : «تصدقوا». 
1 ى ىك 


َقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله عِنْدِي دِيتَارٌ. فَقَالَ: «تَصَدَىَ به على نَفْسِكٌ»». فَقَالَ: 


عندي خحر. قا : انَصَدَّق به به على رَوْجَتَكَ)» قَالَ: عندِي آخر. قال : ١‏ تضدق ر 


عَلَ وَلَدِكَ) قَالّ: عِنْدِي آحَرُ. قال : «تَصَدَّقُ به على حَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخر... 


[1] بعض الناس يُضربون عن الكل والشّزْب»ء حى يَموتوا جوعًا؛ فيكون 
مَوْلاءٍ قد قتلوا أَنْفْسَهِمء وكانوا من أَمْل النار» والعياذ بالله. 

ولو أضرّبوا عن الطّعام لأجْل مَصلّحة للإسْلام. فلا يجوز إذا كان يودي 
إلى المّت. 


(1) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم (۲۲۰)» ولم أره في 


مسلم. 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) زفقل 


ص و- 
عه ب سو ٠‏ عط ن ”يفيه ¢ o‏ ۵ ااي ا ۹ کش 2 2 ر ٥‏ 
انفقته في سپیل الله ودينار انفقته فقي رقبة» ودينار تصدفت بو ا 


وني صَحِيح مُسْلِمٍ عن 5 أَمَامَةَ تة قَالّ: قال رَسول الله : «يَا ابْنَ 
آدَمَ! إِنَكَ أَنْ تذل المَضْلَ حر لَك ران که نكال وَلاثلام عَلَ كَمَافٍ 
ع ےم رم بي 


e‏ وَالبّدٌ العْلَيًا حر من اليد السّفلَ)! “» وَهَذَا تأويل قَوْلِهِ 
تعال: # ولوت مادا فقون یکن4 درآ القضل. 


ت جه 


e قولّه: «إنَّكَ أن تذل المَضْل...) ب‎ 1١ 
. وهذا نظي قوله وة لسَعْد بن أبي وقاص: نك أن تَذَرَوَرَ مك أَغْنياءً.‎ 


A 


فإذا قال قايل: ماعل من الإعراب: (إِنَكَ أَنْتَبذّلَ) أو «أَنْ يد أو «أَنْ تَذَّر)؟ 
قلنا: عله بدّل اشتّمال» من الكاف. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (223191.» والنسائي: كتاب الزكاة» باب 
تفسير ذلك» رقم »)۲٥۳۰۵(‏ وصححه ابن حبان (5770), والحاكم )۷٥ /١(‏ وقال: (صحيح 
على شرط مسلم». 

(۲) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (4465). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» رقم .)٠١75(‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ية سعد ابن خولة» رقم »)١795(‏ ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ))١77(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نة 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


بخلافِ التَمَقَةِ في العَزو وَاكَسّاكين فَإِنَّهُ في الأضلء إِمّا فَرْض عَلَ الكِفايّة» وم 


ع6 
ص 
ب و م6 ساس سام س الع ص ل و سر ت 0 
ونو“ نت و » ۾ م ص و ٠ om 0 ٠‏ مو )اه أ ص 2ء 
> 


وَاحِبٌ؛ 2 5 الحديث: «لَوْ صَدَقَ السَّائِل ل 51 من رده)" دکره 


سر هھ 


ا ا 3 
الإِمَام أحمد أنه إذا عم صِدْقَهُ جَب إِطعامه 


وَقَدَ رَوَى أبو حَاتِم السَمْتَيَّ في صَحِبِحِهِ حَدِيتٌ 1 در ڪن الطوِيل عنِ 


ال عل ود مِنَ الولم وا حمق وَفِيهِ أنه كان في حِكُْمَةٍ آل دَاوْدَ 
ەالتلك: «حق عل العَاقِلٍ أَنْ تَكُونَ لَه أَرْبَعُ سَاعَاتِ: سَاعة يَُاحِي فيهَا رَه 
Sl‏ فيا ِأُصْحَابه الْذِينَ روه بعيوبه 
تئر ن اب كني رصاع غار هايو فا جل تخل قن في 


وت 


هذه السَاعَةَ عو ئا عَلَ تَلْكَ السَّاعَاتِ»'"؛ في أنه لا بد من اللَّذَّاتِ المْباحة 
الجَمِيلَة فِا تين عَلَ تلك 5 ر 


EC‏ لهي لصَّلَاحٌ في الدين نا 
و بِاسْتَِعَالٍ ما ا ریزینه» ونب ا و وکال 3 الدرداء 


)١(‏ هذا الحديث لا أصل له كما قال ابن المديني. كشف الخفاء للعجلوني )٠١١ /١(‏ وأورده ابن قتيبة 
ضمن الأحاديث التى لا أصل لها في (تأويل مختلف الحديث)؛ وحكم الصنعاني عليه بالوضع» 
وانظر التمهيد. لابن عبد البر /٥(‏ ۲۹۷). 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه )77١(‏ من حديث أبي ذر الطويل» لكن ليس فيه أنها من حكمة آل 
فصححه ابن حبان» وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)» وقد جاء أنها من حكمة آل داود في 
حديث آخر» رواه معمر بن راشد في الجامع برقم »)۱۹۷۹١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ )١715‏ من 
حديث وهب بن منبه موقوفا عليه. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) 0 


تع يََولُ: وإ سم تفي بالشَيْه مِنَّ البَاطل'"؛ ؛ لِأُسْتَعِينَ ب عَلَ الحقّ). 
لله شان هنا حل اللَذَّاتِ وَالسّهَوَاتٍ في الَضْلٍ ام َة امحل e‏ 
بدك لبون" مَا نعم کا لی العَصَبْ لِيَدقعُوا به مام ورم ين 
الشَّهَوَاتِ ما يضر تنَاولَه وَدَمَ مَن اقتَصَرٌ عَلَيْها. 

أا مَن اسْبَعَانَ بامباج الجويل على احق فَهَذَا مِنَ الأَعْمَالٍ الصَّاحَِة؛ وَلَِذَا 
جَاءَ في الحديث اصجیح أن لني بل ال ١وَفي‏ بُضْع أَحَدِكُمْ صد َه»» قَالّوا: 


چ 


يا رول 1 سس أحدنًا َيون لَه اج َالَ: e‏ ش 27 2 في حرام 


وني ال ور ڪر“ سعد بن أب وَقاص وَإَدعَندُ أن النبىّ ية قال لَه: 
(إنك لن ْفى تَمَقَةَ ِي با وَج الله إلا ازدذ تادر ةورف e‏ 


]1١[‏ قوله يركهنة: «منَ الباطل» يَعنِي: الذي لا ڪحذورَ فيه. 

[Y]‏ في نسخة: «فإتّبُم». 

["] في تشخة: «تَمْتَلبون). 

[:] لأن الإنسان لذي لايَخضب يكون بازه الطيعة كل فى يقال 007 
شيء يُوبّخ عليه؛ ولكِنْ لا رك ساكئًاء فخلّق الله عَييَلّ الغضّب؛ لجل أن يُدافِع 
الإنسان عن تفسه. 


»)٠٠١٠١( رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم‎ )١( 
وآخره: فكذلك إذا وضعها ني الحلال؛ كان له أجر.‎ 


۴۷٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


حَتَى اللقْمَة علا £ يد وَالآَثَارُ في هَذَا كشرة. 


ل لرى و 


الوم إِذَّا كانت لَه نه اث على عَامَةَ أفعَالهء وكات البَاحَاتٌ مِنْ صَالِح 


اال لصاح قله وَنيته راق -َلِمَسَادِ قله وَنِييّه- يُعَاقَبُ على ما يُظْهِرٌهٌ مِنَ 


e 


العِبَادَاتِ رِيَاءَ؛ فَإِن في الصحيح أن النبىّ كل قَالَ: «ألا إنَّ في الجَسَدٍ مُضعَة إِذَا 
ےم سس © اس كك سس ؤس اع 0 عو ل a TA‏ أ ع 
صَلحت صَلحَ لها سَائِْر الحَسَدِء وإذا فسّدت فسَّد لها سَائِْرَ الحَسَدِء الا وهی 
الما و 110 


o£ و‎ 


]١[‏ ولهذا يقال: «عاداثٌ أَهْل اليَقَظة: عباداتٌ؛ وعباداث أَهْل العَفْلة عاداتٌ». 
کثیر من الناس يفل العبادات» لكين أنه اعتاد على هذا وب عليه وكِيٌ من الوفقين 
جل العاداتٍ: من طعام وشّرابٍ ولباس وغيرها -عباداتٍ يتقَرّب بها إلى الله؛ فالنيّة 
علَيّها مدار کبیر عظيم. 

كثير من الناس إذا قام من تَؤْمه ذهب يَتَوضَأ ويُصلي على العادة» ولو كان له 
عادةٌ غَيْرْ هذه لفعَلّها؛ والُوفق يجعل العاداتٍ عبادات مثَّلا: أكثّر الناس يَأكُلون 
ويشرَ بون لذا لكِنْ هذا يقول: أنا آل ري امتثالا لقوّله تعالى: #وڪارا 
وَأَشّرَيوَأ* [الأعراف:١7]»‏ آكل ا حفاظًا على صحّة بدني؛ لاني اون E‏ 
عليه» آكُل وأشرّب تَنعم) نعم الله؛ لأن الله تحب أن , تنكم الق بنِحمه» آكل وأَشرّب 
لأستعين به على طاعة الله؛ فككون رم يات ونه ات حتنة. 


ت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)515٠4(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث» رقم .)۱١۲۸(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الإیان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (57)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) يفف 


7 کا أن أن العُقوبَاتِ 5 شرعت داعي لل فِعلٍ الواجبات» وتر ال مات فد 


و2 
و ر كم ى 


: شرع يا كل ما يعن عَلَ ذلك هيبي تَيْسِيدُ طَرِيقٍ ابر وَالطَاعَةَ» وَالإعَانَة 
7 وَالمْغِيبُ فيه كل تمكن» مثل أن يذل لوكو وميه أذ رعو ما رع 

في العَمَلٍ نم مِنْ مَالٍ أو تنك أ غَيْرِهِ؛ وَلِهَذَا شرعَتِ الا بقة با حيلء 
وَالوِيل والمتاصلة ِالسّهَام وح الجعل عَلَيْهًا لا فيه من الَرْغِيتِ في إِعْدَاد 
لقو وَرِباط اليل لِلْجِهَادِ في سیل الله حَتَّى کان الي ية يُسَابِقَ ق بين اليل" 
هو وَحلَمَاؤُه الرَاشِدُونَ» وَتُخْرجُونَ الأَسْبَاقٌ مِنْ بَيْتِ الالء وَكَذَلِكَ عَطَاءُ لولم 
وم ققد رُوِي ": ان الرّجُلَ گان يُسْلِمُ اول اهار وَعْبَة في الدَنْيَا قلا يجي آخرٌ 
اهار إلا وَالإسَْامُ حب إل يا طَلَعَتْ عَلَيْه السَّمْسٌ"". 


١1‏ کل هذا يدل على أن الإنْسان إذا يُعّب في ار بء من الدّنيا؛ فإن هذا 
لا يَضِدٌه؟ لأنه توي کر اسا ن اچ وقد ایت فة الأعران الذى أخطاة 
اتن اة غت بين جبَلَيْنء غمًا كثيرة» فرجّع إلى قَوْمه فقال: ايا قوم أسلموا فإن محمد 
يعطي عَطاءَ م e‏ ع يعنِي: يُعطِي عَطءً كَثِيرَاه ليس كالّذي يُعطِي 
قليلا تحاف أن ت فر بل هو عطي غَطاء من لا تسى الفاقة؛ فتجد أن المال أَثّر على 
هذا الأعراي» فصار داعية لقَوْمه من أجل هذا المال؛ لذلِكَ قال العلّاء يَمَهُمسَهُ: إن 
المْؤلّفة فلوم هُم: الذين يُعطَؤن لتَقُوية إيهانهم أو لدَفْع هو عن الین 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل يقال: مسجد بني فلان. رقم »)571١(‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم .)۱۸۷١(‏ 


(۲( رواه مسلم: كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله يكلا رقم (۳(. 
(۳) رواه ۰ الفضائل» باب ما سئل رسول الله ییو شيئا قط فقال لاء رقم (۲۳۱۲)» من 


0 


3-7 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا و ت o2‏ ا س هټ رت ص م 8 8 
وكذلِك الشّرٌ وَالعْصِيَة» ينبغي حسم مَادّتِهِه وَسَدَ ذريعته وَدَفع مَا يفضي 


إل إا لَمْ يَكْنْ فيه مَضْلَحَةٌ رَاحِحَةَ مال ذَّلِكَ: ما هى عَنه الي يل قَقَالَ: 
الا يلون لجل بامرَأق إن ها اسان وَكَالَ: «لَايحلٌ لامرَأةٍ ومن باه 
وَاليَْم الآخر أَنْ تُسَافِرَ مير ومين إلا وَمَعَهَا رَو او دو رَجم حرم" قَنَهَى 
بيا عن الخْلْوَة بِالأَجْتبيّة وَالسّمَرِ مبَا؛ لِأَنّهُ ذَرِيعَة إِلَ الگ ٠‏ 


و 


وَرُوِيَ عن الشَّعْبِيّ: ان وَهْدَ عَيْدِ القَيْس ل قَدِمُوا على النبيّ رارسا 
كان فيهمْ عام ظَاهِرٌ الوَصَاءَةٍ فَأَجْلْسَهُ حَلْفَ ظهْرِةء وَقَالَ: «إِنَّا كات حَطِيئَة 
داو IT‏ 


تَبيةٌ: لا يهم من قول الْأَعْراي لقَوْمه أنه آمن لأجْل الال أَبَدَا لأنّه إن قال هذا 
الكَلام؛ لكَيْ يُسلِموا؛ لأنه يَعرف أنه إذا قال: سيُعطيكم مالاء سيُسلمون. 

[1] هذا ضَعيففٌ جدَاء أو باطل؛ وعلى کل حال: سنَدُه لا شَكٌ أنه ضَعيف؛ لأن 
فيه انقطاعًا: فالشَّعبِي من التابعين؛ وحنَّى معنا مُتكرء وباطل ل يَلِ: 


٠َ TD‏ و 0 و 
اولا: لان الرسول لبو الصلاةواسَلم معصوم من مثل هذه الامور. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجاعة. رقم (6ه5١؟)‏ وقال: ااحسن صحيح 
غریب من هذا الوجه»» وصححه ابن حبان (كلاه:). والحاكم ,))5١١ /١(‏ والضياء في المختارة 
(۱/ ۹۲). 

(۲) رواه البخاري: كتاب | جمعة. باب في كم يقصر الصلاة» رقم ١٠٠١(‏ - :كمال ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم (1778). 

(۳) رواه الديلمي» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص:۹۰)» وهو حديث منكر كا قال شيخ الإسلام 
في الفتاوى /١5(‏ ۳۷۷)» وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» للفريوائى 
»)۳٠١ /5(‏ وقال الألباني: «موضوع). انظر السلسلة الضعيفة .)١١۳(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۳۷۹ 


0 ) 0 ده هو رجو انا کا ّ ال ا ام يأ سه 
وعمر بن لخطاب نة لا ل يكس 1 يي مراه سعرى 


0 سے سام 0 0 صم سر 0 
09 س | ٠‏ فا ت 9 سس | ° 0 صر ف 
إى إى إى 


20000 سه ص ےر سه 0 2 هه 2 7 

وثانيًا: داو دالت ليسَتْ خطيئته من النظّرء وهذا القول: إنه من النظر. 
.#8 للف ا 3. اله لي کو U‏ غ2 بي : 
مَبني على خبر إسرائيلّ باطل» وهو أن داود عَلِتَواسَهمْ أراد ان يتزوج امرأة رجل» وكان 
عنده تشع ويِسُعون امرأة فأراد أن يَضْمَّ امرأةة هذا الرجُل إليه؛ فأمَرّه أن جرج في 


سر 
يب 4 


ال لكله تهنا ؟ فاخا روه هن تعد والقضّة كلها إسرانلة كاو وو 
أن الله اراد أن يَمتحنه فأرسل إليه حَصَمَيْن فجاءًا إليه» فوجّدا أن الرجُل قد أَغلّق بابه 
وصار يتعبّد فتَسوّرا عليه؛ لأنه ما دام حَكًا بين الناس» فلا ينغي له أن بحتب عنهم» 
ثم أذل أَحَدَهما بحجّته فقال: «إنّ هآ أ له ع وعو َة ول جه ويد مَل 
ا كا ومرن في الطاب )W‏ قال مد ظَلَمَكَ سوال یت لک ناچو © [ص:۲۳-٤۲]»‏ 
فحَگم له قبل أن يَأخذ حُجّة ححضْمه؛ لأن من الجائز أن تقول الحصم: ما فعَلْت هذا. 
حَكُمَّ قبل أن يدل حَصْمه بحُجّته: إِمّا دفاعا عن نّفْسه أو يدعي شيئًا آخرٌ؛ والظاهرٌ 
-والله أعلّمُ- أنه لم يتأن ليأخذ حجّة الآحَره حِرْصًا منه على العَؤْدة إلى عبادته؛ لأن 
هَدَيْن الْحَضْمَيْن تَسوّرا عليه المخرابء فأراد أن يُسْرع في قَضيّتهماء وهذا ححطأ؛ ولهذا 
قال الله مسبكَاَةوَتَكَالَ : اوی داید أنّمَا فته فَاسْتَغْفَر ريف و راكما وَأنآابٌ4 [ص:: ؟]. 

قَضِيّة دود وفعت على هذا الوّجْه: إنسان يَقول عِنْدهِ يسع وتِسعون لعجة» 
فادّعى أن التّحْجة التي عند أخيه له» يُريد أن يي مها المئة» وغلبّه في الخطاب #وَعرّن 
في لطاب € يَعنِي: غلبي فيه» قال: # قال قد لمك سوال ميك إل عاو *. 


.)۱١١ /١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


7 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


و 1 کے 


تابا حَسَاء قحل رَأَسَهُ فَازْدَادَ حَمَالَاء فما إل الب ؛ 


رو ر ٥و‏ کاو ر٦‏ و ۳۴ روث و و ٣ه‏ وود ف ر ور +2 
ثم ا ٠‏ ةو اس ١ ٠".‏ ا 
وروي عنه: أنه بلغه ان رجلا جلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسَته؛ فإدا 
م و , مسقو ماده 


کان من الصبيانِ مَنْ حاف فِْنْهُ على الرّجَالِء أو عَلَ النْسَاى 500 


[1] في هذا دَلِيلٌ على حُسْن سياسة عُمرٌ بن الطاب يز عنة؛ لأنه لو عاقب هذا 
الشاب - الذي تعن به التساء- بالشّرْب أو ا حبس ما استفاد» لكِنْ كان له َة -يَعنِي: 
شَعْرَا جميلا جدًا- يتن النّساءه وهو أيضًا جیل» فانضَعَ جماله إلى جمال رَأسهء فافتتن به 
النّساءء فحلّق رأسه. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنه تجوز للمُدرّسين أن يحجلقوا رووس الطلبة الّذِين يجعلونها 
على وَجْه يََيّن به الناس» وكذلك رُؤُوس الخدّم إذا كانت تَفْتِن» وكذلِك رُؤوس 
الأجراء -وما أشبّه ذلك- الّذِين يكونون في الَتاجر؛ فإن في بعض الشاب في التاجر 
ِدّنة: يكون ميلا وله رَس ميل» فتفتن به النّساء؛ ممل هذا ملق رأسّه. 

E NETE‏ ازداد هال فتفاه إلى البَضْرة؛ لملا تفن به الساء. 

فإن قال قائِلٌ: أفلا يحْسّى أن تَفْبَتّن به نساءٍ أَهْل البَضْرة؟ 

فلل تقال غك لكر لعل مق ری أنه قلا كواب و فق ال 
ويَبتَعد عن فِعْل ما يفن النساء'"» قبل أن فين به النساءٌ. 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (۳/ 5806). قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح عن عبد الله بن 


بريدة. ينظر: الإصابة (۳/ 01/4)» وينظر: بيان أكثر وأظهر لفعل عمر عة ني مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية /٠٠١(‏ 11 1). 


(۲) وينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /٠١(‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الأول: حدود الله وحقوقه ) ۴۸۱ 


0 مع وليه مِنْ إِظَهَار لِعْيْر حَاجَة َو سه . يتا رع تاریو 2 الَّامَات. 
ضار الس اللَّهُو وًالأعان "و ِن هذا بم ينبي التزير عَلَيّه. 


وَكَذَِكَ مَنْ ظَهَرَ 12101111110 
بيْتها؛ قن الفقَهَاء مُه POE ORE‏ الي 


ص 


م 9 


نة تع من نوا المشوق الاح في الها 3 نه ا و ETE‏ 
لِِرَّجْلِ أ أن يْرَحَهُ بذَّلِكَ وَإِنْ لم يره قَقَدْ تَبَتَ e ey‏ 
فَأَدَْوَا عَلَيْهَا راء قَقَالَ: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ يا" ا 
َقَالَ: «وَجَبَتْ وَجَبَثْ)ء فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: «مَذِهِ ا تاره ا لع 


7 


وه و م رر ° كس 27 ى م سف س م ل ۹ وج و 
00 ا شَدَا قَقَلْتُ: کیٹ ها ل 


نتم شهَدَاكُ الله في الأرض»”" مَعَ نه کان في زَّمَانِهِ امرَ عن الخو فَقَالَ: «لو 
كُنْتٌ رَاجا أَحَدًا ب عار بو کت زو ؛ قا دود لا ام !أ 


]١[‏ في تُسخة: «بترييجه» أي: وَضْع الرائحة الجميلة عليه. 

1 أمّا إخضاره إلى المحاضّرات والدّروس والرحلات؛ لأجْل الدّعُوة فلا مان 
والأَصْل أنه لا حَذُورَ فيه؛ فإذا خيف الَحُذور فإنه لا جرج حى مع الدعاة. 

[۳] في نشخة: «وَجَبَتْ) مرَّةٌ واجدة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحنائز. باب ثناء الناس على الميت» رقم .))1١755(‏ ومسلم: كتاب الحنائز. 


باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (459). 
(۲( روأه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الإمام: اللهم بين. رقم (7615)). ومسلم: كتاب اللعان» 
باب.... رقم .)١591/(‏ 


۸۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


3 


راما ا ڌر مِنَ الرَّجُل في شَهَاديَهِ وَأمَئَيهِ نحو َلك فَلَا يماح إلى اا لعايتة؛ 
بل الاسْتِقَاضَةٌ كافية في لكا 'أ وَمَا هُوَّ دُونَ الاسْتِقَاضَةَء حَتَى إِنَّهُ يُسْتَدَلٌ عليه 


بأقرَانه کا قال ابن مسعود: (اعتَرٌوا الئاس بأَخَدَامْ نهم فَهَذَا لدَفع شر د مثل 


الإخټراز مِنَ العدوٌ؛ وقد قال مر بن الاب وتلاعة: e‏ 
بسوءِ الظّرٌ " قدا مر عَمَرَء مَعَ أنه لا جوز عقوبة المشلم يسو من 


O OPE IES 
أ عو عو‎ 
الرجل رجل فجور كمَى أن 5: َئنِيَ عليه شرا لا تشهد ولكِنْ تقول: استفاض عند الناس‎ 
أن هذا رجلٌ فاجر.‎ 

[1] مراد شيخ الإسلام بهذه القطعة: أن ادود لاقام إلا بين حسب البَيّنات 
المغروفة في ادود وأمًا الات فين أت فد و الان شان ا دون 
اليقين» إذا قويّت التهمة» كا أَمَرَ الربَْدُ بن العرّام كن أن يُضِرَب اليَهودِيٌ الذي 
تم مال حي حي بن أخطب. فقال ال سول 6له: «َيْنَ مَالُ ل قال: يا رَسولٌ الله أو 
قال: ا اوور قال: اله ريب َال كثر»! ثم أعطاه الي و 
فضربه الزبی فقال: انتَظِز. ف دلّهُم على ربة» قال: نلو يبأب 
اک ور ا ا اتقو علد زرو اذكب 
بويك اق طايه امن ميك عبر ل زا كه صاد وراو ٠‏ مز اريت الغرن ورا لازي قي 

الأوسط (/ »© وقال: «تفرد به بقية» يَعَيى: ابن الوليد وهو مدلس» وله علة أخرى. 
ر دن عبن ت و ا ۰ ثم قال: «...وصح من قول مطرف 
التابعي الكبير أخرجه مسدد»» وقد رواه من قول مطرف الإمام أحمد في الزهد (۲۹۷)ء وأبو نعيم 
في الحلية (۲/ »)5٠١‏ وانظر: كشف الفا .)٠١١ /١(‏ 


(۲) أصل هذه القصة عند أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حكم أرض 
خيبر» رقم(1١٠5).‏ 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ۸1۴ 


الباب الثّاني: الحدود والحقُوقٌ التي لامي معيّن 


KX ZX XK 
الفَصل الأوَل:[حَد القَثلِ]‎ 
KX I] XK 
ر وة ولوق تي لِآدَمِىّ عبن فَمِْهَا النفوس» قال الله تَعَالَ:‎ 
لفن تالا آنل ما حرم رمم يڪم ألا شرا بوه كينا الود إخسنا‎ 


دس 22 واه A‏ 


ولا نئلو أؤللدكم مر من ملق OE‏ نرزقڪم وَإِيَاهُمٌ ولا تَصَرنوأ الْفَوحِس ما 
جسم > ر ی سج وه مء م 2 کک مح سس رآ ر ص رر ص 
LO IE‏ الي م آله إلا الح ذلك وسک 


أ 


ين كلك ف ل قلا فوا مال التي لذي 


مم ور ص ررح ما رد ود بحد لا ر > 0 محم م تبرج وى بمس ‏ تر ه ر 
0-0 َأَلْمِيرَانَ بِالْقِسَطٍ لا نكف فسا إلا وَسَعَهَا وَإِذَا قَلْتمٌ فاعدِلواً ولو 


وہ رک را ےو ہے وای و رر سد ٤ص‏ ےہ یں ے٤‏ ل 
ڪان ذا فرك وبعه دال | | ذالكم وص' به لعلکہ كروت 9 وأنَّ هدا 
کہ 


E E e‏ ا لا تَنَبِعوأ السيل قرف د 


5 
: 
- 


4 
7 ت ر 


بذ ۴ ت تَنْقَُونَ # [الأنعام:١١٠ ٣ rror-‏ 


]١[‏ قوله تعالى: لين لني كن رركم وَإِيَاهْمَ 4 مِنْ: تَعليليّة: أي: 
أجل الإمْلاق» والإملاق: الققر» فقال سبحاتشوتال: عن ررقم وكام 4 


مخ < 


وفي سورة الإسراء: ولا نلوا ردم ا 0 ع رزه ويا € [الإسراء: «Y1:‏ 


00 


د فبدا في سورة ة الأنعام برزق الآباءِء وبدَاً في سُورة الإسراء برزق الآؤلاد؛ لأن الآباء 
في شورة الأنعام لون لادم مِنَ القّقرء فناسَب أن يبدأ بكر رزقهہ؛ لاهم ففرا 


A4‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


بل کر الإتراه 06 الان من ای م أغنياة- لن يكن من القَغْرا 
بدأ بكر زق الأؤلاد؛ وهذا من قصاحة القرآن وبلاغته وهو نزي كل ذِي حَقَّ في 
المكان الذى د 


4 
کر و کے رھم ص ۶ 


وفي قوله: #وآوفواً ڪيل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍِ ۰ لا أَؤْجَب الله العَذّلء قال: 
وله کف مكنا الاو 4 لذن الإنسان قد ر فوته بعض الشيء ء في إيفاء الكيل 
والميزان» بغيّر اختيار؛ وتظيرُ ذلك: قوله بَارَدَوَيالَ: لن لذن هم مِنْ حَشْيَة ريم 
مُمْفِفُونَ 9 لذبن هم انت م ومنو ا۵ ودين هر يري لا شرب (2) ولي 
بو مآ “اتو وفلوبيع وجلة نم إل ميم تجعون ا اوليك و في اليرت وم ا 
سلبقون الت ولا نکل فسا إلا وسَعَهَا» [المؤمنون:7-01]» يعني : كات التفوس 
0 طاقَيِها في المسارّعة إلى ا للبرات. 

وني هذه الآياتٍ أيضًا: #وَآنَّ هدا رى مُسَيَقِيمًا ابو ولا يما الشَيلَ»4 
ومن ذلك: اتَّباع الأَهُو اء في العقائد وفي, العبادات وفي المُعامّلات؛ والطريق المستّقيمة 
هي: ما ” شرَعَه ل فلا عل به شيئاء فل ما خالقه فهر من السَّيُّل الضالَّةء وهنا ارد 
سَبيله وجمع السبل التي حالِف؛ لأن سَبيل الله واجد. والسبل متفر مد قة؛ 3000 قال 


ت 


المي يكل : «سَتَفْئرِقُ هذ الام ة عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةً) : طرق كثيرة كلها ني النار 
الا ا وو كان عل مدن ما ر 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (571)» وهو عند أبي داود: 
كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (55957)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم 
(۳۹۹۱)» من غير تفسير. 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم »)۲۹٤۱(‏ من حديث 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ملم 


کن يفش بتار تا إل زلو: ( ومن 


رھ + وح ب ا ا رور ص ا کک کا ر وط الله عة ر 
مو م متعمدا فجزاوم جهنم خداإدا عص ب الله عله ولعنة. 


1 
5 
3 
6 
OQ 
5١ 
4 
0 
2 
6 
0 


وعد له عذابًا عَظيما ¥ [النساء: rqr-qr:‏ وَقَال َا تاا من أجل ذلك كينا عل 


e .-‏ > و أ دس ست سح م ےو ت جر > مح م ot‏ 1101 
بی إسركه يل ك ا ڪانما 
0 رار الخ ص ار 


سخ لخر ست و2 


رم ص - 0 
[1] وقوله: وما گات لِمُؤْمِنٍ أن يعر مُؤْممًا إل حَطدا4 يَعنِي: لا يمن 
-أَبدَا- يمن أن يقل أخاه الموْمِنَ إطلاقًا؛ لأنه إن فعل فلَيّس بِمُوْمِن؛ بل جاء في 


5 3ه ر 7 عو ٠‏ 2 ےہ م 0 مع مهبر 6 ماح )ع سا سا وس )۱( 2 بير 
الخطاء ثم بين اکا العَمْد 1 5-7 ُز عه متنا 0 عونا محراوم 


ر صو ر ا الا 


a‏ وعص مسح ألم عة و لعِئة: و عد له عذايًا عظيمًا # [الساء:۹۳]» 


ص م و 


ا 


عوذ بالله عي شديد لن قتل لزيد عَمْدَا. 


[Y]‏ واية ة المائدة هذه فيها: من أحل ذلك Em‏ عل ب اسرويل أنهو م 


کر 


چ کے 


قل فسا بير تقس أو فسا في آلاأرّض هَكأنما فَتَل الاس جَييعًا #» وذلِك 
لأنّه انتهك هة لون والتهاله حرمة واحد كانتهاك حر حرم اح ولهذا قال 
اا ت َم شج امرس ج € [الشعراء:0 ٠ ٠‏ مع أنه لم يُرسّل إِلَيْهم إلا واجد ولم 
يسبقه رَسول» لكن تكذيب رَسولٍ واحِدٍ بمَنزلة تكذيب جميع الرّسُل؛ ولهذا قال: 


کر صر کے ل 


4 الات خش‎ A LEA E E ون اناس‎ E 
آخياهَا 4: ليس معناه: أوجَد فيها الروح» ولكن ا لمعتى: دفع عنها القثل.‎ 


.)58757( رواه البخاري: كتاب الدیات» باب قوله تعالى: ¥ وَمَن مَل مُؤَّمِنَامَتَعَيدَا 4 رقم‎ )١( 


٣۸٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


مه 2 ع سام عدو ت 1 
ف ايعان اليه ل: ول ا فى بانس بم الا 


الا ا ا 
أحَدَهًا: عمد الحم َر يدم صد من يَعْلمُهُ مَعْصوما با يتل غالب 
اء کان يقتل بحده؛ کالسَبّف وخر او بثقله كَالسَّنْدَانِ وَكُوذِين القَضَّار 


أو بغر ذلك؛ كالتخريق وَالتَعْرِيقٍ وًالإلقاء من مَکَانِ شاهق› o‏ 


]١[‏ هذه شروط القَثّل العَمْد: 

«أنْ يَفْصِدَا: خرّج به مَن لا يقصد ذلك فلم يَقْصِد آدَميًا مَخْصومًا فقتله» إن 
قَصد أن يَرِمِيَ صَيْدَا فأصاب مَعْصومًا. 

وخر به: عَمْدَ الصّبيّ والْمجُنون؛ لأنه ليس لها قَصدء فلو تعمد الصَّبِيٌ أن 
يقتل أحَدَا فإنه لا يُقتّصّ منه؛ لأن عَمدَه حَطَأ؛ وكذلك يُقال في الَجُنون. 

[۲] ١مَنْ‏ يَعلّمُه مَعْصومًا): فإن كان لا يَعلّمه مَعْصومَاء مثل أن رأى رجلا 
مشي في صف الكُمَار فقتَلّه» ظتا منه أنه غيدُ مَعْصوم أو رأى شخصًا قد ارد ولم 
يَرجع للإشلام بعد أن دُعِيَ إليه» فظَنّه هو هذا اده فقتَلّه» فليس بعَمْد» وكذلك 
لو: ری شبَحًاء ظَنَّه -متلا- جذع تَحْلةء أو ظنّه كَلْبّا أو ما أشبّه ذلك فقتلّه؛ فإنه 
ليس بِعَمّْد؛ لأنه لا يَعلّم أنه آدمي مَعْصوم. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: # ومن يَفُصُلٌ مُوّمِنَا معدا رقم 


(3875)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازة بالدماء في 
الآخرةء رقم (171/8)» واللفظ له. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين AY‏ 


شيع ي 2 5 ەر لات مكو م 
والخنق» وَإِمْسَاكُ الخصيتن حتى حر 0 حرج الروحٌ» وَعَمٌ الوَجْه حَتى يَمُوتَ وسقي 
السمُوم» حو دَلِكَ من الأفعال!'؛ RITES UAE ESOC OLDIES‏ 


[1] «با يقتل غالبا يعني: أن يقتلّه با يقتل غالبًا؛ فإن كان لا يقتل غالبا 
فليس بِعَمْدء أي: لو ضرَبَه بعصا صَغيرة ثُمّ مات فلَيْس بِعَمْدء لكِنْ لو ضرَبَه بشيءِ 

مثاله: قال: «سَواءٌ كان يَقثّل بِحَدّه كالسَيْفء ونحوه)» نََحْوْ السّيف: السَكين. 

«أو بثقله كالسَّنْدانٍ وكوذين القَصَّار): السّنْدان: هو الذي يُطرّق عليه الحديد؛ 
وكوذين القَصّار: الظاهر أنه: إِمّا الكابون» وإمًا السّبة الكبيرة؛ والكابون عبارة عن 
قطعة من الخسّبء مل اله هذه الحشّبة عروقة مع الوّسَطء وفيها ُصالء يعني 
فيها: عَصا في هذا ارق يُتبّت فيهاء تم تُوْحَذَ ويُطرّق بہاء كأئهَا مَطرّقة من حَديد 
هذه تُسكّى عندنا: الكابونء تُطْرّق أحيانًا على الجَنْبء وأحيانًا على الآَضْل؛ وكان 
يلها او لذين يلون الثباب يَضَع الوب على الخشّبة» م ياي بهذا 
الكر دن او إناشنت ف رلحة المَضموتى وال لاون 

لو بَطَّه بإْرة عادية مع ساقه أو مع قدَمِه أو مع ذراعه أو مح كَمّه.. هل يكون 
عَمْدَا؟ الصحيحٌ: أنه ليس عَمْدَا؛ لأنه لا يَقيّل غالًِا.. كَثِيرًا ما يَطَأ الإنسان مسارًا 
ولا يّموت» ولو مات من هذا لقال الناس: هذا ناور ليس يقتل غالًِا؛ خلافا لّنْ قال 
مِنَ الفقهاء: إن كل شيءٍ تجرح فهو يتل عَالِيًا؛ ولهذا قال المَقَهاءٌ يَمَهْرَمَهُ: إنه إذا 
ييدان ابن لوول رن ترز سان نار إن شيب لبي 
ذگرتم: «ب) يقتل غالبًا»: > يرج به مثل هذا. 
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ا 2 ر کر ر م 4 ر 9ے ٤‏ ر و و 0 2 a‏ 
فهذا إذا فعله؛ وَجَبَ فيه القود» وَهِوَ: أن يمَكنَ أوليَاء المقتول من القاتل» فإن 
امش امد EA NAST A‏ رم مه لس رو € روو 0 
أحبوا قتلواء وَإن أَحَبوا عَمَوَاء وَإن أحبوا أخذوا الدية» وَلَيْسَ لهم أن يقتلوا غَيْرَ 

<3 8 م سم XK‏ ا 


r 2‏ 7 < ميو ا ےر رر رر لح وم 
قاتله؛ قال الله تَعَالَ: # ولا تلوأ التفْسَ م لَه إلا بالْحقّ ومن فيل مظلوما 
عي 


> > سس حص ا « ر سل = مولح نحط م 2 7 
فقد جعلنا لوليّهو- سلطننا فلا سرف فِالْمَمَلٍ إن ركان منصورا # [الإسراء:٣۳]ء‏ قيل 


NR 


1 
٠ 


TO 2 o‏ أ 
في التفسير: لا يقتل خَيْرَ قاتلو''. 


4ھ ل ہج لو کر 2 ساس حوس 


NI‏ #ومن فل مظلوما ففد جَعَلْنَا لوليّدء سلطننا 4: سلطان سرع 
وسلطان قدَريٰ» جَميعَاءِ سُلْطان شَرعيٌ: بمعتى أنه يُمَكَن ولل الَعتول من قَثْلٍ القاتِل 
شََرْعًاءٍ وسُلْطان قدَريٌ؛ لأن القاتل -وإِنٍ اختمّى وهرّب- الغالب أنه يُعثّر عليه 
ويؤخذ» وهذا شيء تشهد به الوقائع؛ ولِهذا قال: لفلا شنرف ف الْمَمَلِ 4 يَعَنِي: 
كأن العُثور عليه أمْر مَعْلوم» ولكِنْ لا يُسرف في القثل أي: لا تحجوله التق والغَْرة 


ع 


على أن يَقثّل أكثّرَ من قِثّلة القاتل» مثلا: لا يُمثْل به» ولا يقتله بآلةٍ أَشَدَّ ما قتّل به 
القاتل؛ بل تكون مها أو أحف. 

وف الأغضناءة لا تجار الود لذي قطّعه القاطِمْء مثالا : لو قطعه من مفصل 
الكف فلا يَقطعه من مفصّل المرقق. 

ولكِنْ هَل يُمَكّن من أن يُبنّح الجاني حى لا بحس بام القَطْع؟ 

لجَوابٌ: لا يجوز ذلك؛ لأنه لو قعل به هذا لكان ناقِصًا عن القصاص. إِذْ إنَّ 
الَجْنِيّ عليه ذاق ألم القطع» وفقد العْضو؛ فتَجعل هذا أيضًا مثلّه: يَذوق ألم القطع 
ويفقد العضو. 

والسّلّطان الفذرئ ينم كرا ر الواح الى سيق ال غل ات 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ۴۸۹ 


ا و 
َو عن أي شْرَيْحٍ ا راع تقال : قال وَسُول اله :من أي 
0 أ حَبَلٍ -الحبل: جرا فهو بالخيّارٍ بين إِحدّى ثلاث: فَإِنْ أَرَادَ الرَابعة 


و 


ء0 َو ب 


راا ا أن يتل أ وفى ار ادال َك فْمَنْ فَعَلَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكٌ فَعَادَ؛ 
be‏ قال التَدْمِذِيُ: حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 


فمن قَتلَ بَعْدَ العفو أَوْ أَحَدَّ الديهة؛ فهو أَعْظَمُ جُرْمًا من فل ابتِدَاء!' قَالَ 
مو م و رصح رو وو 2۹9و 


4 رص و ررد ہے 24 
الله تَعَالَى: کیب عیک الْقِصَاصٌ ف الم الي بار والعبد بالعبد والْأنق بالأنق 


سساح ور سم سے م 2ح سم وو 


فمن عفی ل مِنّ أَحِِدِ سىء فاناع بالمعروفٍ وما له باحس e‏ 


ےھ ا 32 


لکن انظر: #ومن فَِلَ مَظلومًا 4؛ لأنّه قد يكون ظالاء فیقتله الَظٌلوم» وحيئَئِذٍ قد رب 
ولا يُقدّر عليه» لكِنْ مَن قَبِلّ مَظْلوماء فهذا -سبحان الله- لا بُدَّ من العثور عليه؛ 
تحكيم الشّزع له ؤر في ذلك حيث يُوفق لقتعا ويعين؛ والجاني يُضيّق الله عليه 


سے مھ 


[1] اذا كان قل القاتل إذا أخدّت الدَّيّة أعظّمَ منّ القَنْل ابتداء؟ 


الجوابٌ: لأن هَوْلاءِ انتهكوا العَهد؛ لأن أخدَهم الدّيّة بدلا عن القنّلء بمنزلة 


ایی و و 


م e‏ حر ا ا 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم (#595). وابن ماجه: 


كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلااث» رقم (YT)‏ واللفظ له 
والترمذي» رقم )١507-١400(‏ من غير ذكر الوعيد. 
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لك ِيف من ریک e‏ د هَل عاب ایم Wy‏ وککہ في 
الفصاض a‏ اول لَب مَلَكُمْ تَكَّفُونَ € [البقرة:۱۷۹-۱۷۸]'. 

قال العْلاء: إن أَوْليَاءَ انول تَغْلي فُلُومجُمْ با E‏ 
الان واولا ورا لد ا بقتلِ القاټل؛ بل يقتلن كَثِيرًا من ¿ أضْحَابٍ 
القاتلء كسد القبيلة رمدم الطَّائِمَقَ فيگون القاتل قد اعتدى ي الإبتداع 
وَيتعَدّی هَوَلَاءِ في الإسْتِيفَاءِء کا کان عله اهل ا لجاهلية الحارجُون عن الشّريعَة 
في مذ الأَوْقَاتِء مِنَ الأَعرَابٍ وَالْحَاضِرَةِ وَغَرْهِمْ؛ وَكَدْيَسْتَعْظِمُونَ ق القَاتل؛ 
كنع أ شرف من المقتُولِء يفضي ذَلِكٌ إلى أولياءِ الول يقتلون مَنْ قَدَرُوا 
و حالف هَولاءِ قَوْمًا وَاسْتَعَانُوا هم وَهَولاءِ قَوْما 
فیفضی لل الفتن وَالعَدَاوَاتِ العَظِيمَةًا"'. 

[1] تم انظز إلى هذه الآية الكريمة: : # ولك و : ف الْقَصَاص حر 4 هذه حملة مُوجَزة 
انها جايمة ی ی فد يرن اللا ١‏ ن أن في القصاص زيادة إزهاق تَفسء 
فالقاقل إذا قعل" م فل صار الَْقُتول اثتّن» وإن لم يقل قل صار القتول واحداء فيظر 
الظان أن القصاص يَعني: زيادة القَثْلء فقال الله تعالی: ‏ وککم في الِْصَّاس حر 
فحياةٌ لأن القاتِلّ إذا افص منه فلا يَعود أَحَدٌ ينل ذلك ويُروع الناس» وكُلٌ واجد 
يخاف أن يُقتَل؛ ومن نَم قال: اول الأب » فخاطب الله تعالى الناس بالعقل؛ 
Eg‏ 

[۲] ذكر الشیخ رجانه ما يترتّب على تل أؤلياء الَعتول» إذا كانوا قد عَمَوَا 
أو أخذوا الذيةء أو إذا امتتعوا من القصاص كم لو كان القاتل سيّدًا وشّرِيفًا في قَومه 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ۴۹1 


وَسَبَبُ ذَلِكَ خرُوجُهُمْ عَنْ سَئَنِ العَدْلٍ | الذي هو القِصَاصٌ في القتلىء 
فكب الله عَلَيْنا الِصَاص -وَهُوَ المسَاوَاٌ اما لني القتل- وخی أن فيه حََاةه 
E‏ دم غَيْر القَاتِل مِنْ أ وَلِيَاءِ الى جلين» نضا صا فإذا عَلِمَ مَنْ يريد المَثْل أنه 
يقتلٌ؛ كف عَنِ القثْلٍ. 

وقد روي عن عل بن اي الي ناته عرو ن شعي عن آي عن 


جده معنا عن النبي يله أنه َالَ: «المؤْمِنُونَ تاا دِمَاؤّهُمْ وَهُمْ يَدَ على مَنْ 

ا اهُمْ آلا لا يتل مُسْلِمٌ بگافِر» و ذدُوعَهْدِنى 
عَهْدِو)! . رواه أَحمَد وأبو داود وغ هما من أَهْلٍ ان 

می رشو : الله 59 المْلِينَ تتَكَاقَا ِمَاوهُمْ أَيْ: تَتَسَاوَى وَتَتعَادلُ- 


r‏ وت د 


فقالوا: لا مک. ا فإنه يحصّل بذلِك سر عَظيم؛ لأن أَؤلياء 
القتول الفقر -مثلا- يكون في فلوم غَيْظ ديد ويأخذون بالثأر ولا يقتلون القايّل 
فقط» بل یقتلونه ومن وراءه. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ »)١8١‏ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء 
ح(١دلاك)‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافرء» ح(٩٤۷٤)»‏ وابن 
ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم. ح(1786-177417). 
قال الحاكم: ا(لصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدونك (؟5/١51١)).‏ وصححه ابن 
حبان (۱۳/ 5 ؛ وقال ابن عبد الهادي: «رجاله رجال الصحيح» المحرر (۲/ ٠‏ ۰)» وحسن 
الحافظ ابن حجر بعض طرقه» فتح الباري »)77١/١7(‏ وصححه أحمد شاكرء المسند بشرحه 
.))1321-138/١(‏ والآرناؤوط» المسند بإشرافه وتحقيقه /١١(‏ ۲۸۸). 
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002 ودش أذ ها ۶ ره 
ولا قَرَشِيَ أو هام شه عل رون ل حر صل عَلَ مول عق عتِيق/'ل 
ولا عَالِمُ أو أب عل أي أذ مأو 


و ا 


ای ا ولاب ناكا عبر كل بام وَحَكَامُ 
لود فَإنهُ كان بقَرْبٍ مَدِيئَة التي ية صِنْمَانِ مِنَ اليهُود: 5 فوا 


1 


ص 
س 7 0 


وكالك النفية فصل و في الدَمَاءِ فَتَحَاكمُوا لل الى يا في ذَلِكَ. 
وني حد الزتاء َم انوا قذ غَيرُوهُ مِنَ الرّجْم إلى التخويم» وَقَانُوا: إن ا 
تیک ذلك کان کک حي وإ E E‏ ا الله تَا 
یتام السَمُولُ آذ 5 ت ادت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرِ مِنَ 
بافوھھ وکر تومن لوب 4 إا ل فول لقان جأءوك فاحكم بي أو أَعَس 


س)ث مع ج ت ا ON‏ ل ٤‏ رو 7" 
وإن تعرض عنهم فلن يضروك وا ت فأحَكُم ينتوم بأَلْقِسَطٍ إِنَّ أله 


يحب الْمْفَسِطِينَ 4 إل قول وا تَحخْسَوأ المّاس وآحْسُون ولا نتروا باق 
رص ر زر 4 أ ET‏ ر 1 0 4 & o‏ ع روم 
کا ويلا وس كر يتك بجا يما أنزل الله ر دن > إل له: # وکا 


ر ص و ا راس سسا ٤‏ 
ہہ فا أن النّفس يلتعي والعيرت بِالْمَينِ والأتف بالف والأذنت 
ا e‏ ال وَالْجرُوحَ فصا ص # [المائدة: 4 55-4 ]. 


6 


فن شببحلاةوتعال آنه سَوَّى بين وهم ولم يُفَضْل مِنْهَمْ نهم فسا نفسًا على 
کا گائوا علوت إل قَولو: ‏ وارلا لیک الك َب احق 0 


[1] مول عَتِيق) إذا اه عَتَيقَا مَعناه أنه 0 والفزق بين ال الأضلة وار 
8 ے و ت ع 
العتيق : هو أن الثرٌ الال الذي لم جر عليه رق» وآمًا ا لحر الذي أعتق -ويسمّى-: 


ص 


ل هو الذي جَرَى عليه الدّق وَل ب عق 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 4۳ 


ہک کک سه ےرم و ص s72‏ مھ ر چ عل 
نا ا وو الحكاي ريثا عند ١‏ أححكم بد بهم يمآ أنزل الله 
ر ساس ہر رد ساسك ار لز > سل بن 7 ا 5 ادك جح سو عر - 
لا تنيع أهواء هُمَ عَم جَءَكَ مِنَ الح لڪل - م د وَمِنْهَاجًا 4 إل 


ار 


. له تَعَالَى: #أفحك آل ل 0 و -6 E‏ خن :س لَه ا لموم وقِنُونَ # 
[المائدة:5/4 .]6٠-‏ 


4 
2¢ o 


قَحَگم الله سُبْحَائَهُ في دِمَاءِ المسْلِِينَ اا كُلََّا سَوَاءٌ خلافٌ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ 
الجاهلية؛ وَأَكْثَرٌ سَبَبٍ الأَهْوَاءِ الوَاقَِةِ بَيْنَ التاس في البَوَادِي رالحراښر. 5 
"الت يورك العَدل؛ َإِنَ إِخْدَى الطَئِمتَينٍ ن ذ يِب بَْضهَا ِن الأرَى 
دما أَوْ مَالاء أو تَعْلُو عَلَيْهِمْ بالباطل فلا تُنْصِفْهَك ولا كق تفص الأخرى عل 
اسْتِيِفَاءِ احق َالوَاحِبُ في تاب الله: المُكْمْ بَيْنَ الاس في الدَّمَاءِ وَالأَمْوَالٍ 
وَغَيْرِهَا بالقِسْطٍ الَذِي أَمَرَ الله بي وتر تا گان عل كين الاس ِن حك 
ابام إا أشلع مضلعٌ نت مضخ بالعذلٍ كنا قال الل تعال: إن 


و -< ر 27ء ردت وم > ص م م ےر -ه 7 
n‏ بحت إحدنهما عل التُترئ فميلا 
مس سو 4 4 م چ ا يَ ري د يرا ىو 


E RR Ee ES اه کان ق‎ 
n EEA نا اتم نإ‎ 5 286 


وَيَخي أن يُطْلَب العَفُو مِنْ أَوْلِيَاءِ اقول ف ل 


سے الى وه رو َو 


د .2 وح قا فَمَن ا به فهو ككفارة له € [المائدة: :¢ قا 


4ه 
- 


عنعن «مَا رفع إل رَسُولٍ الله صَرّلتعبهوَسَلَ أَمْرٌ فيه القصاص 501000 


[١]فى‏ تسْخة: «هو). 
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وَرَوَى مسلم في صحِيِحِهِ 
«مَا نَقَصَتْ صدقة FE‏ 


إلا رَقَعَه 7 
[1] الرّسول ية لا يُمكِن أن يَأمْر العفو إلا إذا كان هناك إصلاح. 
[۲] هذه ئَلائة أَشْياءء قد يَظْنٌ الإنُسان آنها على عَكْس ما أخبر به الب لل 
امال فلا يَتَصدَّقء والواقع أنها لا تنقص الالء بل إِنّها 
فال 


الصدَقة قد يَظٌُ أنها تنقص 
اريث وك ركاف رد عدم تزه الإنساة الذي اليتق داري 


آفاتٌ تُذهبه أو تَنْقَصْه. 
والثانية: ما را5 الله بدا فو إلا عراه قد قول الإنسان: إذا عفوت عمن 


ظَلَمَني واعتدَى عل كان ذلك ذلا مسي ولحِنٍ ل يول عليه الضاة‌والسله ا بأنه 
لا يزيده :ذلك الاعر ا ورفعة 
والثالثة: «ما تَوَاضْعْ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهَ) المتواضع قد يظّن أنه إذا وضع نفسه 
م 2 6. .ري سم 1 5 3 2 
وتَطامَنَ» ولم يحصل منه علو أن ذلك يَضّعه بين الناس؛ فأخبّر النبي يك أنه «ما تَوَاضَعَ 
(۱) رواه أبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم »)٤٤۹۷(‏ والنسائي: كتاب 
القسامة» باب الامر بالعفو عن القصاص»› رقم »)٤۷۸٤(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب العفو : 


القصاص» رقم (75547)» وصحّح إسناده الضياء في المختارة (7/ 5 »)7١‏ وقال الشوكاني لامسكثت 
عنه ابو داود والمنذری» وإسناده لا باس به» نيل الأوطار (۸/ »)٠٠١‏ وصححه الألبان» صحيح 


أبي داود (/591 5). 
(۲) رواه مسلم كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم ۲٥۸۸(‏ 
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e‏ رە اس کا ی 4 نه وك لال 5 وو 
وهذا الذي ذكرناه من ال: فو هو ي | لمسلم الحر مع | لمسلم الخر. 
فاا امن قَجْمْهُورُ العلَاءِ: عل آنه ليس بِكُفْءِ يوس ايام 
و 


الى يقدم من ب 5 الكفا 


< م ص 


۴ وتخو ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْءِ لَه و‎ BE 


ص 


٥ون‏ ر هلم 3 ا وس ,وده [۲] 
وَمِنْهُمْ مَنْ يقو E‏ هو كُفْء لَه وَكَدَلك النرَاځ في قَثْلٍ ار بلعب . 


2 عي اه 


َالتوعٌ الثاني: المتطأ الذي يُشْبِهُ العَمْدَ قَالَ التي صاهبيرس: «ألا إن 
في ل الَطَإْ شِبْهِ العَمِْ -ما كان في الوط وَالعَصَا- َة مِنَ الإبلء من 


۴ ت 9 و ع > 
أَرْبَعُونَ خِلْفَةَ في بُطونا أَوْلَادُهَا"'" سه شِبْهَ العَمْدِ؛ٍ لاله قَصَدَ العُدْوَانَ عَلَيْه 


عد ننه ]لذ رفع ليوف له «لله) يحتَمِل أنه متعلق متعلق توان ضعا والمعتى : تواضع له 
ي: لأوامره وتواهيه» فلم يُستكبر؛ ويحتّمل أنه: تَواضَع لعباد الله إخلاصًا لله؛ 
فيكون التّواضُع للحَلْقَء لكِنْ إخلاصًا لله تعالى» وكلا الْأْرَيْن صَحيمٌ ولا مُنافاةً 
هاا وغل فک ن ا دی غاا اوها 

]١[‏ مثل هذه العبارة: «ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ) تذل على أن الخلاف قليل. 

[1] وقد سبق كنا أن الصَّحيَ: أن الْمسلِم لا يُقتّل بالكافر مُطلَمَّاء سَواءٌ كان 
ذمّيّا أو مُعَاهَدًا أو مُستَأمّتا؛ وأن الصّحيح أيضًا: أن ا حر يقتل بالعبد. 


أ 


١‏ رواه أبو داود: كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد» رقم (۸۸٥٤)»ء‏ والنسائي: كتاب 
القسامة. باب كم دية شبه العمد. رقم »)٤۷۹۱(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية شبه 
العمد مغلظةء رقم .)۲٠۲۷(‏ وقال ابن عبد الحادي: «في إسناده اختلاف» المحرر (599/5- 
»٠‏ وصححه الألباني. صحيح سنن ابن ماجه .)۲۱٤۳(‏ 


۳۹٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


كه ا يقل غَالِياء َقَذ تعَمَدَ العُدْوَانَه وَلَمْ يَتحَمَد مَا يمر . 
وَالبَْع الَِتُ: اطا وما يخي جرا مل ان رهي صَيْدَا او هَدََا يصب 


وس 


إنْسَانًا بير عِلْمه وََا قَصْدِو هذا لِيِسَ فيه قَوَدٌ ونا فيه الدية الما وق 
مَسائل كَدرَة م مَعْرُوفَةٌ في كب أَهْل العلم وَبيتَهُه!". 


[1] هذا يُسمّى عند العلّاء «شبّهِ العَمُد): أن يقصد الجناية لكن با لا يقتل 
غَالياء مثل: الوط والعّصاء والصفعةء وما أشبّه؛ فلو مات منها فلا يعتبر عَمْدَا 
بل هذا شبه عمد. 

[7] وكذلك النوعٌ الثاني ليس فيه قصاص؛ لأنه ليس بِعَمْدء ولكِنْ فيه الكَمَارة 
ويختلف عن المتطأ: بأنّ فيه تَغليظ الدَّيّة بخلاف المتطأء فإن الدّيّة فيه ححّة؛ فالَشهور 
من الَذَمّب: أن دية العَمْد وشِبْهه مُغلّظةء تجب أرباعًا: حمسٌ وعشرون بنك عاض 
وخمس وعشرون بنت لول وس ورون حِقَة وحمسٌ وعشرون جدَّعة؛ وأما في 
اطا فقجب أخماسًا: عِشْرون من الأزبعة اأذكورة» وعِشْرون من بني حا ض'؛ فيكون 
القَرق بين شبة العَمْد والخطأ هو تَغْليظ الدّيّة أمّا القصاص فلا قصاص في التَوعَيْن؛ 
وأمًا الكقارة ففيه الكفَارة في التوْعين 

فان قال قَايلٌ: إذا كان شَخْص يُقود سَيّارة في الشارع» ثم ّى سخْص فآلّقى 
بتفسه أمام السّيّارة» فهل يُعتبر هذا خطأ؟ فَالجَوابُ أن يقول: هذا حَطَّأء وقد يَكون 
هدرًا؛ لأن َون هذا الماشِي يَأتي وصاحب السيّارة لم يَعلّم به ثم يلقي بنَفْسه أمام 
السيّارة في حال لا يُمكن للقائد إيقاف السَّيّارة» وكان سيره بالسيّارة مُعتادًا فيكون 
هذا هو الّذي أَلقَى بتفْسه إلى الَوّت. 


.)۲٠۱-۲۰۹/۰( انظر: الكافي‎ )١( 
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| ”جڪ )ووو | ص [| 
القصل الثّاني: [القصاص في الجراح] 


XK (1 XK 


ك 


وَالقِصَاصٌ في اراح صا نابت بالكتاب وَالْسُنَ وَالِْمَاع برط الْسَاوَاق 
ذا عع يه اتی ِن ْصَلِ» مله أن يفطم ده درك َد قم نه قله أن 
يفلم سنه وَِذَا َه في رَأَسِهِ أو وَجْهِهِ فَأَوْضَح العَظم فَلَهُ أن يسه كَذَلِكَا'! 

]١[‏ ال جرا فيها قصاصء لكن برط المائلة في الإشم وَالَوْضِعْء وشَْط أن 
کی اا اطع ا اليُسْرى بايد اليُمْنىء ولا الإبهام بالخنصرء ولا 
الوسْطى بالسّبّابة وهم جَرّاءِ كذلك -أيضًا- لا بقتص من كسْر باطن -باطني- مِثْل 
الل روبق لين يقس من کے کاو إذا ان مو باشل ٠‏ كمفصّل الكف» 
ومفصّل الذراع أو آ له حد يي إليه كارن الأثف ومارن الأنّف هو ما لان منه: 
الأنف له قصّبة وهي: العَظْم» وله مارن وهو الْعُضروف اللَّيّن؛ فلو قطع مارئه امگن 
القصاص؛ لكِنْ لو كسّرّه من العَظّم -منَ القصبة- لم يُمْكن. 

وهذا فیا سبق تُسلّم: أن القصاص إذا كان الگشر من غير المفصل لا يُمكن؛ 
لتعذر امُساواة؛ لكِنْ في وَفْتنا الحاضر وبعد تَرقّي الطب يُمكِن القصاص ولو لم يكن 
من المفصّل. 

وإذا آنا القصاص؛ فإننا تُثبته بالنسبة لا بالمقدار؛ لأنه قد يكون أَحَدَّهما طويلٌ 
الذراع» فإذا قدرّنا أن جني عليه طويل الذراع ون الجاني قَصِيْ الذّراع وقَلْنا بالمقدارء 
فوا تقطّع كل ؤراعه؛ وإذا فنا بالنسبة عرَفنا كم نسْبة القُطوع من يَدِ الَجِِيٌ عليه فإذا 
قالوا: التضف. تأخذ من الآخر النضف. 


۳۹۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


اما دا لم ين" الْسَاوَاة: ا لَهُ عََا بَاطِنَاء أو يسه دُونَ الموضحَة 


[Y1 كه‎ 


فلا یشرع ءَ القصاص؛ بل يِب الدية ONE‏ أو الارش 


4 


[1] في نشخة: «وأمًا ا إذالَمْ مکن». 
5 7 و ورو o f‏ و ع 2 وو ج 2 و 5 

[Y]‏ وقول المؤلف: «الدية المحدودة أو الارش» يسميها الفقهاء الحكومة؛ 
ويقول المُولّف: الواجب بالجراح إمّا ديةء وإمّا حُكومة وهي: الأزش. 

وتّعرف الأَرْش بأن يُقَدّر ار كأنّه عبد ليس فيه جناية» ثم يُقَدّر وهو عَبّد فيه 
الجناية؛ فإذا قدَرْنا أن هذا الرجُلّ لو كان عبدًا قبل ا جرح Es‏ 
وبعد اجرح يساوي يسعة آلاف؛ تعطيه عشر الدية ؛ لأن المقدار يُنسّب إلى الدّية» فألف 
ريال بالنبة إلى عقرة: عفر فمطيه خر وية هذا الضو؛ ويُسمّى هذا شكومة. 


ت 


إلا ہم قالوا: إذا كانت الحُكومة في مَوضع له مُقدّرء فإنه لا يلَع بها المقدّر؛ 
مثا ذلك: الموضِحة في الرأس والوّجْهء يَعني: لو شّجَّهِ حبّى ظهّر العَظم» فتُسمّى 
هذه «مُوضحة)» وفيها حمس من الإبل؛ فلو أن أَحَذَا جَنَى على رأس إنسان وشَجه» 
لكِنْ لم ين العَظّْمء وقدّرنا أَرْسّه فإذا هو يَبلّْ يسنا من الإبل» فإننا لا تُعطيه سنا منّ 
الإبل؛ لأنها زادث على الْمْقدَّر فيي هو أَعظَمُ منه. 

وكذلك لا يُعطّى َمْسا من الإبل؛ لأنَّ الشّرْع جعل في الُوضحة كسا من الإبلء 
فَكَيف جحل فيه| دوتها سا من الإبل» أو أكثرٌ؛ لأنَا لو فعلّنا هذا لكان فيه نَع منَ 
الاعتراض على الحكم الشَّرْعيٌ. 

ومِثّله: التَعزِيرٌُ في مَوضِع لا يلَع به الّمَدّر حَذَّاء متلا لو أن إنسانًا قبل امرأةٌ 
أو ضَمّها أو ما أشبّه ذلك فحكم عليه القاضي بالتعزير: أن يُعرَّر مئة جَلْدة فلا يُعرّر 
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وَأَكَا ا القَصَاص في الضَرْبٍ ب 2 ِعَصَاهُ أو و سَوْطِ مل أن يَلْطِمَهُ أو 
لاو برب بعصا رَو ذَلِكَء مذ ََتْ طَلفة م العاء: لَه لا قِصَاصَ 
فيه» بل فيه تَعْزِيرٌ؛ لِأنّهُ لا كن الْمسَاوَاةٌ فيه. 


وَاكَنُورُ عن اللَمَاءِ الرَاشِدِين وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةوَالنَابِعِينَ: ن الِصَاصَ 


ا وهو نص أَحْمَدَ وروم الا وَبڌلك ااال 
لله اة وهر الصَّوّات. 
E‏ ت عَمَرُ بن الطاب ن َه فَذَكَرَ حَديتًا قال ف : 


لا ني وَل ما أل حل يم يتب ركم ولا یاځ أ مُوَالَكُمْ 
رط ل کم لِيُعَلَمُوكَمْ يكم Re‏ فمن فيل ب ف ذلك 


-4 


فعه إل واي تفي | إِذَنْ ا منة)» فَوَئََ عَمْرٌو بن العقاص» فَقَالَ: 


2 2ه گر لام ر 00 - 
55 فقن إن كان ر حل م المسَلِهِين افر عل رع قات رع أرنك 
وه هه .0 7 6 و 

مقتصة منه؟» قال: «إِي وى عو" 2500*ظغ 


مئة جَلْدة؛ لأن الزّنا -وهو أعظّمٌ منه- ليس فيه إلا ئة جَلْدةء فكيف بلغ بهذا التعزير 
6 م e‏ ۾ 2 و 
القدّر في مَخْصية هي من جنس التي فيها الحد؟! 
[1] في 5 EAE‏ . 


»° م 9 3 ت 
[] في نُسْخة بدون: ( مر . [۳] ي سخة: «محمل». 


)١(‏ رواه آحمد »)٤١ /١(‏ وحسّن إسناده الضياء في المختارة ١9 /١(‏ 7)» وأحمد شاكرء المسند بشرحه 
وتحقيقه .)١16057/1١(‏ 


4 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


1 چ ر كو و ص ل و رە رو ی سام وي د >6 
بيده إذا لاقصنه منه» أنى لا اقصه» وقد رَأيت رَسول الله َة يقص من نفسه؟ ! 


ر 


nage E CRISES SEO شل 1 لجو‎ GG EE 
الا لا تضربواا لسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم ف وهم) رَوَاه الا مام‎ 


ع ورور <30 [1F‏ 
ره ٠.‏ 


احمد و 


ص 
سو ب of‏ 


وَمَعْنَى هَذَا إا صرب الرّاعِي رَعِينَهُ َرْيًا غَْرجَائزِ؛ فَأمّا الضَرْبُ المَمْرُوعٌ 
ا قِصَاصٌ فيه ِالإجمَاع؛ ذهو وَاجِبٌ» أو مُسْتَحَبٌ أو جَائز"'. 

]١[‏ قوله: «وَلا مَتَعوهُمْ حُقوقَهُمْ فَكَمْروهّعْا» معناه: أنه إذا مع حَقَه قد يكفر 
ويرد عن الإسلام» ويقول: هذا ليس بِعَدّل. 

[1"] قوله يَمَهْآمَة: «فآمًا الضَّرْبُ المْروعٌ» قد قول قائل: كيف يقول: الضَّرْب 
اآشروع. ّم تقول: «أو جائرٌ»» فيُقال: الُراد بالشروع هنا السائغ» يَعني: الذي يَسوغ 
للإمام أن قوم به؛ لأن الإمام قد يُؤْمَر وُجويًا بالنَديبء وقد يُؤْمّر استَحْبابًاء وقد لا 
يؤْمَر لكِنْه لو فعَلَ فلا َيَءَ عليه. 

وهل: إذا فعَل عِدَّة حالَفاتِ فحكّمَ عليه القاضي با يجحموغه ثلاث مئة جلد 
فهل یشرع هذا؟ 

نَعَمْ: يجوز لكِنْ يرق إذا كان يَحْسَّى عليه: يَعنِي: لا يَجمّع ثلاث مئة جَمِيعَا 
ويجب أن تُمَرّق؛ ليلا يزيد على الخد اشروع. 

ووو - 
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و سحت |[ ؤوون | سسس | 
الفصل الثّالث: [القصاص في الأعراضي] 


J XK‏ كر 


اذى : 


وَالقِضَاصٌ في الأَعْرَاضٍ مَشْرّوِعٌ أَيضَاء وَهُوَّ: اَن لجل إِذَالَعَنَ رَجُلَا 
ا ا شَتِيمَةَ لا كَذِب فيه 
و أْصَلُ قال الله تعلل: « ومر سيت سي وله من عا وَلسَلَ تلعز 
َل آله ند كا ب ليمي( وکس 5-3-7 بد لیو کاوکیک ما عَم ين سيبل * 
[الشورى:۰٠٤-۱٤]؛‏ وَقَالَ النبيّ بلا: «المستبان: ما قالاء فَعَلّ البائ نها ما لَمْ يَعْتَد 


0 رور تس 2 0 
المظلوم“ » وَيسَمّى هَذَا الإنْتِصَارَ. 


رور 


]١[‏ يَعَنِي: لو قال: ١«لعَنَكَ‏ الله)» يقول: «لَعَنَكَ الله أَنْتَ) أو «أخراك الله 
يقول: «أخزاك الله أنت)» فهذا لا بأس به؛ وقد ث ثبت عن النبى لا أنه قال: «لَعَنَ الله 
ئ لم اديه الا ستل اله! كيف يَلعَن الرجُلٌ والدّيْه! قال: يشب آباً 

الرَجُل فيسب ابا وَيَسْبُ أمَهُقيسْبُ آم" وهذا بيان للواقع لا إلجائز. 
وأمّا الشَّمْم بالزّنا فلا قصاص فيه» ما يرد عليه؛ فإذا رّماه بالّنا وهو عفيف 
فاه يثقام عليه الخد نَّانون جَنْدة وإن كان غير عَفيف فیعرّر؛ فالرّمِيٌُ بالزّنا قَذْفء 
وله حَدٌ حاص في الشّرْع. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم .)۲١۸۷(‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم (09177)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم .)٩۹۰(‏ 


3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


3 


ب ار جر خرف كف کی عله ل ِل آذ : يقتري عَلَيْه 
فَسَّقَهُ بغر عل ام غل A‏ التقايتل عق ولول 


أَاهُ أو قَبِيلتَه لل هُ أَنْ يتَعَدّى على اوليك َع 
َم يَظلِمُو وَ وَقَالَ الله لله تعای: ٭ يكأيبًا لیے امنوا کو هيميت لله شبد 
الس وَل يَجْرِسَسصْمَ سان قوي ع1 الا نيلوا دلوا هُوَ أَكْرَبُ 
للسَمَوّى © [المائدة:8]. 

مر الله المْلِوينَ ألا وهم بُعْضْهُْ لِلُْمَارٍ عَلَ ألا يَعْدِنُوا وَقَالَ 
#أعَدِلُوا هو أَكَرَبُ لِلتَّقوَى 4 فَإِذَا كان العدُوَان دعل في لض رمَا لق ا 
يَلْحَقَهُ من الأَدّى جَارٌ الِصَاصٌ فيدا'! بول گالدعَاءِ عَلَيْه يول كا 5غا٥‏ وما إا 


۶ س سے ا 


کان مر ما لح الله لله عا كَالكَذِبٍء لَمْ ُز بحَالٍ» » وَهَكَذًَا قال كث مر الفقهَاء: إِذَا 
لَه . 5 َعْرِيقِ» او نق أو تخو ذَلِكَ فَإِنَّهُ َل به کا قعل ما لَمْ يكن 
م ري ى و مر س ٥7‏ 
0 قَسِه؛ كتَجْرِيع المَمْرٍ وَالتلَوط ا" به وَمِنْهُمْ مَنْ قال: لا قود عليه 
لا بال لكف وال آذ به بالكتَاب والستة وَالعَدلِ. 

[1] فك نسخة: «جارٌ الاقتصاص منه). 

[۲] في تُسخة: «اللواط)» والَعنى واجد. 


5- 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين رحد 


م777 NT‏ 
الفصل الرابع : [ عَقُوبَةُ الفرية ] 


J XK‏ كر 
وَإِذَا كانت الفرية وَنَحْوْهًَا لاقِصَاصٌ فبا يها العقوبة بعَيْرِ لِك فَمِنْهُ 
2 4 1 أ روس 2 هوام 
حَدَ القَذْفِ e‏ والسنة ة وَالإجماع, قال الله تَعال: # والذين مون 
ےلو يأنوأ يريم سكا فأجلدوهر تين جلدة ولا تقبلوأ هم شبلدة ادا ونیک 
بيات 55 تاوا من بعد ذلك : کک مك ا ع کت [النور:٤-ه٠].‏ 


ت 


رك يي ره سم ۶ يه م اه رت ذخ لله ل ا سي 
فَإِذَا رَمَى ال مخصنا بِالرْنًا وَاللْوَاطِ؛ فَعَلَيْهِ حد القَذْفِء وهو مَانُونَ جلدم 


AS EO‏ و بے يە 
550000000 


0 أ وا عو + 0 ص 20 ور م 0° 
الك E‏ ف قلا يُسْتَوْقَ إلا بِطَلَبِهِ باثّمَاقٍ الفمَهَاء'"' فَإِنْ 
- 


ib:‏ ند مور العْلَاءِ؛ لان المْعَلّبَ فيه حى الآدَمِيّ؛ كَالقَصَاص 
واف وَال؟ وَقِيل: 0 تَعْلِيبا لِحَق الله؛ لِعَدَم اة كَسَائِرٍ ادود ون 


0 


]١1[‏ الطلّب ليس مُتََقَا عليه: فالظاهريّة يقولون: لا يحتاج طلا : « وين 
رمون المخصنات * 2 د يأو ا ها فاجلدوشر ش تملنين جلدم ؛ لن الجمهور عل أنه لا د 
من الطلب؛ لأنَّ ذف تمل أنه قد فل الفاجشة: فلا قف بها سكَتَ؛ لاله قد 
فعلّها؛ فا شمهور يقولون: لابن منَ الطلّب لتحقق القَذْف!" 


(١)المحل‏ (۱۱/ ۲۸۹). 
(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر »)7٠١77/١57(‏ ومختصر اختلاف العلماء (۳/ .)١۲١‏ 


3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


0 .ع هراس ا هه و 
إِذَا كان المقذوف محصتاء وهو المشلم ار العفيف!'!. 


ر 


7 ر ت 


اما الَشْهُورُ بالفجُور قَلَا حَدَّ عل قَاذْنِيا' ay‏ 


[1] ولو قيل: إن هذا يَرجِع إلى رَأي الإمام» فإذا رأى أن إقامته َد القَذْف فيها 
رَدْعَ للناس عن التهاؤن بهذه الكلياتء فلْيَفعَل؛ وإن كانت المسألة العَكْسء وأن هذا 
القاذف أيضًا ليس من أَهْل الألسّن السّليطة فيكون عفو م 5 
يَعنِي: لو قيل بهذا لكان قولًا وسَطًا؛ لأنه قول فيه تفصيلٌ بين قولَين مُطلَقَين. 

فلو قذّف رل حصنا قال: إنه زانٍ أو لائْط. فيب أن يُقام عليه الْحَدّ: ثمانون 
او اغارف تشفط هذ اند أو الاتسقط ؟ لمخادف: 

فونهم من قال: إنه يَسقَطء لأنه مُعْلّب فيه حَقٌ الآدميّ. 

ومنهم مَن قال: لا يُسقط؛ لأن الله أَمَرَ بذلك: لدوم ولأن هذا مدنس 
لأعراض الُسلمين؛ وإذا رضي هذا الرجُل المهين أن يُقذَّف؛ فإننا نحن صر له. 

فأقولُ: لو قال ايل بأن هذا يَرجع إلى رَأي الإمام أو القاضي: إن رأى أنَّ في 
إقاظ الى ضا کان کون القاذف رجلا مُستقيً) والقذف ليس مُسَدْدٌَ د 
الناسى_ ول كنائماء قر ای آنه قط المي pr‏ 
تجري على الهم هذه الكلماثُ الُحرّمةء أو أن هذا الرجُل نَفسّه -القاذف- مَعروف 
بالشَّمَ والمّساد وإطلاق القَذْفء ورَأى أن يُقيم الحَدّ» ولو عفا الَقَذوف لكان هذا 
مُتنَجِهّاء ويكون هذا القول غير حارج عن كلام أَهْل العلْم؛ لأنه تفصيل فيأخذ بقَوْل في 
حال» الا رق لار 


[۲] يعني: وإن لم يَتَروّجٍ؛ لأن المحصّن هُنا غير المحصّن في باب الزنا؛ ففي باب 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 2 


0 


رس ته ا 2 د لير 0 رقاو -ه و و سمس ت 7 £ 79 0 
وَكَذَّلِكٌ الكَافِرُ وَالرّقيق؛ ا ِن رر قاف فف | الزوْجَء فَإِنْهُ ڪبُوز لَه أن يَقَذِفَ 
3 ا a‏ 


أَنْ ليك کا 65ء اق الاب ا 

وَلَوْ كَانَ | عابي سني سويد ويف 
وَشْرْبٍ الحَمْر؛ | ن الله حال قَالَ في الإمَاءِ: لن اتر َة هليبن يضف 
ما عل الْمْحَصَكتٍ مرح الْمَدَابٍ 4 [النساء:ه؟]ء وأا ذا کان الوَاجِبُ القَتْلَ» أو 


1000 ات 
[1] هذا صَحَيحٌ؛ ولهذا لو سرّق رَقِيقٌ لا تقطع نِضف کفه» بل تقطع الف 
كاملة؛ لأنه لا يَتتصضّف. 


بو وو ی کے 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الفصل الخامس :[ حقوق الزوج والزوجة ] 


XK‏ 15( كر 


e‏ الابقا فَالوَاجِبٌ e‏ الرّوْجَيْنِ ا أْمَرَ ر الله تَحَالَ 


يودي ل الآحَرِ حُقُوقَُ بطيب تفس وَالْشِرَاح صَدْر؛ ِن ْمَأ عَلَ الزِّج" 
د له وَالنفقَة بالَْرُوفِء وَحَقَا في بيو وَهُوَ العِشْرَة 
راشع ب حَِتُ لوآ ونها شتفت سْتَحَقتٍ الفزقة بِجمَاع المسلِِينَ وَكَدَلِكَ لَوْ كَانَ 
ا و لا يُمْكِنَهُ جمَاعَهَا فَلَها الفرْقة» وَوَطُوًٌّا وَاجت عليه عند أَكثَر 


R&R 


عو م 


وقد قبلّ: | O‏ الطَبِيعِىٌ» وَالصَوَابٌُ: أنه وَاجِبٌ كم 
دل عَلَيْهِ الكِتّابُ وَا ج ل؛ وقد قَالَ التي يله َي الله بن عرو تة 
-ل) راه َر الصّوْمَ وَالصَّلَاةَ- : «إنَّ لرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَقا»!"20. 


[1] كذا في نُسخة -وهي أرب للصَّواب-» وفي تُسخة: الرجل. 

13 وما قاله شيخ الإشلام رهآ هو الصّحيح: لا شك أنه يجب على الزّوْج 
أذ عار ر وجه بائذ روف ى ق اا وا لايل له أن يدع اجيم ل 
فلو ترّكه مُرَاحَمةَ ومُضارَةٌ کان آثّاء لأن لَهَا الحىّ؛ وإذا كان -هو- لو دّعاها إلى الفراش 


0 رواه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الضيف في الصوم» رقم :)١91/5(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١09(‏ 


القسم الثاني : الأحكام(الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ٠¥‏ 


ٿم قبل: يحب عَلَيْهِ وَطُؤُهَا كل أَرْبَعةٍ ة أَشْهر مره وقيل: يجب وَطْؤُهَا بامَعْرُوفٍ 
عل ذو ايه > کا جب التَمَقَة بامَْرُوٍ كَذَِكَ؛ وَهَذَا أَشْبَه". 


2-0 ۶ 


وَِرَجْل عَلَيْها عَلَيْهَا أن يمت بها م متی شاءَ مَا لم يضر اء أو يَشغلها عَنْ 
رَاڃب؛ قَيَحِبُ عَلَيَْا اَن ل" 


فأَبَتْ أن تَجِيءَ لعَنَنْها الملائكة حتّى حتى تُصبحا ''؛ فكيف تكون هي ريد هذا الشيءَ وهو 
يُضارٌها؟ ّا إذا كان عاجرًا؛ فالاآمر إلى الله عجر ؛ فالصّواتٌ أنه لا يكتفى بالباعث 
الطَبيعيٌ» وأنه تجب على اروج أن جاع رَوْجته با مغروف. 

]١[‏ يَعنِي: أشبّه بالصّواب: أنه يجب عليه أن يَطأها بالمغروف. على قَذْر فوته 
وحاجتهاء كا تجب التَمّقة باللَعْروف كذلك. 

وهل له أن يبت عِندَها كل لَيْلة إذا لم يكن معها رَوْجة أو لا يجب إلا ليْلة من 
ربع ؟ فيه خلاف أيضّاء فونهم مَن قال: إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا لَيْلةَ من أربع؛ 
ومهم مَن قال: بل يجب أن يّبيت عندَها با مغروف؛ وهذا هو الصحيح أيضًا؛ والّذِين 
قالوا بالأوّل قالوا: لأن أكبرٌ ما يكون معها ثلاثة وهي الرابعة. ولكِن الصّواب: أنه 
يجب أن بيت عِندّها حسب ما جرّثْ به العادةٌ كل ليْلة إذا كانت هذه هي العادةً. 


١‏ مع 0 E‏ ا 
[*] ولكِنْء لو فرض أن الرجل لا يوم بواجبها من النفقة وغيرهاء فهل لها أن 
متعه حَقه؟ قيل: ليس لَهَا ذلك؛ والصّواب: أن لَهّا أن نَع حَقَه وأنه إذا لم يَقَمْ بحَقَها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (0191)» ومسلم: 
كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم »)١577”(‏ من حديث أب هريرة رََإََدعَنه. 


۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


E TEE‏ : هل عَلَيْهَا خذ کا ری كلش راگن ليع وکن 
دلِك؟ قَقِيلَ: مب عَلَبهَا؛ وَقِبلَ: لَايجِبْ؛ وَقيل: بحب افيف منه . 


من النقّقة وطلّب منها حَقَه فن لَهَا أن مَتَنِع؛ لأن الله تعالى يقول: مَس أعْتّدى عي 
َأعْتَّدُوأ عَلِيَهِ بِمثّلٍ ما أَعْتَدَىْ عَلِتَكْمْ € [البقرة:94١].‏ 

. وکل هذه الأقوالٍ ينغي أن کون م لافقا الا يجب‎ ]١[ 
خي عل أن هلا هر رهم الین قالواة لا يب: تقول: هذا عُرْفَهم؛ والّذين‎ 
* قالوا: يجب التخفيف. تُقول: هذا عرفهم؛ لقَوْله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفٍ‎ 
.]١9:ءاسنلا[‎ 

قإذا كن في بد نخدم نِساؤٌّهِمُ البَيْتء بالعَسْل والتنظيف والطّبْخ وغير ذلك» 
َلْنا: يجب عليها أن تقوم به. 

وإذا كن في بلّد ليس كذلِك. قَلْنا: لا يجب عليها. 

وإذا كُنَّ في بلّد ّم الزَّوجةٌ زوجَها فيا يعلق بالشيء البَسيط: كطعام البَيْتء 
وغشل الثياب القفيفة» أمّا إذا كان وّليمة عند الرّوْجء فإنها لا تخدمه في مثلها؛ 
فتقول: تحدم في الشيء الحقيف. 

فالصَّوابُ في هذه كُلّها: أن تحمل جميع ما اختلّف فيه المُمّهاء في هذا الباب. 
على اختلاف أَحْوالِء لا على اختلاف أَقُوال؛ فكل مِنْهم كان عُرْفه كذلك: فقال به 
وذلك لقَؤله تعالى: #وَحَاشْرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفٍِ € [النساء:9١]»‏ والمعاسّرة کون بين اثتبّن؛ 
ولهذا جاء الفغْل ميا للمُفاعَلة التي لا تكون إلا بين اين 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معبن ۹ 


7 يا 1 م نَم ہو اعير ساس 


تقول: قال الله تعالى: “9 لمق 2 2 1 7 م تف ومن فر علد رزقه. لفو ف 


O 


عأثئنه لله 4 [الطلاق:۷]؛ فظاهر هذا أن امبر 8 ا فإذا کان الرَوج ٤‏ بلّد جرت 
عاد ثهم: أن الزوجة نخدم رَؤْجهاء فالِعبئْرة بحال الزوج» وإذا شاءَتٍ اث شترّطت عند 
العَقّد ألا تدم . 


م ب 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الفصل السادس: [الأموال] 
I XK‏ كتر 


1 و 


چ 3 ر 0 ده > 5 ٤‏ 
ا الأَمْوَالُ فيَجِبُ الحكم بينَ لتاس فيه ِالعَدْلِ کا أَمَرَ ا الله ورشولة 
مل قَسْم المَوَارِيثِ بَيْنَ الوَرَنَِ على مَا جَاءَ به الكِتَابُ والسنة. 


ر 
قل 


قد تنارَع الود في مَسَائِلَ مِنْ ذَلِكَ؛ وَكَذَّلِكَ في الْعَامَلَاتِ مِنَ 
اس وَالإِجَارَاتِ وَالوَكَالَاتٍِ وَالْسَارَكَاتِ وَالِهِبَاتِ وَالوْقَوفٍ وَالوَضَايَا 
َو ذَلِكَ مِنَ المحَامَكَاتٍ الْتَعَلََة بالود وَالفَبُوض؛ فَإِنَ العَذْلَ فيها هُوَ قِوَامُ 
ا ا ١:‏ خرة إلا يوا" 
قو الكل فنا امو ا يدر فة كل أخو ا كرب ل ان 
E‏ 2 و 0 1 
على المشتري» وتشيم المبيع على البائِع ى 9000 


طا ولا أعدلّ من قشمة اله: ففى المواريث» لكر ل حط الأكين e‏ 
اھ ف أوؤْلدٍ حك للد مل حط سين © [النساء:١١].‏ 


0 


وني الهبات» كذلك أيضًا -على القَوْل الراجح-: للذَّكّر مل حط الأَنيين؛ لأنه 
لا قسمة أعدَلُ من قسْمة الله عجر 


وكذلك أيضًا العَدْل في الُعامَلات» من البَيّع والشَّراء وغير ذلك. 


[1] والعَدْل -کا قال شَبْح الإسلام-: قِسّمان: ظاهرٌ لا مى على أَحَدِ؛ وحفي؛ 
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وريم تطفيف الِمكْيَالٍ وا ميزان" وَوجُوب الصدق وَالبَيَانِا"أ وريم الْكَذِبٍ 
والخياة وال O EEO‏ 0 


فالظاهِرٌ: ما يُعلّم بالقل؛ كوّجوب تَسْلِيم المبيع عل ادام للمشتري» ووجوب 
تَسْليم الثمّن على الُشري للبائع 

[1] «تخريم تَطَفيف المكْيال والميزان»: هَذا من العَدْل؛ لأنك إذا قَلّت: الصاعٌ 
بدرهم. فأعطاك الدرهم اكب مايا ب العا تاما؛ أ نا أن ت فهو 
جور خلاف العَذُل؛ وقد توعد الله سْبَحَلَهوَيعَالَ المطقفين : اَن إا ey‏ 
مَسَمَوَهُونَ 6 [المطففين ۲ يَأذون حقهم كاملا دلوم م 4 يعني : ورّنوا لهم لسر رون 
[المطففين:۳]» واا ا کو 

[۲] «(وجوب الصدق والبيان» الصدق: ٤‏ وَصف اله مثا قول البائع: 
ا ا و قا يعرف ا و 
وهو كاذِبٌء فكل يعرف أنه ظَلْم كذلِكَ الان إذا كان فيه عَيْبٌ يبي يقول: فيها 
العَيْب الفلان. فإن كتّمّه فهو ظَلْم؛ ومِنَ الكَثْم ما يَفعله بعص البائعين للسيّارات؛ 
هده يَعلّم أن فيها العَيْبَ الفلانٌ ثم يَضَعها تحت المكبر «اميكرفون» ويقول: ليس لك 
مو 
الشتريّ سَوْف يبدل فيها قيمة أكتَرَ عا لو بن له العَيّب؟ لأنه بخاطر فمدَلًا: هذه السيّارة 
سَليمة بوشرين أَلْقَاه ومعيبة يعن فيها العَيْب بعشّرة آلاف؛ ومعيبة لم بين فيها العَيْب 
يكم فكو ا 


["] «تخْريم الكَذْب والخيانة والغِشٌّ»: فهذا واضِحٌ» كل يَعرف أنه حرامٌ. 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


4 
1 


ن جَرَاءَ القَرْضٍ الوَقَاءٌ وَالْحَمْدٌ''. 


وَمِنْهُ ما هو حَفِي) جَاءَت په الشَّرَائِعٌ أو شريعتتا -أَهْلَ الإشلام- 
عامَةَ مَا یی عَنْهُ الكِنّابُ ب الست مِنَ الَحَامََاتِ؛ يَعُودُ إل تَْقِيقٍ الحَذل وَالتهي عَنِ 


للم د دقو وَجُلُها'أمثل: کل الال بالباطِلء وَجنْسها من الرباا'» وَاييٍ'*ل 0 


[Y]‏ قان 


أ اا عن ا وا ىام الكذن إذا دك أن توه 
وأن تحمَده؛ أمَا أن تماطل بحَقه؛ فإن هذا ليس منّ العَدْ 

[۲] هذه «أهل... تسیر ل«نا» في قوله: «شريعتنا) يَعَنِي: شريعتنا نحن اهل 
الإشلام؛ ولهذا نُصِبت على الإختصاص» يَعنِي: أخص ا NT‏ 
«النَضْبٍ على الاختصاص». ومنه العبارة 9 الكثيرة: «نحن 55 تفعّل كذا 
وكذا» فلا تقول: نحن الُسلمون؛ لأنّكَ تُريد أن تحُصَّهِم؛ ولهذا سمي مَنْصوبًا على 
الاختصاص. 

۳١‏ نعم هذه أنواع كثيرة من البيّع يَنْبَغي أن تَلِمَّ بشىءٍ منها 

41[ «مثل أكل المال بالباطل» وَجِنْسِه) بالباطل يَعنى: الظَلّم؛ وجنسه يَعنى : 
جنس أكل المال بالباطل» من الرّبا والمبير. 

[6]«الرّبا؛ قد يكون برضًا من الطَرَّقَيْنء لكته من جنس أكل المال بالباطل. 

3" ١امَيْير»:‏ الغالّبات» وسّمّيت مَيْيرَّا؛ لأن الإنسان يحصّل على الرَبْح فيها 
يشر وسهولة؛ واليير مَقرون بِالحَمْر وعبادة الأصُنام؛ فهو من كبائر الذنوب؛ وكمْ 
مِنْ إنسان أصبّح عَنْيّاه وصار قَقيرّاء بل مته الديون باكلايين؛ بسبّب البير. 
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0 1 5 [ )مف س 
َأَنْوَاعٌ الرباء وَالَيير التي جى عَنها النبي لا مثل : بيع الغ » وبي حب 
البلا" وبع الطَّيْر في الهَوّاءا" وَالسَّمَكِ في َء“ وَالبَيْع | ل أجَلٍ عبر 


]١1[‏ اب يع العَرّر مير وذلك لأن كلا من المتعاقِديْن تحت العُنْم أو العُرم مِثْل: 
أن يَبيع عليك شيئًا جَهولًا؛ كَالحَمْل في البَطْنء فإنه تجحهول وأن يُبيع عليك -مثَلا- 
DS A‏ 

[ وكذلك ابَيّع حَبّل الحبّلة»: حبل: حمل حبلة: حوامل» يَعنِي: حمل الحوامل؛ 
E TTT‏ 

١] [‏ يم الطَيْر في الهَواء»: كإنسان عنده مام في الهّواء» لم تاو إلى مكانهاء 
فباعهاء فإن هذا لا يَصِحٌ؛ لأنّنا لا دري هل ترجع أو لا ترجع. 

وفصّل بعص العْلَّماء فقال: إذا أَلِمَّتْ الرّجوعَ فإنه لا بأس بِبَيْعها في الهواء ثم 
إن رجَعَت فالبَيّع بحاله» وإن لم ترجع فلِلمَسْتَري المْسْخ؛ وفائدة هذا الكلام: أنه 
إذا رجَعّت فهي للمُشئريء وإذا قَلْنا: لا يصح البيع. فإذا رجَعت فهي للبائع. ۰ 

[] لمك في الماء؛ أيضًا لا تجوز یمه أولا: أنه هول واا ا 
أن رج عن هذه النطقة إلى مَنطقة أأخرّى؛ ولهذا قال العُلّماء: إلا إذا كان السمَكُ في 
مکان ححوطِء وهو مَربِىٌ ويُمكِن أخذهء فهذا لا بأس به» مثل: أن يُكون بركة فيها 
سَمَكء والسمّك يُرّىء يعني أن الماء صافيء ليس بِكَدَّره فبعغت عليك هذا السمّك 
في هذا الماءء فإن ذلك جائز. 

[5] كذلك: ۲د بيع إلى أجل غير مُسمّى»: فل أن تقول ارت مك هذا 


بعضّرة ريالات إلى قدوم رَبْد. ولا يُعلّم می قدومٌ ريد. 


3 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


بيع A‏ بيع انلس" ل 


فإن قال قائلٌ: ما د تقولون في حديث عايشةً عقا ا 
الشامء فقلْت: نااوسون1لنه! لو يتنك إل فلن تاخينة اريك أو قال ترد 
تأركن إلنه أنه Ela a‏ اي 
ومع هذا طلّبَ الى ية هذا الرجُلَ أن يبيعه التوَْيْن تّسيئة إلى مَيْسَرة» ولا يطلب 
الرسول ڪا سينا حرامًا أيَدَا؟ 

فَالجَوابٌُ: أن هذا الشرط هو مُقتَصَى العقد. فشَّرْطه تَأكيد؛ لأن البائع إذا اشرَّى 
من الشتري وهو مُعسرء وقد عم البائِمٌ» فلا حَقٌّ له في مُطالبته حتّى يُوسِر» فإذا قلت: 
قت ت منك هذا الثُوبَ بعكرة ريالات إلى أن يُوسر الله علّ. فهذا معناه: تأكيد 
مُقَتَصى العَقّد؛ٍ لأن مُقَتَهَى العقّد: أن مَن باع شيئًا على مُعيس» فإنه لا يُطالِبه شمن 

١‏ ابيع الُصَوَاة» المصرّاة هي ال جنا -يَعَنِي : لم تحلب- لجل أن 
بتع اللبّن في الع فيظن شري أنها كثرة الي وأن هذه هي طعا وهذا 
عن دليش 

[؟] كذلك أيضا: «بيع المدلّس) مثل : إنسان عنده بيت قديم 015 للسّمَوط» 
ان تنخص أذ اليس حل عزن الذوي الى و ي 
أنه جَديدٌ؛ فهذا تدليس؛ فلا جوز. 

)١(‏ رواه أحمد (7/ »)١517‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» 


رقم )11۳((« والنسائي: كتاب البيوع. باب البيع إلى الأجل المعلوم» رقم »)٤۲۸(‏ من حديث 
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ت 


ال E E O‏ ًالجر وع شمر 0 


]١[‏ كذلك أيضًا: ١للامّسة»‏ بيع ا ملامّسة مَسة: يقول -مثلا- : عط عيونك» وادخل 
في الجر وأيّ شيءِ تَلمّسه فهو عليك بعشّرة. را كَل فأحذ كر اوي منت وربا 
تَقَع يده على شيءٍ لا يساوي ريالًا؛ فلهذا تجى عنه الرسولٌ عَلاصَكاموَلتَكم وهذا من 
باب الغرَر. 

[۲] كذلك أيضًا: «المنَابدّة» مثْل أن يقول: أي َوب تنبذه لي» | أو أي ة قدر تَنبِذَه 
عل فهو بعكّرة. وأتَذ أيَّ قذْر من القُدور وتبدّه إليه قال: , بعشّرة؛ فهذا لا تجوز؛ 
والعلّة الغرّر فَقَدْ بيع عليه قِدْرًا يُساوِي عِشْرِينء وقد يَبيع عليه قِدْرًا لا يُساوي 
خمسة ريالات؛ فلا يَصِح. 

[ «المرَابئّة» من الرّبْن» وهو الدّفع» وهي: أن يبيع التَمْر بالطب أو العِنّب 
الريب أو الب بالشتّلء أ ما أشبه ذلك: 

[؛] «المحاقّلة» لَهَا عِدَّة أَنُواع: ما أن بيع حبًا بسنبلء أو ت بيع السنبل قبل بدو 
صَلاحه. أو يشاركه على أن هذا ال جاب له» وله هذا الجانبٌء ولا أنُواع مُتَعَدَّدة؛ 
وهي مَأخوذة من الحَقّل وهو مكان الرَّرْع. 

ای ایکا کرام ودرا وهو أن يزيد في السّلّعة وهو لا بريد 
شراءهاء إن) يريد أن يَنمَع البائع» أو يَضَُ المشتري. أو هذا وهذا؛ يَنمَع البائع؛ لاه 
يزيد الشمّن» أو يضر الُشتري؛ لأنّه يزيد عليه الثمن أو يُريد تفع البائع وضرّر 
الْشتَرَي؛ لن الضابط فيه: أن يزيد في السّلّْعة مَن لا يُريد شراءها. 


ووس 


["] ا(وبيع الشمّر قبل بدو صلاحه» هذا -أيضًا- - منهي عنه؛ لآنه لش من العدذل» 


۹٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وا ا من أنوَاع المْسَارَكاتِ الفَاسِدَق كَالمُخَابَرَةا'» برَرْع بقَعَة بعينها مِنَ 
الأزض. 
وَمِنْ ذَلِكَا "آم فيه الْمسَلمُونَ فاته 4 وَاشْتِبَاهَه ش55 


إِذْ إن الإنسان إذا باع س صَلاحِهء كان ذلك عرضة لآفات تَعَري الثم 

ايدو يون قن لالتعا بال ادس ار 
أو الْخَبْره وهو الزْرْع والمخن.: أن يقول: لك هذا الجانبٌ من الأرض ولي هذا 
الما هاا ل ل او ابرع بُقعة بها منَ 
الأزض» مثل أن يقول: لك الرَرْع الذي في شرقي الأزض»ء والزَّرْع الذي في غَرْيبا 
لي. هذا لا تجوز؛ لأنه غرّرٌ قد تكون الجهة السرفية تثور ثمَرًا عَظيًا والغربيّة لا تثور 
شيئًاء وقد يُكون بالعَكْس؛ والمشارّكات مَبناها على العَدُل لا التطر؛ ولهذا قال: 


رم أب 10 


«بززع ا ( . 


[۲] «منْ ذلك» أي: مر الأشياء التي يحتَلِف فيها العُلّماء. ویکون العدل فيها 
ظايرًا عند قَوْم وخفيً ند آترین -معالات گثرة هي عند قَْم ظَلم وجَوْره وعند 
آخرين عَذَل؛ فعل را الأوّلين تكون الْعامَلة فاسدة باطلة محرّمة؛ وعلى 5 
الآَرين تكون صَحيحة» سَواءٌ كان في ذات العَقد أو في شر وطه. 

فمّلا: بيع العينة» وهي: أن يبيع شيعًا بشن مُؤْجّلء تم يَشئريه بِأقَلٌ منه نَقَدَا؛ 
هذه عند بعض العْلَّاء جايئزة إذا لم يكن مُواطأة أو شَرْطاء وعند آخرين حُحَرّمة؛ لأنها 
ذريعة إلى الرّبا؛ والصحيح: أنها محرّمة وفاسدة. 
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قد یری هَذَا العَقَدَ وَالقَبْصَ صَحِيحًا عَذُلَاء وَإِنَ کان غَيْدْهُ يَرَى فيه جَوْرًا يُوجِبٌ 


٤ ور 0 دير ۹ ° -_ رع م‎ 00 0 ۱ E 
:"ل وذ قال اف تعال: اج اليب مثا ليشا له وأيليش توك وي لتر‎ 
و ر کول . ر وير موه موه ژر 2 م م2 رو وو 6 س‎ 

منک فان لَنَرْحَم في شىء فردوه یلته والرسول إن كم ومون ياه َالو الآخر ذَلِكَ 


> مع مح سار 


حير واحسن اوی #[النساء:94 6. 


]١[‏ ومن ذلك في الشّروط -مثلا- إذا 4 شُرَط ألا , بيع هذا المبيعَ» وكان في هذا 
اقرط غَرَض صّحيح. 

فمن العَلَّاء مَن يَقول: هذا شَْط فاسِد؛ لأنه يناني مُقتَقَى العقد, إذ مُقتَضى 
العقد أن المالك ينص ف كيف يَشَاءٌ. 

وى ارون اسدنا لزي شدي EE‏ كرتن تسيو رلا 
إن مُقتضى العَقد أن يَتَصرّف الْشئَري في ابيع كما شاء» لكِنْ إذا سقط > حقه ف) 
الماد نِع؟ ما دام ليس ضَياعًا حى الله. 

ويَظهّر ذلك فيها لو كان عندي عَبْدُ واشتّراهُ صاحِبٌ لي أعرف أمانته» وأعرف 
رفقه» وأعرف حَحَؤْفه من الله فقّلْت: أَبِيعُ عليك هذا العَبْدَ بكذا وكذا بِكَرْط ألا تبيه 
على غير هذا فيه عرَّضُ صّحييٌ؛ لأن هذا العَبْدَ -متَلًا- غال عندي» ولا أَحِبُ أن 
عه إلا لشخْص مَأمون؛ فإذا اشرَرَطْتٌ عليه ألا َيه على أُحَدِء واليَرّم بذلك الشَّرْطِ 
فا المانع؟ 

كذلك -أيضًا- لو قُلْت: على ألا بيه على اح فإن بِعْتّه فأنا أحَق به بالشمَن» 
هذا -أيضًا- خُتَلّف فيه والصَّوَابٌُ: أنه جا . 


5 


ا ًَ TOT‏ ا e‏ علس ك. 5 سي سه 
كذلك: لو اراد إنسان غني أن يشتري مني بيتاء فقلت: لا باس أن أبيع لك بيتي» 


۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وَالأَصْلٌ في هَذَا أَنَّهُ لا رُم عَلَ الاس من المحَامَكَاتِ التي يتَاجُونَ ا 
إلا مَا دل الاب ال عل ریو کا ابرع له ين لهات لني يبون 
ا الله إلا ما دل الكِتّابُ والسة عل عي" ا O‏ 


لکن د بِشَرْط أن تُوقِمَه على طلّبة العلمى ؛ فوافق؛ فقد اختلف العلماء ء: وهل جور أم لا 
تجوز؟ والصحيح أنه جائرٌ. 

المهُ: أن العلّاء هره لفون في العقودء والشروط فيهاء وهل هي من العَذل 
ااا وهل هي من الغرر أو من الّن؟ وما شبة ذلك» وا رجع إلى ما ذگره اله 
عَرَعَجَلَ: قان َعَم في َء 4 آي شيءِ يكون؛ لان (شيء): نكرة في سياق الشَّرط؛ فتَعم فع 
ردو التو اسول € اه 4 أي: إلى كتابه» اسول أي: إلى شخصه في حال 
حَياتِه» وإلى َيِه بعد مَوټّه. 

3 إذَنْ هَذانِ أَصْلانِ مُهَانٍ: 

الأَصْل أنه: لا بحرم منّ الُعاملات إِلّا ما دَلَّ الكتابُ والسّنَّهَ على تخريمه؛ فأ 
إنسانٍ يقول لكَ: هذا العَقّدُ حَرامٌ. قل له: أينَ الدّلِيلُ؟ وأيٌّ إنسانٍ يُقول لك: هذ 
الشرط في العَقد حرامٌ. فق له: أينَ الدَّلِيلُ؟ هذا هو الأصل. 

كا أن الأصلّ في العباداتٍ التي يقرب بها الإنسان إلى رَبّه: ألا يُشرَع منها إلا 
مزق اله قال ا و قر له أبن لتيل 

وهذان الأصْلانٍ مفيدانٍ جِداء وعلى هذا: فل من طَلَبَ الدليل على شىء 
حرّمناه من العبادات» تقول له: أنت الذي عليك الدّليل. اما نحن فليس عليّنا دَلِيلٌ؛ 
أي إنسان يُطالبنا بالدّليل إذا أَحلَلْنا المعامّلاتِ تقول له: أينَ الدَّلِيلُ على التّحريه؟ 
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ِذِ الدّينُ ما شَرَعَهُ الله وَاخَرَامُ ما حَرَّمَهُ الله» بخلافِ الو دَمَهُمُ الله حَيْثْ 
رون ون الما لم بجوم لك ارگوا يو اَم ؛ يڙل په سُلْطَانَاء وَشَّرَعوا 
لَهُمْ من الدّينِ مَا لَمْ اَن به الله» اللّهمَ وَفََنَا لأ تَجْعَلَ الال ما حلت وَالخَرَام 
ما حر مته» وَالِدِينَ ما ما شر عته. 


وس 


وهكذا يقال في: الأغيان؛ فالأضل في خرّجَ منَ الأْض: الجل» والأضل في الطيور 
والأنعام وغيرها: ا لجل أيضّاء إلا ما قام الدَلِيلُ على تحُرِيوه 


فإذا قال قائ : وكيف يقول العلماء: الل في هذا الان والأَصْل في هذا 


مو 


فقول تعالى: هر لدی کک ککم ان لاض جما 4 [البغر::1] يدل على 
أن کل شيء حلال» كل الذي في الأرْض علال» ثم في الماتلات قوأه ي االللاون 


عل روطم إلا رطا حل حر راما أو حرم حلالا"» ثم تخصيص أشياء مُعيّة بالنَّي 
لهل أذ ما سواه ادل 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في الصلح» رقم »)٠۹٤(‏ والترمذي: كتاب الأحكام. 
باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح» رقم (1157). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن القيم في الفروسية »)١75(‏ بتحقيق مشهور آل سلمان» وينظر: إرواء الغليلء 
للألباني .)١57-1١ 57 /٥(‏ 


1 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الفصل السابع : [ الشورى] 


XK (00 ) 

َاعِنَى لول الم عَنِ السار رة فَإِنْ الله تَعَالَ أَمَرَ ما تبيه لا فَقَالَ تَعَالَّ 
E‏ ?> ا 2 كوم ل 2 اک کک رو 41 رر = ص م اخ ََ 7 
e‏ فر هم وشاورهم في الام فإذا عرمت فتوكل عل الله لن الله 
يحب الْمتَوَظينَ #* [آل عمران:59١]»‏ وقد روي عن أ هرَيرَةَ يدنه قال : لم يكر 

اکان مثو َه لِأَضْحَابهِ مِنْ رَسُولٍ الله د لله ع ) . 
وَقَدْ قِيلَ: إن الله أَمَرَ مها َه تاليف قُلُوبٍ أ صحَابه» ولیقتدی به مَنْ عدف 
وَليَسْتَخرحَ و ا فال زلف و O‏ 


]١[‏ في نسخة: «بها منهم). 

1 إِذَنْ: آَمَرَ الله مها نَبيّهِ لهذه القَوَائِدِ العدة: 

أوَلّا: لتأليف قلوب أضحابه ]َه حتّى لا يقولوا: إن الرجل استبد بريه 
مع أن الآمْر مُشْئَرَك؛ٍ فالأَمْر لو كان عايدًا إلى تفسك فأنتَ حر شاور أو لا تُشَاورْ؛ٍ 
لكِنْ إذا كان أَمْرًا مُشْترَكَاء كالجهاد وغيره من الأمور الشركة فشاوز؛ للقّوائِد الي 
NES‏ قل آماها تعلق وا ك لكن مع ذلك 
إذا اشتبّه عليك الأَمْر فلّكَ طريقانٍ: 

الطريقٌ الأوّلُ: استخارة الله عَرَِمَنَّ: أن صل رَكْعبَيْن» ثم بعد ذلك تدعو بدّعاء 
الاستعغارة المشهودةة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)١١757(‏ من حديث جابر. 
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3 مر الحروب» لار الجرْئيّة وَغَيْر ذلك" فَعَيْدهُ يك اول بالمشورَة 
والثاني: استشارة دوي لري الأمناء؛ ولابد ى ال ازن ا الأمانة 
والرّأَي؛ فلو فرَضنا أننا وجَدْنا رجلا ديا عالَا بالشَّرْع لكِنْ ليس عنده رَأيّ» لا يعرف 
أحوال الناس ولا يَعرف الأموو نينا ل ان له لقص ماهو سفن 
مَقدِرته؛ ولو رأينا رجلا محنَكا في اراي ومَعرفة الناس والتجارب» لكِنْه غير ثقَة في 
دينه؛ فَإنّنا لا نُستشيره. 

ولكِنْ أا يُقدّم؟ الأصح أنه تُقدّم الاستخارة؛ لأن النبيّ بيا قال: إا مه 
ا ا ما ا ا اا 
فتَدَأُ أ اا ا ا غه 

ثانيًا: أن يقتَدّى به؛ لذن التي يكل أسوةٌ د لأمّته. 

الثًا: أن يَُستخرج م" مِنْهم الرَّأيَ فيا لم زل فيه الوح 

ولوس اذ بس و ود عن لري ما ليس عِندك؛ 
فاستخرج آراء الناس من عقولهم. 

[١1]يُقول:‏ «مِنْ أَمْر الخُروب» لاور ا ور کان 
الرسول ليا يَستشير فيهاء فق استشار في أن عائشة يى واستشار أيضًا في 
أمور كثيرة غير امثروب؛ الهم أنك إذا أشكل عليك الأر فاا -أولَا- إلى استتخارة 

الله» ثي -ثانيًا- مَشورة دوي الرَأي والدّين. 

)١(‏ يشير الشيخ لحديث الإفك الذي أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا عدّل رجل أحدا 


فقال: لا نعلم إلا خيراء رقم (/2)70), ومسلم: كتاب التوبة» باب ٤‏ حديث الإفك. رقم 
(۰ )6 من حديث عائشة َالنَدْعَنْها. 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد أ ّى الله عل المؤْمِنِينَ بلك في قولِه: #وما عند الله حير وبق للْيِينَ 
ع عر ر ر ده و 22 رورس س سوس ر 7 a‏ 0ے ےگ -ه ]١[‏ 
اموا ول ر کون لدی بون كبر لانم و حكن وإذا عا حسما 
لر <,2 > [1؟7] وس وا لس و SSK cA f‏ يس موسرم [7] س 7 م 
هم يغفرون والڌين استجابوا رهم وأقاموأ الصلوة وأمرهم شورى ينهم وَيِمًا رزفنهم 
0 


تفقو 4 [الشورى:”7 000 


[1] ولا ما عا 4 «ما» هذه زائدة» يُقول الراجز: 


9 20 2 56 > ه 92 ب cui‏ > ه١1‏ 
تَاطالَا خخ ذقائِله «ها) بعد (إذا) رأة 
ا 


[؟] وه يَغْفْرُونَ % أ 
عليه. 


ص 


عند الغضّب يَملكون أَنفسهم» ويُغفرون َنْ غضبوا 


[*] والشاهد من هذه الآية قوله: و ار شوری بهم € قوله: #(وأمر: م الأمر 
العام یکون بيهم شورّى» لكِنْ إذا تین لو الأكر وه املح ا ری 
فالشور رَى يحتاج إليها إذا كان هناك إشکال ولا فإذا تكن ادا عت فت وکل عل ان 4 
[آل عمران:69١].‏ 

[8] هذا الف ين ات طف الضنات» ولس من ات عطقب الذوالكة 
فالات داه يقتضي المغايّرة. 

وامُغايّرة: إِما لَفْطية او مَعنويّة: أو عي يعني أن المُطوف ین أخرى عي 2 
اال فإذا قلت: قام رَد وعمرُو فهذه عينيّة» يَعنِي: عَيْن المغطوف غير عَيْن 
طوف عليه» وإذا قلت: جاءَ رّيْد الكَريمُ والفارس والجَوَادُ. وما أشبّه ذلك؛ 9 


)١(‏ البيت ذكره البغدادي في خزانة الأدب (9/ )71١‏ ولم ينسبه لأحد. 


القسم الثاني : الأحكام(الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 21 


وَإِذَا م فان بين لَهُبَحْضْهُمْ ما يِب اتباعة مِنْ كاب الله أو سن 
رَسُولِه 9 إجماع اا ؛ فَعَلَيْه اتباع ذلك EE‏ وه ا ع8 8:4 2خ ءا تود ناي 6ب 6ر16 016610 
عَطْف صفةء مثل هذه الآياتِ» ومثل قوله سبحانةوتعال: #سَيّح أسْمَ ريك اذمل 


O‏ الى حَقَ ضَوَّى (ل) وال مدر مَهْدَئ UW‏ وزی اج الم ا معام غتاة وی 
[الأعلى: ١‏ -0]. 
وأمًا التَّْايُر اللَمْظَىّ فكقوّل الشاعر: 


قَألْمَى كَوْلَهَاكَزِبًاوَمَيْنَا(" 


و 


فالكذبٌ هو الین فصار هنا التخاير لماه ولكين: هل مُناك فرق بين أن اني 
الصفات مَعْطوفة بالواو أو تأت غير مَعطوفة؟ 

قالوا: إنها إذا أَنَتْ مَعطوفة فهى تُفيد اقتّرانَ هذه الصّفاتٍ وتأكيد الَعّطوف 
عليه كأنّه قال: وهو أيضًا إلى ذلك مُتّصف بكذا وكذا مثل: «جاء رَد الفاضل 
والكريمٌ والشجاعٌ والعالِم». يَعنِي: أنه جامِع بين هذه الصّفَاتِء بالإضافة إلى تأكيد 
ا ا eine‏ التعدد م يعني 
لف ا والنائب الثاني.. وذكّر من صماته؛ 0 كان السامة د أنهم ثلاثة. 
فإنه يَمتَنِع: ويلغى العطف؛ ولِهّذا -أحيانًا- لني لا يعرف أن هذه الصفات 


صو واحِدٍ يَظنٌ أنهم مُتَعدّدون. 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد العبادي» انظر: طبقات فحول الشعراء لانن سلام (ص٠5١)).‏ الصحاح 
.)5١١٠١ /5(‏ 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


Ne O A N KC SG 
ولا طَاعَةَ لِأَحَدٍ في خلاني ذلك وَإِنْ كَانَ عَظيًا في الدّين وَالدَنْيَا' ؟ قَالَ الله‎ 
2 ص ر وص وريس سا سالسرة‎ 


تَعَا ى : 26 الزن ءامنوا أطيعوأ أ ليه ا ل ل لخ منک #[الساء ومع !"ا 


ےه کے ے 2 و ري 
¿ کان أم 


ترا داتع ف نیشون فقي أن يستخرج من كل منم راا 
وَوَجْهَ رَأيهء أي الآرَاءِ كَانَ اسب باب الله وَسُنَةِ رَسولِه؛ عو بدا" e‏ 


[١1]هذا‏ تح تبني إذا أخل كن رون اانا 0 
حرام؛ لأن الله يَقول... أو هذا حَراءٌ؛ لأن الرَّسولَ صََنعلَهوَسَمَ يتقول... 
ل ا 
فرض أن واجدًا من الرّعيّة من هَوْلاءٍ الْمستَشارِين خالّفء وقال: هذا حَرامٌ؛ لمَؤْله 
تعالى..؛ وجاءَ وزير.. وقال: هذا لا بأس به» فإننا نَتبِع الأول ولو قال إنسان: الس 
حَرامٌ لا تجوز. فقال بعض الوَرّراء: الس حَلال يُقوم عليه اقِتِصادٌ الدَّوْلة؛ لأن 
الدَّْلة ليس عندها نَرُوة طَبِيعيّة ولا عندها صناعة وليس هناك إلا وال الناس؛ 
فإفا تأ حل ينول الأولبولا احا ل اانا یول أنى بكر ها برق أنه س 
قلنا: الَصُلّحة في) جاء في كتاب الله وستة رَسوله صاااووس. 

["] قال الله تعالى: لوأو الأ )؛ لين أن طاعة وَل الأَمْر تابعة لطاعة الله؛ 
ولهذا لم يَأتِ الفِعْل معهاء فلم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا الرّسولّ وأطيعوا اولي 
الآمْر منكم. 

اھر اا عل اال انا 
الذي يجب أن يِتبَع؛ على عَكْس بعض الدول الآنَ لا بع ما كان أشبَة بالكتاب 


مھ 


رأ أشبة بالكتاب وال فهو 


و- 


۶ س 


والسّئّة بل يِتَبَعْ ما كان أَشْبّة بالدَّؤلة الفلانية الكبيرة» التي يُقال: إنها دَؤْلة عَظمَى؛ 
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3 م در لعج سا قر م 


الآخز ذلك حير وأحْسَنْ تويلا © [النساء:9]. 


رأ الأمر صنفان: الأَمَرَاءُ وَالعْلََاء وهم الذية إِذَا صَلَحُواصَلحَ 
ور و و و و ر ٍِ 

الناس'" 2 فعلى كل مِنْهًا أن يَتَحَرّى با يَقَولَه وَيفعَلة طَاعَة الله وَرَسوله وَاتبَاعَ 
کتاب الله. 

وَمَتَى أَمْكَنَ في ا راوث المُشْكِلَةِ مَعْرفَةَ مَا دل عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُنَهُ گان 
هُوٌ الواجب» وَإِنْ لم يُمْكِنْ ذَلِكَ لِضِيقٍ الوَفْتِ أَوْ عَجْرْ الطَّالِبء أَوْ تَكَافُوْ الأَدلَة 
عِنْدَهه أو عير دَلِكَ» قله أن يلد مَنْ يَرََضٍ عِلْمَهُ وَدِيئَهُ؛ هَذًَا أَقْوَى الْأَقْوَالٍ. 
ولهذا صار الُسلمون الّذين يحون هذا اَنْحَىء أَذْنابًا للكمّرة» وضاع عليهم شيءٌ 
َنيب ولو أن عَمْدبّنا كانت هي كتابَ الله وسنّة رَسوله ييا لاستَمَدنا بذلِك حَيرًا 
كَثيراء لكِنْ -مع الأسّف- يقول بعضهم: انظر الدّؤلة الفلانية عمل هذا العمل 
واقتصادهم قائ وبلّدها آمن» وما أشبة ذلك.. سبحا اله!! الذي مالف الكتاب 
والسنة قال : إن فيه خر اال ليس افيه خر 

]قله ولاك n NG N‏ 
الناس» والأمراء: وُلاة الأمْر في تنفيذ الشّريعة؛ وعلى هذا يُكون العُلَّاءُ قادة الأمراء 
والعلماء هم قادة الأمراء لمم هم الْذِين علَيُْهم تبيين الشّريعة وأمًا الأمراء فعليُهم 
تنفيد الشّريعة» فلا تقوم الأمّة بدون أُمَراء ولا تقوم بدون عُلَاء فلا بد من هذا وهذا؛ 
ولهذا قال شَيْخَ الإسُلام -رحمه الله تعالى-: «هُم الذين إذا صلّحوا صلَحَ الناسٌُ...) 
الله أكي”!! 


٤٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ET‏ ل قد وکل حابي وَقِيلَ: لَه التقْلِيدُبكُلٌ حال" والاَفوَالٌ 
الله في مَذْمَبٍ أَحْمَدَ عبرو" وَكَذَلِكَ مَا يُشْئرَطُ في القَضَاةَ وَالوُلَاة مِنَ 
السو ط يِب فِعْلّهُ , ST‏ شر وط العبَادات من الصلاة 
وَامجَهَادٍ وَغَيْرِ ذلك 
َفْسَا إلا وْسْعَه!"!؛ ل 


-- 
ع2‎ 
0 
- 
3 
(١ 
Ca 
1 
2 
E 
3 
اها‎ 
حل‎ ١ 
0 
ل‎ 


ص 


]١‏ قولّه: «وقيلٌ: لَه التقليد بك حال» سقط من بعض النْسَخ. 

[1] وأقوى الأقُوال: الأوّل: أنه لا يجوز له أن يقد إلا عند الضَّرورة؛ وما أَحسَرَ 
تشبيه تبيخ الإشلام فاته التقلية بأخل اليه أخل ايت لا يجوز إلا للرورة 
وإذا جاز فبقدر الصرورة". 

[] وهذه قاعدة مُفيدة. مَبييّة على الكتاب والسنة: وهو أنه يشرط لوؤجوب 
0 الدْرة والإمكان» ومع العَجْر يُؤحَذ بالأْلّح فالأضلّح؛ فلو لم لِد إلا 

ية حالقي أَذْقانهم, و لام ا ل GC‏ بن اللا 
TT‏ أب كا شاك الل 
NS EL‏ عار د جاع ووهذا لبس يمجع بل 
تقول: ان الله حسب القذرة. 

كذلِكَ شُروط القضاةء يشرط في القاضي شُروط منها: أن کون جُْتَهِدًا إن 
مُطْلًَا أو في مَذْمّبه فإن ا عل جد الحال» فأين الُجتهد المطلّق الآنَ؟ لا 
یو جد كالكيريت الا کا : يقولون؛ بل أين المجتّهد في مَذَهّبه؟! أيضًا قليلٌ؛ فإذا لم 


.)776 /۲( وينظر: إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 4 


جد قاضيًا نهدا في مَذهَبه على الأكَلٌء فهل تُقول: لا ول الناس القضاء؟ لا ليس 


ما 

وجتَهد الَذَمّب هو الذي عنده عِلْم بالاختلافات داخل اكَذَمّب وبأدلّة الأقوال 
وعلّلهاء ويَستطيع أن يُرجّح قولا على قول في الَذَمّبء ميلا (الكاني) أو (قَواعِد ابن 
رجّب»» هذان يُشبهان أن يکونا اجتهادًا في الَذمّبء أما (الُغني) و(الَجْموع شرح 
امهذّب) فيا اجتِهادٌ مُطلّق عامٌ. 

المهم: أن جميع الشّروط في العباداتٍ واعامّلات تُعتبر حسب الإمكان؛ فم 
مم العَجْز فإن الله لا يكلف تَفْسًا إلا وُسعها. 

مثال آححرٌ: التحاکم إلى من لم بحم بككتاب الله إذا لم بود من بحم بكتاب 


ن 


الله ؟ 

يتتحاكم إليه؛ لكين لا يَأ إلا ا حي يعني : 
ولهذا كلام ابن الم KCR‏ سنن انان لآ تمك أن الناين د كرون 
عاقب إذا لم جد کن كم بالّرعة بحام لله ولكن ما خا الكرية 
لا يؤخذ. 

فلو أن الحاكِم الذي يحَكُم بير الشريعة شرّط عليهم أنّه: إذا كنم تَتَحاكُمون 

إل فلا ب لب عي ار يي 

فلا بَأسَء إذا قال هذا الكلام وحكم لي أنا بها لا ستجق» يَعنِي: بعدّما سمغت 
حُجَج حَصْميء اعتّرّفت بأن احق معهء فهنالو حگم لي أ 


2 


قول لصاحبي: هو لك؛ 


۲۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


- لكِنْ مَن يَأحْذ حَنَّ غيره فسَؤْف يتحاكم حبَّى على القاضي العَذل ويحاول بِكُلٌ ما 

يستطيع أن يَلبس على القاضي. 

وأنت لست بذاهب لِتُحَاكِمَ إلا وأنت تُريد أن تأخذ حقّكَ» وهذا الحاكمُ بمَير 
ما أَنرّل الله- قد بحم با أَنْرّل الله» وإن كان غيرَ قاصِدٍ له وقد حکم بِعَيْر ما نل الله؛ 
فإذا حكم بِعَبْر ما أنرل الله؛ فقد ظَلَمَكَ والإثّم عليه. سيّحكم عليك بالباطل ويلزمك 
بالباطل» ويكون هذا ظَلَ يُلَْرَم به حَوْقًا من ظلّمه. 

فائدة: قال أحد طلاب العم لطلابه: إنه تجوز الخُروج على وَل الأَمْر الفاق 
ولكِنْ بِسَرْطَيْن: الأوّل: أن يُكون لدَينا القدْرة على اروج عليه؛ والثاني: أن تَتَبقَن 
أن اة ال من اة رُجحانًا وقال: هذا منهج السلف! فذكر الفاسق ولم 
ليس الكُفْر الواضحء وقال: إن مَسألة تكفير مَن لم تحكّم با أنرّل الله من اكام 
اجتهاديّة وقال: إن أكثّرٌ أتمّة السلّف يُكفرون مَن لم يكم با اَنَل الله مُطلقمًاء أي: 
لم يفصّلوا فيمّن حكّم!. 

الجوابٌ: إن هذا الرجُلٌ لا يَعرف عن مَذهَّب السلّف شيئًاء والسلّف مُتّفقون 
على أنه لا يجوز اروج على الأيِمّة أبْرارًا كانوا أو فْجَارًاء وأنه يجب الجهاد معَهُم 
واه كي ور ا الى راھ ایو اال ان 
بالناس- وإذا أرادوا شيئًا من هذا فَلْيّرجعوا إلى الحَقيدة الوّاسطية» حيث إِنَّه ذكر أن 
هل السّنّة واجّاعة يرون أن إقامة الحَجّ والجهاد والأغياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو 


و سے سوم (N)‏ 


27 
فجارًا هذه عبارته رحمدالله . 


() العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (ص:794١).‏ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ۹ 


فقل له: إن ما ذكرّه أنه منهج السلّف إِمّا كاذب على السآّف أو جاه بِمَذْمَبِهِم. 
7 7 م س 2 2 
ول e a‏ إلا أن تر كف بواحًا ذم 
يعني أ: نهم خالقو اكلام 75 سول ل كە صراحة. 
24 ۾ ٠‏ 6 مه عو لله 5 2-0 4 
ثم إن هذا الاخ في الواقع لا يَعرف الواقع» فالذين خرّجوا على الملوك» سواءً 
بار يني أو بار دُتيويٌ» هل تحَوّلت الحالٌ من سی إلى أحسَنّ؟ أَبَدَاء بل من سَيَى 
إل سرا ا 
أا تكفير مَن لم يحكُم با أَنْرَلَ الله مطلقًا فهذا أيضًا ليس بِمَ بصحیح» ولیس أكثْرٌ 
السلّف على أنه يكفر مُطلقاء بل الَمْهُور عنٍ ابن عبّاس هته أنه كفر دون كف "ا 
والآياثٌ الثلاثة كلها على ن حو واد الكافرون - الظالمون - الفاسقون» وكلام الله 
لاييكذّب بعه بعضّاء تحمل کل آية منها على حال يكون فيها بهذا الضف تحمل 
و 
أ التكفير عق حال رماو الطلم عل جال عل مالعل حال 
سق فيها. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها». رقم ,017١57(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم »)۱۷٠۹(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت نة 


() رواه الحاكم في المستدرك (۲/ .»)۳١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (// ۰) وانظر: الدر المنثور 
(6/ € ؟57). 


17 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ٍِ ° E E O ê 
وَِهَذَا أَمَرَ الله المصَلّ أن يَتَطَهرَ بالاءِء قَإِن عَدِمَةُ أو حاف الضَرَرَ باستخاله؛ لِشِدَةٍ‎ 


ے٥ o٤‏ 2 رس 2ه و پک کے ت و IES ١‏ ےم 0 رم ٥‏ 
البرْدِ أو حِرَاحَةٍ أو عبر ذلِك؛ تَيَمّمّ بالصعيد الطْيّب ٠‏ امس هد ويديه 
٥و‏ 

ESCA SOOO EKSE DASS eae مئه؟‎ 


فيُصّح هذا القائل بقولنا أن بتي الله في تَفْسه ولا يَضُرّ المسلمين» فعَدًا رج هذه 
الطائفة ثم تُحطّمء أو يتَصوّرن عن الإخوة المستقيمين تَصِوَّرًا غير صحيح» وكل هذا 
بسبب هذه الفتاوّى غَيْر الصّحيحة. 

ونحن عندنا أوِلّة من القّرْآن والسّنّةَ ثابتة راسخة واجتهادات» فالكوارج 
بالأوّل كانوا مع عِلٌ بن أبي طالب ديعن وخرّجوا معه إلى الشام» ولا حصّل 


.و 


التحكيمُ انقَلَبوا عليه وكفروه هو ومُعاوية عتا وکل من مها" وهذه الآراءً 


وأقولٌ: والله يا إخواني أنا أقول: إِيّاكُم! إيّاكم! احْذّروا الفِئّنء فالبلاد -والحَمْدُ 
له- آمنة مُطمَينّةه كل يمن أن يعيش فيهاء حبَّى الول الي ليس فيها رَعازِع يمون 
أن يَعيشوا في هذه البلدةء واحمّظوا التُغمة» فأخشَّى إن حدّتٌ حادِث -لا قَدَّرَ الله 
إلا الخير- أن صل كي كثير» فعلّيكم بالرّفْق وعليكم بِالتَأمل وعليكم بِالتَّد في 
لذي يننج عن هذه المسألة؟ يننج َر كدير فهذه السا يجب أن تلاحظوهاء والإنسان 
العاقِل امن لا يقم على شيء إلا بِسَرْطَْن؛ الأوّل: أنه يَرَى أَحسَنّ مِنَّ الحال الواقع؛ 
والثاني: ألَايَرَنّب عليه مَفسدة أعظَمُ. 


]1١[‏ في نُسخة: «صعيدًا طيبًا»؛ وهذا مُوافق للآية. 


.)737 /۲( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 1 


وقال الي يل لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: «ضل قاتاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا قان لم 
نین فل جنب 7 


يل أ قل ا ا ا سا ل كنا لیم كاك تكفا کنکڈیی) 
[البقرة:۲۳۹-۲۳۸]. 


.> ده 


َأَوْجَبَ الله الصَّلاةَ كل الأب الاب الجن اران داي 
َالمَقِير وَامُّقِيم وساف وَحَفْمَهَا عَلَ المسَافِرٍ وَالَائِفٍ وَاْريض»ء کا جَاءَ به 
الكِنّاب والستة. 

وَكَذَّلِكَ أَوْجَبَ 2 ا وجات ين الطهارةة وَالسَّتَارَة وَاسْتِقَبَالٍ القَبلة 


رە 2 


اسقط ما يَعْجِرٌ عَنْهُ العبدٌ مِنْ دَلِكَ. 


و الكَسَرَتْ سَفِيتة قوم أو سهم الْحَاربُونَ د ع ضَوًا غْرَاةٌ كصب 
E‏ للا رى الباقون عَوْرَنَهُ. 


ولو اشْتَبَهَتْ عَلَيْهمْ القيلة اجْتَهَدُوا في الإسْتِدُلَالٍ عليهَا؛ فلو عمَيَتِ 
الدلائل صَلَّوَا كي ا نكتهُم» كا قذ روي اَم معَلُوا دك عل عَهْدِ ر سول الله 
يك فَهَكَذَا الجهاد والولايات» وسائر آم ر الدينء وَذَلِكَ كُلَهُ في قَولهِ تعَالَ: 


فاا ا 


© فاقوا لَه ما أسَمَطْعَممْ © [التغابن:١١].‏ 


.)١١١۷( رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رفي قول ل تلوس : «إذا مرك باقر انو | مِنْهُ مَا استطعتة»؛ 
) ن الله تعَالَ ا حَرَّمَ الَطَاعِمَ ا ية قَالَ: ممن اضر ع اغ ولا عاد مإ 
عه 4# [البقرة: ١17/7‏ ]» وَقَالَ ل #وما که 2 الد من حرج # [الحج:۷۸]» 
وَقَالَ تَعَالَ: ما يُرِيِدُ ا ليجع عَم ين حرج 4 [الائدة:7]! فلم وچب 
تا لا يُسْتَطَاءٌ وَلَمْ بحرم مَا يضطر إِلَيْه إِذَا كانت الَرُورَةٌ بعَيرِ مَعْصِيَةٍ مِنَ 


د 


6 رواه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسن رسول الله ا رقم «((VYAA)‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» من حديث أب هريرة نة 


ص 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين t۴‏ 


<< ڪڪ وح ص ڪڪ 
الفصل الثّامن: [الولايات] 


JX XK‏ كر 
يب أن يَعْرَفَ أن ولاية أَمْر الناس مِنْ أعظم وَاجِبَاتِ الدين؛ بل لا قَيَام 
5 7 7 :7 ت 
للدین وَلَا لِلدثيًا إلا ا ل ا 


[۱] قوله وَمَدَامَهُ: لا یام لين ولا لني إلا يا اهم شی يءِ هو قيام الدين؛ 
وإذا قام الذي قامَتِ الدنياء وإ حتى البلاد الكافرة الان لا بد أن يُومّروا أحَذَا 
علیهم» ولا يُّمكِن أن تستّقيم الأحوال بدون امي ولا يُمكن أيضًا أن ستقيم الأخوال 
بأمير لا إمرةً له ولا طاعة له. 

EE‏ الإنكار على الذين يَدْعُونَ إلى مُنايّذة الحَكَّام وعدم ا 
والطاعة لهم حى لو كان الأمراء سانا أو لهم عاص عَظيمة أو لهم ظُلْم؛ فإن 
طاعتهم واجبةء والخُضوع لأمرهم واجبٌء إلا في شيء واجد وهو أن يَامُروا 
بمَعصية» فهؤلاءِ لا سَمعَ لهم ولا طاعة لكِنْ مها فسَّقوا في أنفسهم وظَلَّموا الحلق» 
فالواجبٌ طاعتهم والسَّمْع لهم» وعدم لانيل تبعل ديم وعصيانهم 
والتمرد عليهم من الماد العَظيمة» فلا يُدّ من أمير ولا بُدّ من إِمْرة» ولا بد من اعتقاد 
إمْرَتَه وألّه واجب السَّمُع والطاعة» لا بد من هذا. 

تَصوّر أن يُكون هناك أميدٌ ليس له إِمْرة» بِمَعّى أنه ليس قادرًا على الأمر والتهي 
والتؤْجيه والتنفيذ؛ إِذَّنْ: يَضيع الناس. ۰ 

ولو كان امي له إِمْرة وة لن بابذ ويْْصَ ويرد عليه» فلا فائدة بل هذا 

نذ قير ولا تكن أن اا ة بهشل هذا؛ ولهذا آَم مر الب لالص كرالك 


Et‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


02 f 7 ہے ص مہ شل م‎ ° O کا‎ e 

فإن بني ادم لا تيم مصلحتهم إلا بالا جتاع» جاجة بعضهم إلى بعض» 
00 ون موه ° ہے هر ت i‏ 7 2 لات ۹ a CC.‏ ا 
ولا بد لهم عند الاجدّاع من رَاسٍ» حتى قال النبي 45ة: «إذا خرّج ثلاثة في سفر 


0 


د عو yT‏ )۱( ر و چو ر 0ے ٤‏ 2 2 ور ٥ے‏ هب 
فليؤمروا احدهم) » رواه آبو داود» من حَدِيثٍ ابي سوي وأبِي هريرة. 


ه 0 . ٤‏ 0 2 
بالسّمُع والطاعة للأمّراء وإن ضرّبوا ظّهورَنا وأحَذوا أَمُوالَنا''» وإن لم يُعطونا حَقنا؛ 
فإن الواجب علَيّنا أن تُعطِيّهم حقهُم وسال الله حَقنا. 


A 


$ 


2 0 »> . 6ى > 5 وه 
فإن قيل: ضرّب ظهورنا وأخذ أمُوالنا من مَعْصية الخالق» والسّلطان لا يطاع 
في مَعْصية الخالق؟ فلو نادناه لأَطَعْنا الله؛ لأثَنا لم نْطِعْه في مَعصِيّة الله؟ 
ا 2 ا مو ث َه 2 ۶ 
فالجواب: الذي يَفعَلها هو الظالِمء وهو المتسلط عليّناء والح لنا؛ فلنا أن تُسقطه 
5 س اا 1 م و مه 0 0 
طاعة للرُسول كلد فإسقاطنا له وعدم منابذته طاعة لله ورسوله» وليس مَعصية لله 
لكِنْ لو قال للناس: اشرّبوا الْحَمْر. تقول: لا سمح ولا طاعة؛ أما كَوْنه يَظلِمنا فهو 
ع 1 1 ع ا ع ع. رال که رو 6 ع 1 
مَامور بشيء. ونحن مأمورون بشيء» هو مامور بان يكف ظلمَه» ونحن مَأمورون 
عنم نمق و ف 
بأن تصبر عليه؛ فالجهة منفكة. 
فمسألة الإمْرة مُهمّة جِدا؛ لا بْدَ للناس من أمير» قال السقاريني وما 
وا اضر 2 5 ° ا م ه ريم سد داه 
ولاغنْى لام ةالإسلام في كل عَضْرٍ كَانَ عَنْ إِمَام"" 
5 ر َه و رص ٤‏ 
الآمّة ليس لها غِنى عن إمام له إمامة» ويطاع ويمتثل أمْره. 
(۱) رواه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم .)756١/(‏ 


(۲( رواه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسن رسول الله عد رقم «((VYTAAN)‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة يعن 
(9) العقيدة السفارينية» الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ينظر: شرح العقيدة السفارينيةه 
لفضيلة الشيخ يدانه تعالى (7575)) ط. .١‏ 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 0 


أ 
. 


وَرُوَى امام خد في امد عَنْ عبد الله بن عَمْرِو ٠‏ أن النبّ ية قَالَ: 
دلا ڪل لِتَلامّة يَكُونُونَ بمَلاة من الأْض إلا أ مروا عَلَيْهِمْ أَحَدَ ده . 

َأ جب معت ميرَ الوَاحِدِ في الا جاع القَليل الحَارض في السّمَر 
تنِْيهًا على سار أنوَاع الجاع وَلِأَنَ الله تَعَالَ أَوْجَبَ الأَمْرَ بالَعْرُوف وَالنَهيَ 


]١[‏ قوله عل: ذا ترج ثلاثة في سر ..» ودلا تل لكام يَكُونونَ بفَلّاةٍ...): 
ل دوا ى دوا ی لها ارخا من كل وه 
الأمْرء فلا يُمكِن أن تَجِعَل جماعةً لهم أمير يَمتثِلون أَمْره ويُطيعونه وهُمْ في بلّد فيه 
أمير؛ لكِنْ في السمّر ليس عندهم أحد يدبّرهم فلا بد لهم من أمير؛ وكذلك إذا كانوا 
في فلاةٍ من الأرض» كبدو رُخَل -مثلا- قاطنین في هذه الأرض» لا بد لهم من أمير» 
وإِلّا لضاعت أخواهم وفسَدّت. 

مسألة: امُقيمون الآنَّ في بلاد الكُفْر ألا يجب علَيْهم أن يلوا علَيْهم أَمرًا 
يَصدُرون عن رَأيه ويّعودون إليه في خلافاتهم ويقضي بينهم؟ 

الجواب: أمّا كوثه مَرجِعًا لهم في مَشاكلهم فلا بأسّء وأمًا في اكم العام فلا 
رجنقاوا ينا عل الي الثرينة في تأر هله كردق اكور e‏ 
الدّوْلة فلا تجوز ؛ لأنه يلقي بتفْسه إلى السمُلكة » لكِنْ في مَشاكلهم الخاصة لا بأسَ أن 
يجعلواء ى) تجحّلونه مُفْتِيًا مثلا. 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ )۱۷١‏ وفي إسناده: ابن ليعة» لكن يشهد له ما جاء في معناه من الحديث السابق 
وغبره» وينظر: نيل الأوطار .)١189/١٠١(‏ 


٤۳‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


س 


با 7 ا ص ل ١‏ 
ولا يم ذَلِكَ إلا بقوَةٍ وَإِمَارَ''. 


وَكَذَّلِكَ سَائْرُ مَا أَوْجَبَهُ منَ الجهاد وَالعَدْلٍ وَإِقَامَةِ احج وَالجُمَع وَالأَعَْاد 
ضر الَظْلُوم؛ وَإقَامَةِ الحُدُودٍ لا َيِه إلا بالقوًة وَالإِمَارَة!"'. 


4 


وَلِهَدَا روي : «أن السُّلْطَانَ ظا الله في الآر ض»" yy‏ 


يي 


وو 


[ شيخ الإشلام يدانه لا يعني هنا مَراء الصّوفيّة ومن أشبَهّهم -كل طائفة 
لَهَا أمير-. بل يُقصد الإمْرة العامّة؛ ولِهذا كلامُه السابقٌ في السمّرء فتَحْن الآنَّ في بلّد 
إن لم يکن عِندَنا امير ما استَقَمُنا. 


[؟] الله آکر! هذا صَحيح» واا أنه لحو ارم الأمر با مغروف 
والنهى عن الُنگر والجهاد والح والجمَع والأعياد. إل بإمام يَعْتَقد إمامته ويطاع 
في الخدود الل ع ية؛ لأنّه لولا ذلك: فمَنْ يَأمْر باكغروف وینھی عن المذكر؟ من يُقِيم 
ا لحد والجهاد؟ ومن يُثبت دُخولٌ شهر رَمَضانَ وخروجّه؟ وما أشبّه ذلك لو كان 
الناسُ کل على رَأي؛ لكان هَوْلاءِ يَصومون. ومَؤلاءِ يَأكُلونء ومَوْلاء يُعيّدون 
وهؤلاء يُصومون وهكذا؛ فلا بد للأمّة من أَمْيرء لا بُدٌ من إمام على كلّ حال. 


[] ورُوِيَ: «أن السَّلْطان ظِل الله في الأزض»» يَعني: أن الله يُظلل به عن الفِئّن 
7 
ال 


)١(‏ رواه البزار في مسنده. والبيهقي في الشعب (7/ .)٠١‏ قال المهيثمي في المجمع :)۱۹١/١(‏ «وفيه 
سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك». 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (774)) وحسنه في تحقيقه للسنة» لابن ابي عاصم (5 .)١ ٠5‏ 
وينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /٠٠(‏ 55). 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين يغرة: 


o‏ ه 
وَيقال: «ستون سَنة مِنْ إِمَام جَائِر أَصَلْحٌ ٠‏ من لبْلَة بلا سَلْطَانِ)'"؛ yy‏ 


۶ 


]1١[‏ يقال: «يستون سَنةٌ من إمام جار أصلَحُ من لَيْلةٍ بلا سَلْطاقِ)ء سبحانَ 
الله ! دلا كد يوديلا اردق راق ا اا و 
OC‏ الا 
نَوْلَا الخِلاتَةلَمْتَأمَْ َتَاسَيُلٌ وَكَانَ أَضْعَفْئَا ًا لاقرات“ 
وكان قد م باد ا لاء قال تعض الخاضرين فيا أده الؤوفيق »هذا الى 
يقول: 
وَمَلْ أَنْسَدَالدَّينَإلَااُُْوكُ ١‏ وَأَحْبَارْسْوءِوَرُهبانجَا" 
وَأَحْبارٌ سُوء: العْلاء» ورُهبائها: العبّاد.. 
فا هم به» قال أَحَدٌ الحاضرين: يا أمي. هذا هو الذي يَقول: 
نَوَْا الخِلاقةُ لمأن لتا سيل ركان أَضْعَفَْا ميا لِأَقْوَانَا 
قال: هكذا يقول؟ قال: نعم. 
قال: الان بردت عليه؛ فَتَرَكه 
وهذا حقيقة لولا الخلافة ما منت السب ولكان الصَّعيفٌ تنا للقويٌ» ولهذا 
ستون سَنَةٌ من إمام جائر أصلّحُ من ليلة بلا سُلْطانء يُصبح الناس قَوصَى وهي لَيْلة 
واحدة» والله ا مستّعان. 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء (۸/ .)١75‏ 


(۲) انظر: معجم ابن المقرئ رقم »)١٠١6(‏ حلية الأولياء (0©» وشعب الإيهان رقم (5414), 
ل -178). 


۳۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


مسدب و 


وَلِهَدَاكَانَ السَلَفُ؛ كَالفَضَيْلٍ بْنِ عياض وَأَحْمَدَ ْنِ نبل وَعَبْرهما E‏ 


4 


21 ےه 


ار كان e ROS‏ لَدَعَوْنَا با للسّلْطَانٍ. 


وَقَالَ الي كلله: إن الله د زی كم تلاا أن دواو تُشْركُوا به شين 
00 مہ م د و 1 و 


وان تَعْتصِمُوا بحل الله عبِيمًا وَلَا ترفو لو دلا ؛ الله أَمْرَكُمْ) 


1 ووه (۳[)1] 
رواه 2 1 


NS‏ شيخ الإسلام رمه ألّهُ: «التجربة ذلك» وهذا فيه فائدة» وهو 
أن الواقع قد يُقرّي الشىء الصعيف» تجد في شراط الساعة أحاديتٌ إذا نظَرْنا إلى 
ستّدها وجَدْناه صَعيفَاء لكِنْ إذا قارَنّاها بالواقع» وجَدْنا أن الواقع يَشْهّد لَهّاء فهذا 


0 


o7 2 5 2 5‏ ه 7 عِِ و 32 ا 
عا يدل على أن لَهَا أصلا؛ وما قاله شَيّخ الإشلام» يَعنِي: أن خلوٌ الناس عن سُلْطان 
٠ «(°7‏ 7 مه ت ٠‏ ت و 
ولو لَيّلة واجدة فيه المَساد العَظيم. تَبيّن ذلك التجربة. 
8 و يي 
[۲] ف نسخة: «مجابة». 
٠‏ اه 1 ا 7 لم رث 
[؟] هذا حق الله» وحق المجتمَع» وحق الولاة: 
را ان 28202 و ور وه رو ه2 
١‏ - حق الله «أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئا». 
ر 3 کے عه اهس مه ل سل ع سس 2 هر و 
-١‏ حَقٌ المجِتمَع: «أَنْ تَعْتَصِموا بِحَبْل الله حميعًا ولا تَفرّقوا»» مَسّك بالدّين» 
وألا تَتفرّقء وأن تَجِتَمِع ما أمكتّنا الاجتماع. 
تح فو e‏ ا رن لين 
۳- حق الولاة: «أن تناصحوا من ولاه الله أمركم». 


.)١١١١( رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين ۴۹ 


والمناصّحة في كل شيءٍ بحَسّبهء إا بلقل مُسْاقَهةَ إذا أمكنء وإمًا بالكتابة, 
وإمّا بالوّساطة: يُوسّطون مَن يَتكلّم مع السَلطان إذا كانوا لا يَستطيعون؛ ومن المناضَّحة 
لهم: تأليف القلوب على وَل الأَمْرِه وأن يبْتَعَدَ عن كل ما يُوجب النفرة عليه» والحَقّد 
والعٌداوة؛ لأنه لس هن التصيحة للاتساق أن قلا قلوب الناس عليه قدا وعداو 
بل أن ما القلوب تَأَليفَا وأن تَعَذِر َا يُمكِن الاعتّذارٌ عنه» وإذا كان شيءٌ لا يد 
من إدانته فالمناضّحة. 

ما عل 4 القلوب عل 501 الأموو يق عنعن انقطاء نذا لآ يويد الأمر 
إلا شِدَّة ولهذا جد بعض الناس -في غير بلادنا- الّذِين أرادوا أن يُرَغِموا الدَّوْلة 
-بالقوّة- على الرّجوع إلى الإشلام؛ فحصّل العَكْسء حصّلّ َر عَظيم كثِيٌ وصار 
أي إنسانٍ يُوجّد عليه سيا الخَيْر يوذ إلى السجون» ولا حاجة أن تَضرب الأمثالٌ؛ 
آنا و افيد قذرويية E O E‏ 

وإذا وَجَدتَ من ولاة الأمور سنا محَالمًا؛ فادْعٌ الله لهم؛ لأن بصلاجهم صلاح 
الأَمّة؛ لكِنْ تسكع بعص السُّمَهاءء إذا قُلنا: اله يُصلِح ولا الأموره الله يديم قال: الله 
لا يُصلحهم. سُبِحانَ الله الحَظيم! إذا لم يُصَلِحْهمْ الله فهو أردَأً لك! اذم الله لهم 
بالهداية والصّلاحء وال على كَل شيء قَديرٌ كم من إنسان من أَبعَد الناس عن احبر 
فإذا أراد الله قلّب قلبّه إلى الير. 

]١1[‏ مَْناه: أنه لا يل الخِل فيهاء فلا تع من أدائها؛ مَأخودٌ من العُلول: من 


2 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص العَمَل لله» وَمْنَاصَحَة 4 مارت ا جيه قان دعوم 
مسب 
رفي الصجيح عَنْهُ أنه قَالَ: «الدّينٌ النَصِيحة! اين النَصِبِحَةً! الدينُ 


التصيحة!» قَالُوا: 0 الله؟ قَالَ: الله وَلِكِتَابهِ وَإَرَسُولِهِ وَلِأَئمَة الا 


وَعَامَتِهِم)"". 


1 


200 


ea‏ و ر ۶ 2 ا ت ا 
فالوَاجِبٌ امَحَاد الإمارة دينا وفربة يقرب ا الله E REVERS‏ 


۶ 


م 


]١[‏ هذا ضح فالواجبٌ على مَن ولاه الله مر 5 أيّ أمْر كانَء حتّى إدارة 
المدرسة معلا من اقل شيءِ: أن يَتّخِذْ هذه الإمارةً قربةٌ وديا يريد به إصلاح تقل 
ولكِنْ كيف يكون إصلاح ا لحلق؟ هل هو بتَؤجيههم إلى ما جاءث به الشّريعة أو باتباع 
أهوائهم؟ لا ك أن الجوات هو الأوّلء تَوْجِيهُهم إلى اتباع الشريعة» وإن سَخِطه مَن 
سخطه في أوّل الأمْر فالعاقبة للتَقوّى» والشّيْطان قد يُصوّر لول الآئْر أنك إذا أََيْت 
الناس با يالف أَهُواءَهُم عَرّدوا عليك وتَفْرّقوا عنكَ؛ فيَذمَب يَنظر ما يُرضي الناس» 
وهذا علط عَظيم» خطأ من وَل الآمْر وضَعْف توكل ويَّقِينِء لکن الواجب أن يُوجّه 
الناس إلى الشريعة» وإذا قَدَّرْنا أنه كرة ذلك مَن كرهه منّ الناس في أوّل الأَمْر؛ فالعاقبة 
شين الع قبن يه رف در هل الْحَبْر ويَغلِبون أَهُل الشَّرٌ ولكِن «الشَّيْطَانُ 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (/3510).» وابن ماجه: 

كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر» رقم »)٠٠١7١(‏ وصححه ابن حبان »)٦۸٠(‏ والحاكم 
(١۲ /١(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۲۷١ /۲١(‏ «هذا حديث ثابت». وقال المنذري بعد 


أن ذكر جماعة تمن رواه من الصحابة نهر 177/12 . .. وبعض أسانيدهم صحح». 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (05). 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 43 


إن التَعَوّب ليه فيا بطَاعَتِهِ وَطَاعَة رَسُولِهِ مِنْ أَفْصل العَرْبَاتِ وَإِنَّايَفْسُدُ فيا 
حال ار الاس لاء الركاسة أو الال ها؛ وَقَدْ رَوَى كَحْبُ بن مَالِتِ عن الى 
ل أنه قَالَ: اما زان جایتان اني تمد ها ِن زص َر عل ال 
1 الشَرفٍ يدينه قَالَ المَرْمِذِي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صح ؛ فاخب اَن حِرْصٌ الْرْء 


رک 


على الال والرياسة يفي يته مثل أو أَكثْرَ مِنْ إِرْسَالٍ الذَثْبئْنِ الْجَائِعينٍ لِرَرِيبَة 
]١[ <‏ 
الغنم : 


1 


َخْرِي من ابن ادم تجْرَى الدّم)!", ويقول: أنت إذا رَدَدْتَهم إلى الشَّرْع ونبَذْت ما عليه 
ای رای کیا کی 
الله تعالى برُوح منه فإنّه ملك ولكِن الواجبٌ: أن يقود الناس بكتاب الله وسنة 
رَسوله ب ومّن غضب اليَوْمٌ فسَوف يَرضَى عَذَا. 

ولهذا قال شيخ ا َجمَُللنَهُ: «الواجبٌ خاد الإمارة ديا و ولا يمكن 


ل 


0 0 اي O‏ ع. اك 1 
ان تتخذ الإمارة دينا وقربة بة إلا إذ ا کان الإنسان يريد أن يو جه الناس إلى دين الله وما 
يقرّب إليه. 


[١1]هذا‏ الخال من أعكو ها يكون: «ذْتبَانِ جَائعان أَرْسِكا في عَم ماذا ر یبقی 
من العْنّم؟ لا يَبقَى شيء! إذ الذئب الذي لا اکل إذا شبع قتل الباقي َّ؟ فهذانِ الذثبان 


١‏ رواه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم »)۲۳۷١(‏ وقال: احديث 
حسن صحيح): ورواه أحمد (۳/ 5557)» وصححه ابن حبان (۳۲۲۸)» وشرحه الحافظ ابن 
رجب فى رسالة مطبوعة. 

رو ارو كات اف ا ا ا و کا 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة» رقم .)۲۱۷٤(‏ 


4۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


كنا خب اتال عن الذي ُؤتى ةيال أل حول EOE‏ 


هزك عى ا 


ا سُلْطَينيَة 4 [الحاقة: ٩-۲۸‏ ]۱ 


٠ 5-6 ٠ 0 ٠‏ ليم ٠.‏ 0 ۰ و 
الجائعان» أرسلا في غنم!! فلا بقى شيء وتفسد كلها؛ كذلك الإنسان الذي تحرص 
على المال أو على الشرّفٍ فإن ذلك يُفسِد الدّين؛ ولهذا يجب أن تكون نيّتَكَ بعيدةً عن 

هذاء بعيدة عن المال» وبعيدة عن الشْرَف. تسأل الله أن يعيئّنا على ذلك. 


كث من الناس ليس كَمّه إلا أن صل الالء أو يحصّل الشرّفء ويكون عن يُشار 
إليه بالأصابع» وهذا يُقيِد الدّين؛ لأن التفس تيل إلى المال» وميل إلى الشرّفء وتَنسَى 
ماهو أَهَمٌ وهو مَسألة الدّين. 

[13] لاما نى عَيٍ مالي 4 (ما) نافية أم استفهاميّة؟ هُناكَ قول أنها استِفْهامِيّة 
لا انی 4 أي شيء أَغتى عَني مالي؟ واا قا لأنه إذا قال: ما أغتى 
ع هذا نَفيٌّ لم تَسِيَقِدْ منه إلّا أن ماله لم بغز ۰ 


لي 


ET م‎ 


ع 2 شيء دقع ني من عَذاب الله؟ صار هذا ابلغ وأشد 
«ماليُّ» سُلْطانِيَهُ) فهي للسكت:. 


مسألةٌ: إن قال قائل: هذه الآية عا 2 لطبي معلومٌ أنه ليس كل من باخ 
کتاټه بشماله كان ذا سُلْطان في الأرضء فكثير منهم يُكونون فقّراء» لكِنّهِم يقولون هذا؟ 

فالجواث: الآية هذا ظاهرٌهاء وإن) يَقوله مَن كان يَملك ذلك. 

والمالّ قد يكون كثيرًا وقد يكون قَليلاء أو يُّقال: إذا كانت هذه حال الأَغْنياء 
ذوي السُّلْطان فا بالك بالآحرين» يَعني: هَولاءِ الّذِين لَه سُلْطان ولَهُم مال يُمكِن 
أن يَستَغنوا به لا يَنمَعهم يَوْمَ القيامة فالآحَرون ليس عِندَهم شيءٌ. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 4 


ا مَريدٍ الرَيَاسَةَ أَنْ کون كل عر وَجَاهِ الال أن کون كَقَارُونَ 
وقد بن الله تَعَالَ في تابه حال فِرْعَوْنَ وَقَارُون» قال تَعَالَ: اول سيا فى 
لض فینظروا کی كان عَبَةُ ألْنَ كنأ من كلهم انوا هم سد نهم هوه 
واا فی الْأَرْضٍ قاذم ال يدوي وَمَا کان لَهُم من َه ِن وَاقٍ & [غافر:٠۲]»‏ 
وَقَالَ تَعَالَ: ك الا الك ممه ل لا ريدو علا فى الأزض ولا سادا 
والعقبة لِلْمتَقَينَ # [القصص:87]؛ ِن الاس أ أقسَام: 

القِسَْمُ الأَوّل: يُرِيدُونَ العُلوٌ عل التاس وَالقَسَادَ في الأزضء وَهُرٌ مَعْصية 


ر رک 


اللّه وهو لاء الملوك وَالووَّسَاءٌ سدور كفر عون وَحِرْيهِ وَهَوَّلاء هم م شرَار 
6|« .+ ا 1 7 س راج ساح هم sy‏ < ا 

الق قال اللّه تعالى: # إن رعو عل ف اک ضف ول أهلها شيعا ا 

طايفة نهم يذ لبح أبساءَهَم وستی۔ ساء هم انه ات مس أَلْمَمَِدينَ € [القصص:٤].‏ 


ص س ت ووه و ٠‏ ص 0 ره ۶ ا i gs‏ ر بك ےا 
وَرَوَى مسرم في صجيج عن ابن مسحو ون تنه قَالَ: قَالَ رَسول الله لله 5 


ت 


ا يَدْخُلُ امه مَنْ في قله قال رَه ِن کر وَلَا يَدْحُلُ التَارَ مَنْ في لبو ينمال 
در من إيّان)' ا ل سول الله ! SS‏ 


]١[‏ قوله لته الصضلةوالشلاه: لا ذل اة م مَنْ في كَل منقَال در مِنْ كبر في 
هنا لتفي الا يعني : لا يَدخلها دخلا تامّا لا سبق بعَذاب؛ والثاني: «لا يذل الثّارَ 
مَنْ في لبه در مِنْ إِيانِ» يَعني: الدّخول الكامل والدّخول اُطلّق الذي هو الخُلود. 
وإلا فإ قد يَدلها ويُعذّبٍ بذّنوبه» كما في حديث الشّفاعة: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في قله 
مْقَالٌ در مِنْ إِيَانِ»"". انمي هذا لتقي الکہال ولیس أطلّى الدّخول. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الإیان» باب تفاضل آهل الإيان ي الأعمال» رقم (YY)‏ ومسلم: كتاب 


tt‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


I E O E BA. E O 12‏ 
ئي حب أن کون وي حَسَتا وَتَغْل حَسَتاء أَقَمِنٍ الكْرٍ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لاء إِنَّ الله 
کیل حب ا الك بطر الق وَعَمْط التاس» ا 

وَعَمْطُ الاس: احْيِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ وَهَذا حال مَنْ ير ES‏ 


وَالقِسُمْ الثاني: الْذِينَ يُرِيدُونَ اقساد بلا عل كَالسُّرّاقٍ الْمجْرمِينَ مِنْ سِفْلَة 


ر 0 ت و 7 ره 
والة م الثَاليث: بريد اللو بلا قَسَا » كَالْذِينَ عِنْدَهُمْ دين يُريدُونَ أَنْ يَعْلُوا 
بوعل عارهم ين اي 
e‏ 2 2 4 0 و ع اس 3 
فالعتى لا يدخلها الدخول المطلّق الذي ليس بعدّه خروج؛ لأن نَفيَ الشَّمْء قد 
ره - ره ل ت ١‏ 5 2 1 1 
يكون تيا لمطلقِه. وقد يكون تَفيا لكاله» والّذي يُعارضه الأحاديث الأخرى؛ كحَديثِ 
الشفاعة: (إِنَّ الله رح مَنْ في قله حَبَةٌ مِنْ إيَان»» فَهُمْ داخلون في النار» ويخرٌجون 
منها بالشّفاعة. 
4 اند لاش عشاخ ا ل دي N‏ و مم 
]١[‏ وفي قوله يَكةِ: «جب الجال» يعني: يحب التجمل» وليس بحب الال 
الخلّقَيَ؛ لأن هذا ليس إلى الإنسان حتى تُعلّق به ححبّة الله التى هى حَث على التجمّل؛ 
2 ع e‏ 2 8 : الى کن ر 2 يم اس 
بدَليل أن الرجل سأَلَ عن الثؤب يُكون حسَتًا والنّغْل يَكون حسّنًا فقال: «إنَّ الله كيل 
نب الَال). 
[؟] نعم هوّلاءِ يُريدون المال فةَط: : سرّاق» من أسفّل الناس» سَمَلاءٌ ليبين 
قيمة في المُجتَمّع» لكِنْ بُريدون من المال أن يُكونوا أثرياءَ أغنياء. 


> الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)۱۸١(‏ 


.)1( رواه مسلم: كتاب الإیمانء باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


القسم الثاني : الأحكام ( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معبن 40 


اال هنم لزي َهُمْ اَهَل اة الذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلوّاني الأزض وَأ 
قَسَادَاء مَمَ أب د كن د یوو أغل من عزو کا قال الله تَعالَ: #ول تهنا 
نا و .م ب إن كنم میت [آل عمران:۱۳۹]» وَقَالٌ تَعَالّ: # ملا ها 
وََدَعْوَأ إلى الْمَلْوِ وأنشر الْأعَلوْنَ وده معک ولن يرك رک أَعَملَكُم 4 1 محمد:ه0]» وَقَالَ: 
ويله الْمِرَّة ولرسوله- وَلِلْمْؤْمِيِيت ا 00 


فکم يمن 6 بد العو َيِه لِك إلا مول وَكمْ ُن جل من الل 
وهو لا ريد العْلوّ َل المَسَاك وَذَلِكَ لان ر و ظَلْ؛ لان الاس 


ا 4 وسو و ررر # 
من جنس وَاحِدِ؛ فَإِرَادَةٌ الإنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هر الأغلّ وَنَظِد حه طلم وَمَعَ أنه 
7 َ وه عي و و 


ل تل شو م رن يق ورت أذ يل ن نْب أَنْ 
يکود مَقَهُورًا لتظبره وَغَيْرَ العَادِلٍ مِنْهُم يؤر ن کون ۾ هو القَاهِرَ؛ ثم ِن مع هَذَا 
اند بد لَه -في العقل وَالدّين- من أن کون بَعْضَهُمْ قوق بَعْض کا قَدَمْنَاه کا أن 
اا ر 


\ 


[ لو استَدلٌ الولف بآية أَوْصَحَ من هَّذا: قوله تعالی: یع آنه RN‏ 
منک وَآلَدِينَ وو الِْلمَ ديسب 4 [المجادلة:1١]»‏ وكثيٌ من الناس من أَهْل العم والإیان 
RSS‏ ريات ااي لازي 
| نهم لا يُريدون العُلوّ» ولکِن الله تعالمى قد أرادّه لَّهُمْ و«مَنْ تَوَاصمَ لله رقع ايله 

[1] کنا في الصّعَّر يتقولون لنا: إن سَسخْصًا قال لآخَرٌ: كيف تَرَى الناس؟ قال: 
ارام لوكا عقي فوقٌ مَنزلتهم. فقالوا: هم يَرَوْنك كذلك؛ وقالوا للثاني: كيف 


.)١0/8/( رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم‎ )١( 


٤‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن نيمية 


قال الي #وهو لدی جعلڪم حلي علقت الارض ورفع بعک قوق بِعضٍِ 
درجت 1 ما اتک € [الأنعام :110[« كَل ا م 2000 فسمنا بم مَعیشته 
ن الوق ادا نتا بم ر بتي دج خد بعصم بَعضًا سْخْريًا 4 


[الزخرف:۳۲]» فجَاءَت ت الشّرِيعة ص ية بصَرْف السَلْطَانِ لله. 


كل 12> AL “TI‏ م10 2 58 0 
فإن كان المقصود بالسلطان وا ال هو 0-0 مَةَ دينه» وَإِنْمَاقَ 
00 


ا وال عن السَلْطَانِ؛ قَسَدَتْ اغرال الاب . ل طَاعَةٍ الله عَنْ أَهْل 


ر 


مَعْصيته بالنية لل الصالح» كاف e‏ عن الي كلله: إن الله لا يَنْظرٌ 
إِلّ صْوَّرِكُمْ ولا إِلَ 1 مُوَالْكُمْ رت يَنْظرٌ إل فوك وَل ایگ . 

وا غَلَبَ على كثير مِنْ ولا الور إِرَادَة الال وَالشَّرَفِ؛ صَاروا بمَعزل 
عَنْ حَقِيقَة الإِيَانٍ في وِلَايَامِمْ رَأَى كَثيدٌ مِنَ التاس اَن الإِمَارَاتِ اني حَقيقَة 
لاان کل ا وَأَعْرَص ڪا لَا يتم الدّينُ إلا به 


ګر 


من ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى حاجته ل ذلك a‏ 


e e اا‎ e 
ا‎ A RS A 
eR 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره...» رقم 
(565؟). 


القسم الثاني : الأحكام( الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 4۷ 


قف 0 


ماف لِذَلِكَ وَصَارَ الدين عِنْدَهُ في 02 


-4 


مُعْرضًا عن الدَّين؛ لإعيِقَادِِ أنه 
الك حمة م والذل لاف حل اللو والعز اب و ذلك ا غَلَبَ عل كير مِنْ أَهْلٍ الان 
العجز عَنْ نکيل الدين» وا جرع لا قد يصيبهم | في ! إقامته 4 من ˆ البلاء اسْتَضَعَفَ 
ا 


ص 


وَهَانَانٍ السَبيلانِ الفَاسِدَتَانِ -سبیل من اسب إلى الدينء ولم یکول ب 


تاج إ اليه من ˆ السلْطَانِ رالجهاد وَامَال وَسَبِيلٌ م من أَقبَلَ عَلَ السَّلْطَانِ وَاخَالٍ 
ا ولم ب يقصد كيه ا | اتن ها ن النشرب ام اا 
الأول لِلضَائَينَ الَصَارَى» وَالتَاٌَ للْمَخْضُوب عَلَيْهمُ اليُودُ. 

وَإِنَّا الصّرَاطُ اسيم صِرَاط الَذِينَ َعَم َم الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَييّينَ وَالصَدَيقِينَ 


وَالشُهَدَاء وَالصال ين هي سبل با حك وك وسبيل خلمائه وَأُصْحَابِه وَمَنْ 
N‏ وَهُّح لايو الود يجري وَالأنصَارِ وَالّذِينَ اموم 


0 ہے 


بِِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنهُم وَرَصوا عه وََعَدَ لَهُمْ جنات ري مِنْ تھا الأنبال 
حَالِدِينَ فيها أَبَدَاء ذَلِكَ المَوْرٌ الْعَظِيمُ. 
َالوَاجِبٌ على الْْسلِم أن ته في ذَلِكَ بِحَسَبٍ وسو فَمَنْ ولي واي 


6 ص 


يقصد با طَاعَةَ الله وَإِقَامَ مه مَايمْكِنهُمِنْ وينو وَمَصَالِح السْلِعِينَ؛ O‏ 


[1] وهذه هي الغالِبُ: أن الدّين عند غالب الؤلاة بمنزلة الرّحمة والذ 


0 
ترون إل صاب اين وصاحب الول تقر نة نظن ذل ونه من أل 
دينه» ولا يرون أن له راي ثاقِبًا مُصِيبًاء بل هو عِندَهم دليل. 


بحري 


4۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


َم فیا ما ُن من ترك الحرّمَاتٍ!' لَمْ يُوَاحَذْ ا يَعْجِرٌ عَنْهُ قن ولي 
للاي ليه الفجار. 


وَمَنْ کان عاجرًا عَنْ إِقَامَةِ الدين ن بالسّلْطَانٍ ن اهاي ففعل ما يقير ر 
ص ت س مھ ص ر 2 rî‏ س کسام 
> النصحة بقله» و الدعاء للامّة عة ال وَأَهْلِهِه و [) ما قد ر عليه 
من کک ى na La A‏ ر ر وف 
ره في رەو سات ت 
الح لَمْ کلف با يعجر جز عنه» فإن قو ام الین لكاب الهادي» والحديد ر 
rs‏ ھےے > ۲ 
1 
0 و ر 0 س 7 -- لع اس ؟] ن دسم 011 2 
عل كَل اح الإجتهادُ في ار الُرْآنِ وَالحَدِيتِ!' لله تَعَالَ وَلطَلَبِ ما 
٥و‏ و“ 8 يل *٭ ٠‏ 7 2 ر ۶و 3 م را و مهو م سے سا سو سور 
عنده» مستعينا بالله في ذلك ثم | يا حدم | يرث » قال ذبن جبل ذوالتدعنة 
عه ل وم 0 7 أ 2 ر چە سس 4 ص 4 1 هس 
«ابْنَ ادم أنتَ محتاح إلى تصيبك من الدنيّاء وآنت إلى تصيبك من الآخرة أحوح. 
rE 20‏ ش 1 ص ص ر e KL‏ و مس 6 
قان بدات بنْصِيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنياء فانتظمها انتِظامّاء ون 
عو 


أت 


ك ال مس سر 0 71 دس KI‏ ر چ س 2 ر ا 
دل ت بتصيبك من الدنيا فاتك تصيبك مِنَ الآخرة» ونت مِنَ الدنيًا على خطر». 


ص 


]١3[‏ يَضلحم: ها الكو ها كه ف ا ور كه الح مات)؛ 
و: أقام ما يُمَكّنه يَعني: اقام الشي: الذي يُمَكّنه من رك الُحرّماتٍ 7" 
[1] ذكَرَه الله تعالى بقوله: لد أَرَسَلْمَا سلتا يكت وارلا مَعَهُمْ الكتب 
وَألْمِيئَات لموم الاس بِالْقِسَِ وَأَرَلنَا ليد فيو باس سيد [الحديد:ه؟]. 
[۳] في نُسْخة: «في اتاق القرآن والديد». ومَعناه: أنه لا بد من هذا وهذاء لا بد 
من الإمْتِداء بالقَرآن» ولا بد منَ الحديد -السّلاح- الذي صر به على الأغداء. 


القسم الثاني : الأحكام (الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 444 


وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ عن التي ي آنه قا : «مَنْ أَصبَحَ وَالآخِرَةٌ 
اکر کو بيع له ا جيل هني كَل َأ اليا وَهِيَ رَاغِمة؛ وَمَنْ 
رە oor‏ 


ضح اللا كي مه قر ق الله عليه ضَيعَبَهُ وَجَعَلَ فُقرَ فقره يبن عينيه. ولم اه 
می اليا إلا ما كيب له(" 


.]٥۸-٥٦:تايراذلا[‎ 


هو ص٥‏ 


ندال اله التظيم أن برهتت وحار حمالمو لا به ویرد 


مِنَ القَوْلِ وَالِعَمَل فَإِنَّهُ لَا حو ولا فو إلا الله الع العَظِيم'"". 


OEE NS‏ صخو وَسَلَم 
تسلا كَثِيرًا دات إِلَ يوم الدّين» وَحَسْبنًا الله وَنِعُمَ الوكيل. 


ص 
ص 


نتّهَى التّعليق على كتاب «السّياسة الشّء عة عيّ في إصلاح الرّاعي والرعية» وا لحم لله 
الذي بنعْمته َمْ الصالجاتٌُ» وصلّ الله وسلّم وبارك على لا خد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لَهُمْ بإخسان إلى يَوْم الدين. 
و _- 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم )۲٤٠٠٥(‏ بلفظ: «من كانت 
له الآخرة»» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب الهم بالدنياء رقم )٠٤١١(‏ بنحوه مع تقديم وتأخير» 
وصححه ابن حبان »)1۸٠(‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة .)۲٠١ /٤(‏ 

(۲) جاء في آخر المخطوط: «فإنه لا حول ولا قوة إلا به». آخر السياسة الشرعية في صلاح الراعي 
والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث X‏ كر x‏ 
اد 


٠ 
صر‎ 


yT 
E RSG حو‎ RS SS أبك جنون؟‎ 


أبلغوني حاجة مَن لا يستطيع إِبْلاعَها 1211000 
عر 24 0 ١‏ ىو 
ا حب الخلق إلى الله إمام عادل وا لطا اليا لا ا ا اج ا ةا AMES‏ 


احتّرسوا من الناس بِسُوء الظن ا 


ا اود انون ا NASA RS OLD a‏ 
€ ر3 € في ٤‏ و تح 
حرف ما أخاف على أمُتى المضلين O‏ 


َد الأمانة إلى مَن اَمَك a‏ 527ص 
ادْوَوّوا الخدودّ الات 525211111 
ادوا لبهم الذى ل و و ا ا لدي EOS‏ 
إذا التقّى الان بِسَيْمَيْهما O‏ 
إذا أمَرنكُم بأمر فأو نه oo‏ 
إذا بِلَعَتِ ادود السّلْطانَ فلَعَنَ الله الشافع والسَفع r‏ 
إذا حَكمَ الحاكم فَاجِتهَدَ O‏ 


ی ام وناو ا 5000000 


01 


TA 0 
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إذا حرج ثلاثة في سفر فَلْيُؤْمّروا أَحَدَهُم .... 
إذا دحَلَتِ الْرّشُوة من الباب 8 ش55 
إذا صل أَحَدُكُم لَه فَلْيُطوّل ما شاءً 5 


إذا ضُيّعَتٍِ الأمانةٌ فانتظر الساعةً 01000 


إذا 3 أحَدكم فليتّقٍ الوَجه yT‏ 


َع أَحَذكُم بالآمر “010 1 21011101010151 


رمو واوا oo‏ 0 


اعتبروا الناس بأخدانهم ا 


و 

ع و مه و 72A‏ ¥ مه 

أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قيلي وأ.ا قفاو و و ة ها ةوه .فو و و ووه .اث وه وه هوه و ووه و و واه و واه 6 و 6م م مها مه ۹0 
5-8 5 ا 7< 


٤‏ 2 م ° ی ك ٤‏ ¢ ° و 
أعوذ بنور وَجهِكٌ الذى أشْرَّقَتْ له الظلمات 


اغزوا بشم الله وفي سَبيل الله 0 


٤ 


e A A IN 
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O A 


7 1 3 


| 


أ ا ة أبو عبيدة بن الجرّاح 000 


إن أثقل ما يُوضَّع في الميزان الق الْحْسَن 52522030 


عله 


OE La LE Nee e إن اعفب الناس 5 ل‎ 


35 لذي حرم ده حرم بيْعَها N‏ 


س ر ةيوس 


أن السارق إذا تاب سبقته يده a‏ 
أن السأطان ظل الله في الأض E‏ 
إن الد قد لا تيل لْحَمّد ولا لآل شبد 0000 


بت سے چت 


إن الله إذا حرَّمَ شيئًا حرّمَ ثمته O‏ 
وحى إلى إبرا هيم الْخَليل لاسام ش25 


ا 


أن الله 


إن للم تركس في الصدقة بق ت لاء Ss‏ 
إن الله تحب البصَر النافدً E‏ 


إن الله ر ضى كم ثلائا: أن تعدو ولا تشر كوا به شيا 


اد د E‏ 


سما ٹ ”ااه ص ° اه( ٣‏ ° ر 
مرن سول الله 5 بسب وتهانا عن سي CLT‏ 
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إن الله يويد هذا الدَينَ بالرجُل الفاجر AS‏ 
إن الخصية إذا أُخفيّتْ لم َر إلا صابها 000 
إن الاس إذا رَأَوًا الُنگر فلم يُحَيروه O‏ 
إن اَم أموركُم عندي الصَّلاهٌ ogy‏ 
ا ااا قد تدا ت Yo‏ 


إن خالِدًا سَيْفٌ سَلَّه الله على الم كين 1 000100 


N‏ ؟ اش لات « 5- > ر ثلاث د 
أن رَسول الله ويد قطع في مجن ثمنه ثلا ئه دراهم 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


إن من ضِيْضِئ هذا قَوْمَا روون القرآنَ لا جاور حَناجِرَهُم 00000 


إن هذه الصَّلاةً لا يَصلّحُ فيها شيءٌ من E‏ 


O TS E O أنا الضَحوك القَكَّالُ ا‎ 


لان 1 أ : :)اس ه Af‏ 
إا لا ول أَمْرَنا هَذا مَنْ طلبَه 0000000000 
أنا تبي الرَّحمةٍ بمب 0 
آل E‏ 
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أنتَ مني وأنا مِنْكَ O‏ 
انض أخاك ظالا أو مَظلومًا ا ا 
إنّكَ لن تُنفق نفقة تبتغي بها وّجة الله 1ذ1ذ1[ز[ز1[1[ز[ [ [ [ 0 E‏ 
O O SE E‏ 
نما الأغمال بالا RR‏ 
ا بعتت عاي إليَكُم لیعلمُو کم كتاب رکم O‏ 
كيدي ا 00001 ااا 0 
انا ڪل ذلك لارا ںی ااا ا 
إا کا كات تخطيئة داو النظد O O Oo‏ 
له E‏ العم له نون في قبورگم E‏ 
نما أمائة إا يوم القيامة خَرْيٌ ونّدامة ا 0 010 
ها داءٌ ولَيسَت بدواء الا ورا اه و نال اي ا م O‏ ا E O‏ 
إن أرَى الناس تتايعوا في أَمْر كات لَهُمْ yy‏ 
إن إنا ف ذلك لاهم 0111101211 OO‏ 
إنّْ الله لا أعطي أَحَدَا ولا امع أَحَدًا E‏ 
اهل الجنّة نَلائةٌ: ذو سُلْطانٍ مقط 00 
َل ما يُقَى بين الناس يَوْمَ القيامة في الدّماء a o‏ 

O O O بالسيف بين يدي الساعة‎ 
VE م‎ EE EOE SE E Ro باذا یام مركم ؟‎ 


بين لجل وين الَّرْك والكفر ترك الصَّلاة اا e‏ 
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تاقوا ا دود في بِينَكُم a‏ 000 


كنك اَمَك يا ابن ام سَعْد 1 
اا لغ لله ا 0 
تمن الكَلْب حبيث» ومَهْرٌ البَغىّ ل ا ا ل 
N‏ 00000 
م لا ق شيل الله أفضل 10100000000 
ا لحطيئة إذا أحفيّت لم تَضْرَ إلا صاحبها Ose‏ 
الْحَمْرُ ما خامَرٌ العقل o‏ 11 ا 
حَيْدْكُمُ المدافِحُ عَنْ قَوْمِه 2 


َس الأمْر الإشلام 11 1ز 1[ 1[ 1[ 000000000 
رباط يوم ولَيْلةِ حير من الف يَوْم O‏ 
رباط يَوْم ولَيْلةِ حبر من صِيام PEO LL‏ 
رس اهامر سَمْحًا إذا باع 0 0000 
الساعي عَلى الصدّقة باحق 11 000000 
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سَبْعةٌ يُظِلَهِمُ الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظا 0 
ترق هذه الأقة عل تلات وسفن فة O‏ ل ل 
ستكون هنات وهّناتٌ ا ا 
سيرج فوم في آخخر الزمان 01 O‏ 
سر ما في المرء شح هالع ل 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرَى الدم O‏ 
صل قاتا فإن لم تَستَطِمْ فقاعِدًا ل ل 
الصَّلاةَ عاد الدين O‏ 
ا ا 1[ 0 
صرب بين ضر تين وسو ط اي ا E O‏ 
ضر ب فی الحمر باريد والنعال ل OE E O‏ 
العاريّة مُؤدَّاةٌ والمنحة مَردودةٌ ا 00 
العَهُدُ الذي بيا وبيَهُمُ الصَّلاةٌ Fo VE asses‏ 
عَيْنان لا تَسّهها النار 0 
الغنيمة يِن شهدَ الوقعة ا ا 
فهلا تركتموه 0000011100 0 0 
هلا قبل أن تأي به؟ TS ESASÎ‏ 00 ا 
في البكر يُوجَد على اللوطبة O‏ 
القَضاءٌ تلائ : قاضيانِ في النار وقاض في انه EO‏ 
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كان أصحاب النْبّ ا لا يرون سينا منَ الأغمال O‏ 
كانت ينو إشرائيل تَسوسُهُمْ الأتبياءً ooo‏ 00 


كفى ببارقة السّيوفٍ على رَأسه فتنة ا 0 


م ا 
كل امرئ في ظِل صَدَقَتِه يَوْم القيامة E‏ 


لايد للناس هن ا ال 


لا مرن م العروف شنا اس 
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لايل لأحد أن يبر أخاه فوق لاٹ ا ا 
لا َل لامْرَأةٍ تومن بالله واليوم الآخر أن يُسافِر ا ا 
لا تل لكلاثة يَكونون بمَلاة 1 11[ ا 0 
لا لون الرجُل بامْرأة فإن ثالِكهما السَيْطان 00 


لَعَنَّ الله من أحدّتٌ حَدَنَا 0000 


لَعَنَّ الله مَن لَعَنّ وَالِدَيْه ا 1060000000 
ا لي لسر 
لعن رَسول الله ىة الراشى والمرتشىّ ا ا 


ادات رهل ثانا ضا مكس لعن له ااا 


أن ياك ار فى ف ل 000 


اللَّهُمّ متك ولك 1 1 010101011 


لو صدَقٌ السائل ما أَفلَحَ مَن رَه E‏ 


س 


وهم و ص عر کل ن روا سه بير ےم 
لو كنت راحما احخدار سنه ر حمت هذه O‏ ا 


مھ يها 


لو يَعلّمُ الناسٌ ما في النّداءِ وَالصَّفتٌ الأول E‏ 


ل الواجدٍ نحل عِرْضَه وعقوبته ال 
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ليس أحَدٌ أَحَقٌّ بهذا المال من أحَد O a‏ 
بی عل ااب ولاعل الس ولاعل و قله Veer‏ 
لكر انوا ون أت O a E‏ 
ن أَظفرني الله م لام Ye ss‏ 
ما أسكر کی ليله راء o‏ 0 
ما أَظَلَتِ اضر اءٌ ولا أَكَلَت OE O O‏ 
ما بال الر جل تستعمله على العمّل ما وَلانا الله a oy‏ 
ما حَطَينا رَسولٌ الله ب خطبةً إلا أَمَوَنا ا اا 0 
ماد نان جاتعان رسلا 0000 ط5' 
ما رفِمَ إلى سول الله كَل أَمْرٌ فيه القصاص ا 
ات رسول اف خاد oo‏ 
ما کان الرّفْنُ في شيء إلا زائّه O oy‏ 
ما كانت هذه لتقاتل 1[ 000001 
ما مِنْ راع يَسَْرِعِيه الله رَعية 1 انم م نه جولو سا لتقا و AED NE‏ وق ا 
نامكم وو ا ا[ 00000 
اف صد ف هال 0000 
الماءٌ طهورٌ لا يجُه َيءٌ مي امسا و 
O O O 0200‏ 
مُروهم بالصلاة لسَبْع yT‏ 
اسان ما قال نفل الا 11 1010000 


و وو 2 5 غم 2 
المسلمون تتكافاً دماوّهم ويسعى بِذِمتِهم أذناهم ais‏ ل فشي رجو 1 111 
المسلمون على شروطهم إلا شرطًا VQ‏ 


من أَنَى عرافا فصدقّه 0000000 OY‏ 
من أَنّى کاهتا فسَاله O O‏ 
من أخد أموال:الناسن يريد أداتها ار ار 


مَن أصبَحَ والآخرةٌ أك ممه ا 1 0000 


من أصيب بِدّم أو خبّل 0 00 
من اغْبرّتْ قَدَماهُ في سَبيل الله ا ا 0 
مَن تَسْبَهَ بقوم فهو منهم o‏ اا ل 
مَن واضع لله رفعه الله O‏ 
من حالّتُ شفاعته دون خد من ځدود الله A esna‏ 
من حن شلام الرء رکه ما لا يَعنيه 00001010000000 O‏ ......... 1)01 
كر سوتتموة E‏ الجاهلية TTI E‏ ا ااا 


مَن طَلَّبَ القَضاءً واسْبَعان عليه وكل إِلَيْه 0000001 0 000 
من قات لتكونّ كلمة الله هى العْلْيا “ا 
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من کان لَه قَضْلٌ ظَهْر؛ فليَعْدُ به على مَنْ لا ظَهْرَ لَه ا 000 


مَن كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر O SL O‏ 
م و ا و 5 
مَنْ وَجَدْهُوهِ يَعْمَل عَمَل قوم لوط شه وول وك رقاو رادقا بوره :17 ه347 واد ا ا 18 :1414 OA SEE e 4 4 8 aie‏ ۲۸۹ 


4 


الُومِنْ مَن أَمِنةُ الُسلمون على دِمائِهمْ oo‏ 
المؤمنون تتكاقا دِماؤُّهُم O OTE‏ 


الناس شُرَكاء في ثلاث ا ا E‏ 
هدايا الال غلول ا 1 اا 
هذا عَيْنٌ اليا 0000212111 000 00 


والّذي تفي بيده لأقضِينٌ بيتكُ) بكتاب الله م مم م QA‏ 
وجَبّت وجَبَت ع ان تطعا اال خم ممع و O‏ اجو قله و لاطا اس و ع ل 
وني بضع أحذكم صَدَقة ا اا 
وما يُدرِيكَ أن الله اطَلّع إلى أَهْل بَدْر ري 


يأ 


املد تن الخلى ال وال دة 00 
باعبافي ان نت الطلوضل سی 2ك 
يا عبد ال حم ن لا سال الإمارة N‏ 
ا ا أمْرِكَ عندى الصّلاة ل 
يحرج قوم من أمّتي يَقَرَؤُون القرآن ا ا E‏ 
يَسُّروا ولا تَعَسّروا 000 ه195 
م الوم روحم لكاب ان 5700 
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و و 


أسامَة أتشفع في حد من حدود الله ؟ a‏ 


وھ - 


1 


AT SS 


الفهرس الموضوعي 


الفهرس الموضوعي 
الموضوع x > X‏ 


السُلْطان الأوّلُ: ما مع العِلّم والقَلّم O‏ 
السّلْطان الثاني: ما جَمَع القذرة والسّيف O O‏ 


َه و َه 0 
تعریف ابن تيمية بكتابه ااا اا e E OOO O O‏ 


الأضل في تأليف الكتاب N‏ 
تفسهث العُلّاء لآية الأمراء في كتاب الله ا O‏ 
الْقِسم الأوَّلُ: أداء الأماناتِ yy‏ 
البابٌ الأوّل: الولايات O‏ 


المَصْل الأوّل: تَوْليةَ الأصلّح O‏ 


أنواعٌ أداء الأماناتٍ ا 53000 


وجوت ولاية الأصلّح لأعمال ان SS E‏ 
عِظَّم اللَسْؤُوليّة في الولاية سَواءٌ أكانت عامّة أم خاصّة.... 


ى 72 ت ا و 3ء ٤‏ را م بير 
يجب على من استنابه السلطان أن يستنيب أصلح من يجده 
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عَزْلَ الإنسان غير الكّفْء من مَنصبه E‏ 
مع الولاية من الذي يَطلَبّها N oo‏ 
تطبيقٌ عمر نة قاعدة عَزّْل مَن لا يَصلّْح في الخلافة 9147 
يان اله ورّسوله بن يَعدِل عَن الأَحٌَّ الأصلّح إلى غَبْرِه لجل قرابة 0000000 
تعفف عُمِرَ بن عبد العزيز عن أموال الُسلمين وقِصَّيُه مع بيه في ذلك OSs‏ 
نُصوصٌ من السَنّة دلت على أن الولاية أمانة ل[ 0010001011 


مَفهوم الولاية في الإسلام E NG E N SS a‏ 
- إِجْماعٌ المسلمين على وجوب الُحاقظة على أَمُوال المسلمين؛ كوّصيٌٍ اليتيم» وناظر 
الوَقفء ووكيل الرجُل في ماله 308 لي E‏ 


- أنواع الذي يَتَصرَّ فون لَعَيْرهم ا 0 
- الراعي للقَوْم أَجِيرٌ عند الله 1[ 0000000 
- إذا ترك الر جل آلات اللَهُو الُفسدة للأخلاق ف بيه فهو غاش لأَهْله a‏ 
- قِصّة أبي مُسلم الْحَولانٌ مع مُعاوِية بن أبي سفيان E‏ 

ع جا السلف غل اة الل 0 ااا 

- جلم الخُلّفاء السابقين O‏ 
- الأمر اء واكام تراب الله على عباده لإقامة الشَّرِيعةٍ فيهم Vesa‏ 


المَصْلْ الثاني: اتيا الأمل فالأمْكل 0 
إذا لم يكن عند الوالي إلا ولا يسوا اهاد للولاية فإنه بُو الأمكّل فالأمكّل ........ ٠۹‏ 
الَاتِبُ العِلْميّة للشَّهاداتِ الآنَّ كالدٌكتوراه لا یقاس بها الر جل E‏ 
الشّهاداتٌ العايّة ليست مُسوّعًا كافيًا لتؤلية الرجُل مَصالح الُسلمين Es‏ 


الفهرس الموضوعي 


المَضْل الثالِث: قَلّة اجتّاع الأمانة والقَرَّة في الناس ay‏ 000 
الواجبُ في كَل ولاية الأصلحٌ بحَسبها 520 
تَقدِيمُ الرجُل الشجاع في ا لحب وإن كان فيه فجورٌ على الصعيف الأمين 529 


الناس يختارون الذي يُنجز أَعْمالَهُم وإن لم يكن أَميئا 00 


وليه اليك خالد بن الوليد ديتكهعنة على الحزب مُنذٌ أن اسم مع أنه -أحيانًا- 
كان يَعمّل ما يُنكره الث لا يي 2011111111ظؤ 
- تأخيِ أبي در ينه عن إمارة ا لحب مع أنه أصلَح من خالِدٍ نة في 


ك 


الأمانة اة يي اا ل 251111 
- تَأمِيٌ عمرو بن العاص في غَرْوة «ذات السلاسل» استغطافا لأقاربه 517 


0 ع ك من ل لص سي دوہ َه 2 ءءٍُ‎ t2 
AE ED تأميرٌ اسامة بن زيد َدُعَنْهَا لا جل طلب ثار أبيه‎ - 


م ه |4 500 ظ لا اڕ 1 ” يمه أنه قل کن مك الآ : 
- اسْتِعوال النبيٌّ َة الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد يكون مع الأمير مَنْ هو 


أفضل منه في العِلْم والإيمان RO O‏ 


/ 2 a 
-اقاغذة ةق رة ال ات ذا كان خلق المتول الكبيركميل إل الان فى‎ 


أن تكورن خلى ات سيل إل الشذة وال O‏ 


64. 


۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


السّرّ في إيثار أبي بكر استنابة خاليد وإيثار عمرَ عَزْلّه وتولية أبي عَبَيْدةَ بن الجرّاح 


ا او ۵١‏ 


TEN CS 
a ay ا وات ها قنه لن دت ا‎ 
a وإذا كان في كَل واجد مِنْهما شِدَّة صار فيه عَسّْف على الناس‎ 
07 .. اختلاف تنج أي بَكْر وعُمرَ عن في السّدّة واللّين بعد تَوْليتِهها أمور الُسلمين‎ 
eR REDE اختلاف الناس في عرزل عمَّرٌ لخَالِد فته‎ - 
E 000 إذا لم نيم الَصلَحة برجُل واجد مع بين عدّد ا‎ 
E صلا آمر الولايات مَزُهون بمَشورة أولي العِلّم‎ 
Oo الاق كل ر‎ 
a تقدِيمٌ الأعلّم الأَوْرَع الأكَمَا في ولاية القَضاء‎ 
U احتتياج الإنسان إلى بَصَر نافِذٍ عند خلول الشمهات‎ 
Veh واحتياج الإنسان إلى عَقّل كال عند حُلولٍ الشَّهُواتِ‎ 
00000000 تقديم الأكمّأ إن كان القَضاءٌ يحتاج إلى 0 وإعانة للقاضي‎ 
0000 O جَمْعٌ الوالي بين القَهُر والرّغبة‎ 
000000 أا يُّقدَّم في القضاء العالِمٌ الفاق أو الجاهل الدَّيّن؟‎ 
اختلاف العُلّماء في اشتراط العلم في تَولية القَضاء اه‎ 
O 1110 خواز غ الاهل للصوورة‎ 
o القَصل الرابعٌ: مَعرفة الأصلّح وكَيفيّة قَامِها‎ 


ه0 


مَعرفة مَقصود الولاية اا 0 


الفهرس الموضوعي 21 
مُعرفة طرق ا مقصود امع و وس إن ونه ساب لوس امس قي اإق وا ولي ا ول ا ا VD‏ 
تقديمُ ا ملوك بن يُعنُهُم في ولايتهم على مَقاصد اليا 0 
تام الي بك أمر ازب إماما للصّلاة ا ا 0 
الصَّلاةٌ تُعين الناسّ على ما سواها مر الطاعات O‏ 
الأقصود الواجِبُ بالولايات: إضلاح دين الحلق ال A‏ 
إضْلاحُ ما لا قوم الدَّين إلا به من أَمْر الدَنْيا قان 00 
قَسم المالٍ بين مُستَجقيه N‏ 
عقوبات المعتّدِين E O EEE STE OS‏ 
الإمامٌ العاول 1210 E‏ 
الإمام الجائر 00 
لتقلل عل خويكة كنا يلي اللا ىقرا + 00000011 
المفُصود بالعدّد الأصُناف لا الأفراد 001010101111111 
اراد بقَؤله: يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَهُ لظ 
اللمسرايخ ا ذ1[ذز1[1ز[ ز[ [ [ 1 0000101111 
قوامٌ الدّين بالصحَف والسَّيف ِ ay‏ 0 
إن تكاقاً الرجُلانِ أو في أصلحُها اقرع بيتهما 0 
خلاصة هذا الباب: أنه يجب أن يو في الأمانات مَن كان أقرّب إلى القيام بها ...... ۷٠‏ 
الباب الثاني: الأمو ال لس ا ا N‏ 
المَصْل الأَوّلُ: ما يدل في باب الأَمُوال ا 000 
سام الأموال ا ا ا 0 


17 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


07 2 ص 
ديون خاصة وعامة 00 
ما تجب على الإنسان فيه أداءً الأمانة e‏ 


1 2 
ولون 5100 


آياتٌ تذل على جوب القيام بالأمانة TT‏ 
لا جور نَضْر الخاِن إلا على وَجْه مَنعه مِنَ الخيانة 
المجتّهد إذا أخطأ فلا كَىْءَ عل eT‏ 


تعريف الو صبة e‏ 


أصنافٌ الناس ف الصّدَقات OECD SESE‏ 


الفهرس الموضوعي 


أ هك 


لا يجوز للمُوظف أن يذ بِدَلٌ انتقال ولَمْ يجاوز عَتَبةَ بايه .... 


حكم من يُسَدَبِ عِشرين يومًا فينجز المهمَّة في حمْسة أيّام E‏ 


لا يجوز الدّعاء على الام 2ط 
لَيْسَ لولاة الأموال أن يَقسموها بحسب أهُوائهم e‏ 


تَنفيل السّرايا المقدّمة oo‏ 


تنفيل السّرايا الراجعة ا 91000 
لا يجوز لأحد أن يغل من العَنيمة 0100 


۷۲ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن نيمية 


كيفية توزيع الغنيمة اا لاا O‏ 
العَنَائِمُ وأَحْكامُها في باب الجهاد في كب الفِقه ا O‏ 
فضل: الثالث من الأمُوال السَلْطانِيّة: الصدّقات 0000000 
الصدّقات بن سَمَّى الله في كتابه 000000000 
اميد اشد حاجةً من المسكين؟ لأن الله بدا به 7 1 
خحدود الكفاية ا EEO‏ 
مَنْ هم العاملون على الزّكاة؟ ا 
من هم الغارمون؟ O‏ م VEO‏ 
هَل يُسَلّم للمدین ليُوَقٌ» أمْ للدائن فیرئ؟ ee e aT‏ 
حُكْم الغارم إذا تَسلَّم غُزْمه وأسقّط عنه الداِئِنُ شيئًا منه هل يرده؟ ees‏ 
هل يوق عن رَجُل يطابه بنك ربوي بدن ربويٌ؟ ا O O‏ 


تَخْصيصٌ الولف قوله تعالى: #وَز سیل ل او و طا 
تُوسّع فيها لتَشْمّل کل طرق المخثر aT‏ 100 
هل يعطى الفَقيرٌ لْحَجَّة الفريضة؟ ا 


من هو ابن السّبيل؟ 1101 000 000000 
قضل: الثالث منّ الأَمُوال السلطانية: الى ا ل ا 
أصحاب الفَيْء O 110111 Ss‏ 
المهاجرون RR‏ 
الأنُصار VT‏ 


الفهرس ال موضوعي 


أل ا حزب يُؤحَذ ين أنوالهم الع o‏ 


قد تَسَقِل الأرْض التراجِيّة من الكافر إلى الُسلم ويَبِقَى اراح عليها o‏ 


تمع مع المَيُء جميع الأمُوال السّلْطانية الى اتيمال اين 
مَسألة: فع المراث إلى العتيق e O‏ 


مال مَّن له ذو رَجم وليس بذِي قَرْض ولا عَصّبة الصحيح أنه لذي 


قَصل: الظَلّم الواقع مِنَ الؤلاة والرّعِيّة o‏ 


صُورة الظْلّم الواقع مِنَّ الؤلاة والرّعِيّة: مَوْلاءِ يأخذون ما لايل ومّؤلاءِ يَمتعون 


بجو تغزير الم حى کی مقر بای الذي اتيم فيه ....+... 00 
لول الآمْر أن يجتّهد في التعزير کا وتَوْعًا 000 
الخلافٌ في اجتهاد الول في إشقاط التعزير yy‏ 
دلالة الطرّق يُعاقبون لو كتموا إِرُشاد الناس ا 
كل ما اكتّسَبَّهِ العامل منّ المال بواسطة عمَله فإنه تَوْع من الهَدِيّة 
الذي يَأخذ الهَدِيّة لا يتَمكّن من استيفاء الَظالِم 2520 
الهّدايا باب من أبواب الرّبا 0 150700 


¥4 


وه و وم .موي 2 

جَواز بذل الرشوة للوصول إلى الحق ... 
أنواعٌ التعاون o‏ 
التعاون على البرٌ والتقوى 5ك 
التعاون على الإثم والعُدُوان a‏ 


ع 
ص 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


مواقت 0 3 - ع 7 
جوب طاعة وَل الأمْر حتى وإن لم يتين لنا أنه يق 00110101 0 0 E‏ 
قاعدة مُفيدة: الواجب تحصيل الَصالِح وتكميلها وتبطيل الفاسد وتقليلهاء فإذا 
تَعارَصّت كان تحصيل أَعظم الَصِلَحَتَيْن بتفويت أَدناهماء ودفع أعظم الَمَسَدَئَيْن 


مع احتمال أذناهما هو المشروع e‏ 


العين على الإثم والعُدُوان مَن أعان الظَالِمَ على ظُلْمه 000 


ححَيءٌ الشريعة بتَغطيل الماد أو تقليلها 


المَصْلٌ السادِسٌ: وجوه صرف الأَمُوال 


الواجبُ أن يِئ في القَسْم بِالأَهَمٌ فالأَهَمٌ ا 000 


+ 


0 5 كل مضه‎ 3 ٤ 
ECE RA Î ائِمّة الصلاة حَقهم في بيت المال رزق وليس أجرة‎ 
e العَطاءٌ يكون بحَسّب المنفعة‎ 


لا يجوز للإمام أن يُعطِيّ أحَدًا ما لا يستجقه 0 00 


سے ےر تك 


ححا الّذِين يَكيُّبُون للمُوظّفِين انتداباتٍ وهُمْ لم يَعمَلوا 0000 


تَرِيمُ عطاء الردانِ والمختدِين ا 
تحريم عطاء البَغِيٌ ش12 


الفهرس الموضوعي 


تحريم عطاء العرّافِين ل ل ل ل ا 
١ 5‏ ين 5 

لآ يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال 51538 
قاعدةٌ مُهمّة: مَتَى حرم الله تعالى شيئًا حرم ثُمَنّه 0 
جَوازٌ الإعطاء لتأليف مَن مُحتاج إلى تأليف قَلَبه ل 
جَوارٌ الإغطاء من أجل دفع الشَّرّ O‏ 
. ال لف و وو 

نواع المؤلّفة قلويهُم O O RD a‏ 
بَذْل الأَمْوال في الرّكاة أَوْجَبٌُ من بَذّها في الجهاد o‏ 


تَساهّل ابن تَيميّةَ في قوله: البُخْل من الكبائر» والآية ركت في مازع الرّكاة 


افتراق الناس على كَلاثِ فرق 21 
فَريقٌ غلب عليهم حب العُلوٌ في الأرض والمساد yy‏ 
وقریق عنده حف ين الله تعالى O‏ 
والمَريقٌ الثالث: الأمّة الوسّطاً O O‏ 


الفَوّق بين القصور والتقصير لز 1 27111 
الق الثاني: الأخكام اي E‏ 


الباب الأوّل: حدود الله وحقوقه ااا O O‏ 


ده 5 وره ره و 5 E Ra‏ 
الفصّل الأوّل: اكم بين الناس يُكون في ادود والُقوق, وهما قِسْمانٍ: 


اع ا 


لقم الأول ادود والثقوق الي لسك لقم مُعيّين؛ بل مَنفَعَتُها طاق المسلمين .. ٠۷۷‏ 


لا بد للناس من قائد حتّى لا كن رار کی E‏ 
تجب على ؤُلاة الأمور البَخث عن أمير قود الناس في إمارته 5 ش52 
لا يتجوز للآمير أن يَتَعدَّى ما عبن له لاي واه اه م طن اط وه اه عوك وا وح ا ادل 4 لال لل ود 


٤۷٦‏ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


هل تشرط المطالّبة في ادود التي يلاها الأمِيد؟ NVQ‏ 


هل يُقطّع السارق بدون مُطالّبة المسروق منه بمالِه؟ e‏ 


إشْكالِيّة القطع في جحد العاريّة 0 0 0100ظ2ط' 
صلا الخال بعد الَْوْية ٠...٠...‏ ا 000 


اجَرَاءٌ في آية المحاربة للتنويع اَم للتخيير؟ ل 


التايِبُ بعد القدرة عليه لا يَسقط عنه الخد ooo‏ 


هَل برقع ا لحد بعد بوته بالإقرار إذا ر جع امقر o‏ 


إذا اعتاد وَل الآمر أكْل السّحْت صار يَلتّمِس شهادة الور والكَذِب ليَتَوَصّل إلى 


لا يتجوز تعغطيل ادود بال يؤخذ ا O‏ 
أنواعٌ الأمُوال البيئة ارهظ 


الواجبٌ على وَل الأمْر أن يَأمّر بالصلوات الكُتوبات كل مَن يقر على أَمْره 


قد لا يَستطيع وَل الآمْر أن يَأمُر جميع الناس 12521000 
وجَهُ الرّبا في الأوراق التَقَدِيّة 121000 


ا 


شبهتا البنوك الربو ية roo‏ 101111110 
تارك الصّلاة يُقكل كافرًا 2952000 


الفهرس الموضوعي 


كم مَن جحَدَ جوب الصّلاة 000 
الصّل الثاني: عقوبة لمحا بين وقَطّاع الطريق E‏ 0 
النّعْريف بقاع الطّرق ه1515 
ارق بين قاطِع الطّريق والسارق ay‏ 
عُقوبة قاطِع الطريق بين انويع والتخيبر o‏ 


يَسوغ للإمام أن ينهد في عَقوبة فطاع الطَرّق الْمحدّدة في تاب الله 


عل 2 


إذا كات «أو» في الآية للتنويع فإنه يُؤْحَذ بالأشد فالأشد 00 


© © © © © © © © »© © © © © © ه 


© © © »© © © © © © © © هم © هه ه٠٠‏ 


© © © © هه هاه هه .هه وه 


© © © © © © © ه65 © © © ه ه© © ٠»‏ 


لاذا كان القَطْع في الآية من خلافي؟ a‏ 


هل يتج الرجُل عند قَطْع يّدِهِ ورجُله؟ CBD E EOE‏ 1 ا 
هل يكون الصّلْب قبل القتّل أم بَعدّه؟ 1 


عقوبة قاتل السّلْطان 9 
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المَصْلٌ الثالث: واجب الُسلمين إذا طلّبّ السَلْطان المحاربين وقطّاع الطريق 
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۷۸ التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


سرك من أموال فطاع الطريق عُمومًا إلا إذا علِمْنا عَيْن 
خض معان فإن الضَّان کون عليه aa‏ ار ا ا E‏ 
جَوارُ نل المكّاس 1[ 00 
جوا دفع الظالِم با يُمكن به دَفعْه ا[ E‏ 
للسّلْطان إذا ظفِرَ بالخحرامية أن يُعاقِبّهم با حبس والضَرْب O‏ 
الحكم إذا اتف السار ق الآمُوال O‏ 
صِحّة اجتاع الغرم والقطع 111 1[1[ز[1[ [ [ [ E‏ 
لا تجوز للإمام أن يرسل من يَضعف عن مُقاوّمة الحرامية Een‏ 
حُكم مَنِ امتَتّع من الدّلالة على ما يجب إخضاره فإنه يُعاقّب حتى مره EV‏ 
التعليق عل قَؤلهتعال: 58ل رك عن ر ألا فيلا ادام 
أَقَرَبٌ لِلّمَوئ 4 ا ا 000101121211 IE‏ 
التعلیق على قوله: #يَفُونُونَ کین يَجَعَنَ إِلَ لدي ارج الْرينهًا الْأَدلّ 4 ... ۲٠۲‏ 
قدي ما مه التأخير ُفيد الخضر O E‏ 
لا نُضْغ إلى كَل مَن جاءك مُستَجيرًا O‏ 
نُصرةٌ العَبْر والكلام عن الظالِم والظلوم 1ذ[1[1[1[1[ 000000 
هل يُقدّم الحم أو الإضلاح؟ 2 00000001 
لا يجوز عرض الصلح مَنَى تبن احق مع ادها OOS o‏ 
القَصل الرابعٌ: حَد السرقة 10[ 1 10001171 
السارِقٌ يجب فطع يده اليْمتى بالكتاب والستة والإجماع VS sessed‏ 


لا يتجوز بعد تُبوت الحَدٌ بالبَيّنة أو بالإقرار تأخير السارق لا بحَبْس ولا مال يُتَدَى 
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به ولا غَيْره؛ بل تُقطع يذه في الأؤقات العظّمة وغيرها O‏ 
إقامة الخدود من العبادات ام لني م قو قب وذ فق لأ فقن جاه متمق قرا لد 8 انج كانه 


الواجبٌ على وَِّ الآمر أن يُكون قَصده بإقامة ادود إصلاح العباد 


حسم اليد وُجوبًا بعد قَطّعها هع ع بف احا اواك سكاع ASSES‏ 


الحم إذا سرّق ثالث ورابعاء وأقوالٌ العْلّماء في ذلك e‏ 
شُروط فطع يَدِ السارق 20 


اعرا الزَّنادقة على شروط القَطْع والرَدٌ عليهم yy‏ 
الفزق بين القيمة والثمَن oy‏ 10 
O E‏ 
حُكم المال الضائع من صاحبه إذا وجَدّه الإنسان فليس بسرقة a‏ 
كل ھار ق منغ جز فإ تماقف ف اة a‏ 
کف لا ت 000000 


ليس على انتب ولا على الُختلس ولا على الخائن قَطْع 0 
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وأمّا الطَرّار فإنه يُقطع على الصحيح 11 100000000000 


المَصّل الخامس: حَد الزاني 111 1 1 000001 
التعريف بالزانی O O‏ 


لاذا لا يقتل الزاني بالسّييف؟ اا 
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جلد الزاني غَيْر المحصّن وتّغريبه عام 0/0000 
راز قوط لغرب واستدال الم :نه ا 
يُقام الحَد إذا شهد على تفه مرَّةٌ واجدة أ 


إذا كان محرا على إقراره فلا يعمل به ل 


هل يشرط أن تكون الَؤْطوءةٌ مُساوِيةَ للواطئ في الخُرٌيّة والبُلوغ والعقل ا 


الاختلافٌ في الَرأة إذا حمَآّت ولم يکن لَهَا رَوْج yT‏ 


© © © © © ©6 © © © © © © ه © »© ه© ه © ه 


هل يجوز التلقيح الصناعيٌ؟ O‏ 
بم يبت ْنا المَرَأَة؟ a‏ 
E‏ ل 
ذا أكره الفاعل واَفُعول به فلا حَدَّ عليهما ل 1010121 ا ااا 


إ 
ا 


إذا أَتَى الر جل امرَأتّه في ذبرها وتكرّر منه هذا فإنه يرق بينه) 


الفط الساوس :دد باكر راف yy‏ 
بوت حَدٌ الشَّرْب بالستة والإجماع O‏ 
اختتلاف العلماء حول عدّد الجلّدات د 
الدّليل على أن ال جلد في الشَّرْبٍ ليس حَدًا 0000 
ّل الشارب مَنسوخ عند أكثّر العلّماء ل 
اختلافٌ العلّاء في تسخ القَثْل بالنشبة للشارب e‏ 
ما حم جَلْب الحَمْر لجل السَيَاح a‏ 


نواع العقوبة في اللوطي E O‏ 
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و 7 و 


قاعدةٌ مُهمّة: ما كان كَثِيرُه مُسكرًا فقَلِيلُه حرام 
الأذوية التي تَشْتمِل على شيءِ منّ الكُحوليات لِيسَتْ حرام 
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القصل السابع: التَعزِيد 
بعص الأفعال التي يُكون فيها التعزير 
شيا ال 
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تلقن شهادة الزور EEE DORRAND OS OS‏ 
أخذ الرّمُوة في الحم 0000 


| و 
الاعتداء على الرَّعيّة ESE‏ سس ام ور Sh‏ 


التَعرّي بعزاء الجاهليّة 0000 


وُجِوبُ تقييد كلام العُلماء في هَجْر أَهْل الَحْصية 000 
حديث عن الثلاثة الّذِين خلفوا 1ك 


المَصْلّ الثامنٌ: جهاد الكُمَار a‏ 
أنواع العُقوبات التي جاءت بها الشّرِيعةٌ كن عصّى الله ورسولّه 
الُراد برباط يَوْم ولَيّلة في سَبيل الله e‏ 
جَرَاءٌ المرابط عند الله 5100000 


© © © © © 960 هم هس ه © »© © © »© © هم ه ه ه 


© © © © © © © © © © © ه6 © © © ه© ه6 هاه 


© © © © © ه © © © © © © ه65 ه© ه ه هاه ٠»‏ 


© © © © © © © 2069© © 658 ه65 © © © ه هه اه 


© © © © © © © © ه © © © © © © ه (ه © »هه 


الفهرس الموضوعي 


.و 


تير الإمام في الأشرى 
ETE‏ 4 3 ع 

من بدّل الجزية من الْشر کین وأَهْل الكتاب؛ وجب الگف عنه 

قتالٌ مانعى الرّكاة 


اختلاف العْلّماء حول الحوارج 
حكم تارك الستة 


سن التَمْييز يَبدَأْ من السابعة 
مَشروعيّة النظر إلى الإمام العاليم إذا صل 
الواجبٌُ على الإمام أن يُصِلّ بالناس أت 
أَعظَمْ عون لول الأأثر ولعَيْره 
الإضراب عن الطَّعام يكون تلا للتقس 
الحدالة هي الصلاح في الدين والمروءة 
عادات أَهُل اليَقَظة عبادات» وعباداتٌ أَهُل العَمُلة عادات 


الرغيب في الحَيّر بشيء من الدنيا لا يَضُرٌ 


صَلاةٍ 
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مقال في حَديثْ: ا e‏ 


ُمودّج من سن يبياسة عُمرٌ بن الطاب ل EE O‏ 


تجوز للمُدرّسين أن يحِقوا رُؤُوس الطلبة الّذِين يلوا على وَجْه الفِيّنة 
لا تقام الخدود إلا ببينة كيه E ETRE EE ECER E OSSD RE E‏ 


البابُ الثاني: الحدودٌ وا لقوق التي لدم مُعيّن o‏ 
القصل الأوّل: حَدَ القتل ا ا O‏ 
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عو ررر 


المَزْق بين قَوْله تعالى: لن َرَرْكُحكُمَ وَإِيَاهُمَ 4 وقوله تعالى: عض ررم 


الأشياءٌ الى لا يكون القَثْل بها ا O‏ 


تعلیی على قله تعال: < ولا نوا ألتَفْس الى حرم َه إلا بالق ومن ويل 
ققد جَمَلَا ولي سلطا قلا سره bl‏ ا 
لاذا كان قتل القاتِل ! إذا أخرّت الدية ت اع من القتل ايتداء ا 
ما يترنّب على قَثْل أؤلياء القتول إذا امتتعوا مِنَ القصاص e‏ 


القَرْق بين الرٌ الأَضْلٌ واُرٌ العَتيق E‏ 


ج وار 


ll 


ثلاثة أشياءً قد يَظهّر للإنسان أنها على عَكْس ما أخير به التي لا Ea‏ 


الع ل ا كا ل ار 50 
e Ug ۶ o‏ ور ٠‏ 
المَصْل الثاني: القصاص في الجراح o‏ 
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القصاص في الجراح ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع O a‏ 
المائلة في الاسم والَؤضع شَّرْط في القصاص ا ا O‏ 
هل ينبت القصاص بالنسبة أو بالمقدار ال 1[ 1 O‏ 
الواجبٌ في الجُروح: الدية أو الخكومة Oy‏ 
ليس في التّعزير ما يَبلّعْ ادود 0 O‏ 
الضرْب المشروع لا قصاص فيه O a‏ 000000 0 
القَّصل الثاليث: القصاص في الأغراض E SS‏ 
مشر وعِيّة القصاص في الأغراض O‏ 
المَصل الرابعٌ: عقوبة الفِرية 0 0 00 
الطب لَيْسَ َر طًا لتحقيق القَذْف ag eT‏ 
هل يُسقّط حى الَمَذوف إذا عَفا E‏ 
المَشُهور بالفجور لا حَدَّ على قاذفِه 0000 
وكذلك الكافِرٌ والرّقيق اود و سو ال CES ONS‏ 
إذا كان القاذف عبدا فعلَيّهِ نصف ار CO O a‏ 
المَصْلّ الخامسٌ: حُقوق الزَّوْجٍ والزَّوْجة RSS‏ 000000 1 
جوب مُعاشّرة الرّوؤْجة با مغروف CC O‏ 
صورة الوّطء بالمغروف O‏ 1000« 

رأة قه؟ AN‏ 


لو امتتع الرججل عن النفقةء فهل عه المرأة 
هل يجب عليها خذمة الَنزِل؟ O‏ 
عند اختلاف عرف الرَوج والزوجة أا تَعتر؟ 00 
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المَضْل السادِسٌُ: الأموالٌ r‏ 
تجب اكم بِالعَدْل بين الناس في الأأموال 
لا أَعدَلٌ من قِسْمة الله في المواريث 5 
الات تكن للد كو ا ا 
أقسام العَدْل 1 


تسليم المبيع على البائع yy‏ 


تحريم تطفيف ال كيال والميزان ا 
وُجوب الصٌّدّق والبيان في وَصْف السلعة 
تحريم الكذب والخيانة والغش a‏ 
جَزاء الْقَرْضٍ الوَفاءٌ وَالْحَمْد 00 


© » © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © ©6 هه هه ه ه© © ه06 هه هم اه 


© © © © © ه© © © » »© © © © 0م ته © »© © © © ©6 © © © © © © © © »© 696 © © »© © »© © 6ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © 6 © ©6 © © 6 © هه © ته © هه ه 


© © © © ه© © © © © © © © © © © © © هت © © ©6 هت هت © 5ه ©6 هت © 6 هت © هه هه ه ه © هه ها ه 


الفهرس الموضوعي 


وبَيْع المُلامّسة والنابَذة والُرابنة والمحاقّلة والتجش 
القَصل السابع: الشورَى 
لا غِنى لول الأمْر كن الشووف 


فوائد الشورى iN OS‏ 
اقتضاء العَطف للمُغايرة O‏ 
يجب اتباع امُستَشار الذي يَسَدِلٌ بكتاب الله وسنة رَسوله 
افا ا 


جواز التقليد في الضرورات 
ا اط القذوة وال انل جوب الوط 


القَصل الثامن: الولايات 
ولاية أ الناس من أعظّم واجبات الدين 


الإنكار على الّذِين يَدُعون إلى مُنابّذة ا لكام 


٠» © © هج‎ © ©» © © © © © © © »© 


© ©» ©» © © © © © © © © © © © © »© © »© © © © © © 65 © © © © © ه © © © © © © © هه ه © 


A۸ 


الدّعاء للحُكام ولو خالفوا e‏ 
اتخاذ الإمارة ديئًا وقد بة nT‏ 


أنواع الناس مع الدنْيا في اللو والمّساد 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


